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 ا لي كل من أ ضاء بعلمه عقل غيه

 أ و هدى بالجواب الصحيح حية سائليه

 لماءفأ ظهر بسماحته تواضع الع

 .وبرحابته سماحة العارفين

أ سأ ل الله أ ن يبارك لها أ هدي هذا العمل المتواضع ا لى أ مي التي 

وعلمنا أ ن  أ بي الَّي لم يبخل علي يوما  بشيءفي العمر و ا لى 

لا بالصبر.  النجاح لا يكون ا 

لى   وا 

لىأ م أ ولادي العزيزة  خوتي وأ سرتي جميعا  أ بنائي و  وا   ا 

ثم ا لى كل من علمني حرفا  أ صبح س نا برقه يضيء الطريق 
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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

تمام  الشكر لله تعالى على نِعمه التي لا تُُصى و التي منها توفيقه لي تعالى على ا 

 هذه الدراسة.

لى أ س تاذكما أ تقدم بخالص الشكر والتقدير والع ، ةال س تاذ المشرف الفاضلة تنارفان ا 

وعلى  عليذ بقبول الا شراف على هذه الرسالة ت ششّرفتي* المغني دليلة  الدكتور *

خراج هذه لي من توجيهات و تما قدم   ا العملمتابعة كانت سببا في ا 

لى ال ساتذة ال جلاء أ عضاء لجنة المناقشة.  كما أ تقدم بالشكر الجزيل ا 

لى أ صحاب المقام العالي أ   موصولالشكر  ساتذتي ال فاضل في كلية الحقوق ا 

 .أ حمد دراية بـــــــــأ درارالعلوم الس ياس ية جامعة و 

 ر كل من مدذ لي يد العون والدعم  لا نجاز هذا العمل المتواضعكوأ ش

ليه أ نيب. لا بالله عليه توكلت وا   وما توفيقيَ ا 
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   :مقدمة
ولعل الملاحظ لهذا ، يشهد الطب خلال العقود الأخيرة تطوراً كبيراً وتقدماً ملحوظاً 

ما تم تحقيقه خلال  الشأن يرى أن ما تحقق خلال الخمسين عام الماضية يتجاوز في أهميته
غير أن هذه الفعالية المتزايدة للطب الحديث لم تكن ، عشرين قرن من عمر الطب عموماً 

اره الضارة ومخاطره الملازمة لتطوره والتي هي سمة كل تطور علمي في مجالات لتخفي آث
كيف لا والجسد البشري هو ، ي العلوم الطبيةففالخطورة وجدت مجالًا خصبا ، تقريباً  الحياة

  .موضوع تلك العلوم والابحاث
ونظراً لأن الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خلال علاجات عن طريق 

مونة العواقب تظهر بعد مرور وقت ليس بالقصير أعقاقير لا تخلو من آثار غير متوقعة أو م
ي بقدر ما ــــضف إلى ذلك ظهور الآلات والأدوات المصاحبة للعمل العلاج، من استخدامها

إلا أن محصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر أدى ، رتقت في نسبة نجاح العلاجا
فقتها في ذات الوقت زيادة ملحوظة في عدد دعاوى ار ، طر على جسم المريضإلى زيادة الخ

عما يخلفه العمل العلاجي للمطالبة بالتعويض  ء ضد الأطباءالمسؤولية المرفوعة أمام القضا
  ضرار.أوالجراحي خصوصا من 

ذا كان المشرع قد  وذلك بإتيان أفعال تعد من ، طباء التعرض لجسم الإنسانجاز للأأوا 
فإن الغاية من هذه الإجازة هو العمل على علاجهم ، يل الجرائم إذ أتاها غيرهم من الاشخاصقب

 عمال الطبيةالأمما ينفي الصفة الإجرامية عن ، وتحقيق شفائهم وتخفيف آلامهم أو الحد منها
  فإن تجاوزها يعرض صاحبها للمسائلة القانونية.، غير أن هذا العمل مقيد بشروط وأخلاقيات

للمسألة  قت الراهن قائماً حول مدى جواز خضوع الاطباءلو لم يعد الجدل في الهذا 
وأضحى المستقر عليه ضرورة خضوع ، فالمسألة محسومة منذ آمد بعيد ،من عدمه أمام القضاء

 ىدأوقد ، فلا يتمتعون بحصانة خاصة، كغيرهم من المهنيين للمساءلة أمام القضاء الأطباء
لى زوال التقديس الذي كان يتمتع به الأطباء في إية المدنية للأطباء رسوخ مبدأ المسؤول

ه الأطباء االجمهور بحقوقهم اتج ىلهم وهذا بالإضافة إلى زيادة الوعي العام لدمممارستهم لع
كل ، اطية التي تأخذ بيد الضعيف وانتشار نظام التأمين من المسؤوليةر وانتشار الأنظمة الديمق
صيب أفالمريض إذا ما ، المسؤولية الطبية وىدعالتوجه نحو المحاكم لرفع ذلك أدى إلى زيادة 
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لعمل طبي لا يتورع هو أو ذويه من إقامة دعوى المسؤولية  هبضرر أو توفى أثناء خضوع
نما ، طبي على القدر وحدهالعمل للاء يلقون بما يصبهم نتيجة لإذ لم يعد هؤ ، على الطبيب وا 

  .ت إلى تقصير الطبيبيرجعونه في الكثير من الحالا
نابع بالدرجة المتعلق بالخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية  ن أهمية الموضوعإ
الطبيب  " ثم لأنالمسؤولية الطبية" جتماعي لمصطل والا، والقانوني، البعد الأخلاقي الأولى من

ن لا يكون وفي غالب الاحيا، الجسدألا وهو ، يتعامل مع أثمن الأشياء في حياة الإنسان
فجسم الانسان وعافيته من أكبر نعم الله على ، للطبيب فرصة لتصحي  الخطأ الذي وقع فيه

وحرم الله سبحانه وتعالى المساس بالنفس البشرية إلا في نطاق ، يءعباده وهو آمانة قبل كل ش
والذي  هتكذلك في مدى حساسي ة الموضوعوتكمن أهمي، ورةتحت غطاء الضر و محدود معين 
حيث أحدث جدلا واسعا حول الأسس القانونية  نقاشا فقهيا وقضائيا على مر العصور عرف

عزى في ذلك إلى والأمر ي  ، التي على أساسها يمكن اثارة المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه
، القصور التشريعي في ضبط النصوص التي تبين مفهوم الخطأ الطبي بشكل واض  وصري 

 ماد على القواعد العامة قياسا على مفهوم الخطأ بشكل عام. دونما الرجوع والاعت
هذا إلى جانب مزاحمة بعض المبادئ المتعارف عليها طبيا للاجتهاد القضائي في 
مراقبته للعمل الطبي من أجل مساءلة الأطباء عن أخطائهم مثل: "مبدأ حرية الطبيب في 

بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل غاية" تنازع الومبدأ ، ومبدأ "الاستعانة بالغير"، العلاج"
وهذه تعد مشكلة تتطلب وضع حل لمقاربة الموضوع نظريا وتطبيقيا لفك المعادلة بين 

وحق المريض في العلاج" أما عمليا فإن الحاجة ، مصلحتين "حق الطبيب في الاجتهاد الطبي
جميع المستويات التشريعية  زم تحفيزالعلمية لمواكبة التحولات التقنية الطبية بالخصوص تستل

مواكبة التقدم الطبي عبر سن عدة تشريعات قانونية طبية تحدد و  والقضائية والفقهية،
وتجرم بعض الأعمال الطبية ، المسؤوليات والالتزامات بدقة لجميع الفاعلين بالقطاع الصحي

لعبث واللامسؤولية المهنية التي تتطلب المساءلة الجنائية حماية لضحايا الاخطاء الطبية من ا
 للأطباء.

التزايد الملحوظ للقضايا المتعلقة هو للبحث في الموضوع دى بنا أ الذيالدافع ولعل 
في نسبة  هذه القضايا من تساؤلات وصعوبات بالأخطاء الطبية في غرف المحاكم وما تثيره
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ة التي يعرفها الموضوع والحاجة العلمية إلى مواكبة التحولات المهم، الخطأ للطبيب من عدمه
وعلى جميع المستويات ، إن على صعيد القانون الوطني أو على صعيد القانون المقارن

ثم إن كثرة المؤلفات والكتابات المتخصصة في الموضوع التي ، التشريعية والقضائية والفقهية
ملائمة  هو ما دفعنا إلى البحث عن وسيلة أكثر، عالجت موضوع الخطأ الطبي من عدة زوايا

سكوت  وكذلك البحث عن المغزى من، جتماعية بهدف العدالة والإنصافمع الضرورات الا
تضمن حقوق  عن النص صراحة بنصوص خاصة في إطار المسؤولية الطبية الجزائري المشرع

، وتعترف صراحة بمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، المرضى في ظل إجراءات قضائية ميسرة
 %04أزيد من  المنظمة الوطنية الجزائرية لضحايا الاخطاء الطبيةوفي هذا الصدد تحصي 

 اتتعقيد إجراءو  بالمائة من الضحايا يرفضون اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم
 في، ومجلس الدولة منها إلى المحكمة العليا % 04التي يصل ، تكييف هذا النوع من القضايا
تنتهي عادة ببراءة الأطباء أو و ، منذ رفعها أمام العدالة عاما 40ما يتعدى عمر قضايا أخرى 

رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية التي تقرها العدالة في منطوق أحكامها كتعويضات 
ضافة الى عجز العديد من الضحايا الوصول الى المحاكم بسبب تضييع المؤسسات إ، للضحايا

 الطبي المتسبب في الخطأسهل معرفة بها توراق هامة أو حجب أالاستشفائية لملفاتهم 
كانت الحالات المتعلقة بالأخطاء الطبية والأكثر شيوعاً تسجل داخل قاعات  ولا إن

إضافة إلى ، حيث تُعد النساء الفئة الأكثر تضررا من مشكل تشوهات الرحم أو فقدانه، التوليد
لأكبر من الحوادث الطبية التي تشكل النسبة ا المضاعفات الصحية الخطيرةو  وفيات الرضع

جتماعية مثل حالات الطلاق اوجب أن ننوه أن هذه الاخطاء كانت سبب مباشراً في مشاكل 
تأتي مصلحة طب العيون في المرتبة الثانية من حيث عدد و ، روقة المحاكمأحسبما سجلته 

ا وأن خصوص، تضرراً إذ يشكل ضحايا هذه المصلحة الفئة الأكثر ، الحوادث المسجلة سنويا
يخرجون منها بإعاقات مستديمة تصل حد العمى و  غالبيتهم يدخلونها بسبب مشاكل بسيطة

بسبب إهمال بعض الأطباء أو خضوعهم لعمليات على يد أطباء متربصين بعيادات خاصة أو 
، صحيكما تسجل كذلك حالات عديدة سببها أخطاء كارثية ناجمة عن سوء التكفل ال، عمومية

بالأخص داخل قاعات العمليات على مستوى المؤسسات  والاستعجالات أ سواء داخل مصال 
 يتعرض هؤلاء في الغالب إلى مشاكل التسري  من العملو ، كذلك العيادات الخاصةو  العمومية
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، هذه من أصعب المواقف التي يتعرض لها ضحايا الأخطاء الطبيةو  الإحالة على البطالةو 
العاهة المترتبة عن جزئي بسبب فقدانهم لوظائفهم بعد  فغالبيتهم تدمر حياتهم بشكل كلي أو

  بحجة العجز. الطبي أالخط
بالدرجة الأولى إلى  مدنيةالمسؤولية الفي إطار الخطأ الطبي  موضوع اختيار وجاء

في بلد  ظاهرة الخطأ الطبيضف إلى ذلك تزايد  ،مواصلة البحث في مجال المسؤولية الطبية
خاصة العمومي يعاني تحت وطأة غياب التقنيات الحديثة وقلة مازال فيه القطاع الصحي و 

بالإضافة إلى أن ، وغياب البنيات التحتية وضعف الرقابة في المجال الصحي، الأطر المتكونة
، الكثير من الضحايا يشتكون من التواطؤ الذي يخص التعاطف بين الأطباء في حالات كثيرة

أن يصدر أحكاما دون دلائل ملموسة وحتى إن  لا يمكنوالقاضي  وهم بصدد إثبات الخطأ
كان إثبات الخطأ لذلك ، زملاء للمهنةفهم بالأساس لن يكونوا سوى ، حاول الاستعانة بالشهود

 وهم في مرحلة المطالبة بالتعويض والذي في، الطبي من الصعوبة ما كان للمضرور أو ذويه
 لطبي المرتكب في حق المريض.بعض الأحيان يكون هزيلا لا يتناسب مع جسامة الخطأ ا

لدرجة ، حوادث الطبيةإن الزيادة المطردة في المشاكل القانونية التي أصبحت تثيرها ال
به يومية في وسائل الإعلام والمؤتمرات العلمية محلياً وعالمياً زيادة على أروقة أصبحت مادة ش

لا يفكر كثيراً في  ءبيب الكففالط ،يمكن لها أن تقعد الاطباء عن قيامهم بواجبهم لا، المحاكم
خصوصاً بعد ما بات التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية يغطي خطأ ، مسؤوليته القانونية

 الطبيب.
إذ أن ، في قضايا الخطأ الطبي أحياناً  ن القضاء يقف حائراً إف ،ومن جهة أخرى

الموضوع يظل محظورا فالخوض في  سبباً لمسألتهمالأطباء يرفضون اعتبار أخطائهم المهنية 
 مع إبعاد، وعملياً  ياً وهو حظر تحاول الإيديولوجية الطبية أن تفرضه نظر ، على رجل القانون

 .ذلكعن لرجل القانون 
موضوع الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية  إختيار دراسةسباب أفهذه باختصار أهم 

على الصعيد العالمي لمحاولة تسليط الضوء على موضوع ليس بالجديد بل هي مشكلة وذلك 
الأطباء في كافة أرجاء العالم من أجل حل القضايا المتعلقة القضاء وحتى و  رجال الفقه يعمل

 بسوء الممارسة الطبية.
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لوصول إلى وطرح الموضوع بأكثر شمولية لالتوسع أكثر  فهو أما الهدف من الدراسة
ز من الأعمال الطبية وما "الخطأ" كحد فاصل بين ما يجو  في تجاوز وطي ركن نتيجة تساعد

 الفقهية التي أسستد أهم الأحكام القضائية والآراء بالوقوف عنولا يكون ذلك إلا ، لا يجوز
ل الأطباء بوجه خاص ومساعديهم على أساس الالتزامات في جميع ءلقواعد قانونية ملزمة تسا

ر ركن الضرر تحت ذريعة عدم تواف المسؤوليةمراحل العمل الطبي حتى لا تتخلف دائرة 
للخروج بنتائج في محصلة هذا البحث  كل هذا سعياً منا والعلاقة السببية في الأخطاء الطبية

تثري مواضيع المسؤولية الطبية وأملنا في تجسيد وبلورة فكرة المسؤولية الطبية بمفهومها الحديث 
ب من الدراسة والذي سيأخذ نصيلتفات إلى ركن الخطأ القائم على فكرة وجود الضرر دون الا

 في بحثنا هذا.
ومع التطور الكبير والإنجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة 
الاختصاصات العلمية فيه استوجب التنظيم الدقيق لهذا العالم الشاسع من العلم ومراقبة أي 

 نسان.تجاوز أو خطأ جسيم قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أقل ما فيها أنها متعلقة بحياة الإ
ولا يمكن أن ننكر أن الدراسات السابقة في مجال المسؤولية الطبية وما يترتب عنها من 

" في مؤلفاته حول ن في أبحاثهم على غرار الأستاذ "رايس محمدآثار قد تناولها عديد المؤلفي
والاستاذ "بلحاج العربي" في كتابته حول مشروعية المساس بجسد ، مسؤولية الطبيب المدنية

" وعديد المؤلفين والمقالات المتخصصة في لأستاذ المرحوم "عبد القادر خيضرنسان واالإ
وجالو في  انهم صالو أحيث  ،باقي المؤلفين العرب في المشرق العربي ومصركالموضوع 

الفقه رؤية موضوع المسؤولية الطبية وخصوصا الخطأ الطبي كل هذا بطبيعة الحال في ظل 
التي كانت سباقة في إبراز الأسس  بريادة مجلس الدولة الفرنسيوأحكام القضاء القانوني 

 ،القاعدية للمسؤولية الطبية عموماً 

 في ظلالحالية الآليات القانونية  تلائموكان القصد من الدراسة في البحث عن مدى 
المتعلق بالصحة الجديد مع واقع الصحة في بلدنا في ظل المتغيرات  44-41القانون 

دى كفاية هذه القوانين بالنظر لنهج الدولة المتبع في الحفاظ ودعم السياسة المتسارعة، وم
  الاجتماعية.
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في أن المشرع الجزائري لم يكن له موقف واض   تكمن مشكلة الدراسة وأهميتهاهنا و 
ولا يوجد في النصوص القانونية ما يدل بشكل ، وصري  من مبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائه

قد أقر مبدأ المساءلة الطبية بموجب قانون خاص على غرار بعض  صري  أو ضمني أنه
حجم المشرع عن أبل ، أو عمد إلى تكييف المسؤولية المدنية للطبيب ،التشريعات الاخرى

لأنّ المتأمل في نصوص التشريع ، ه المسالة لعدم سهولتها وتنوع الآراء حولهاذمعالجة ه
ي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى الت

بالخصوص ما تعلق بالمسؤولية الطبية بالرغم من الجهود التي بذلها و  مستجدات الحقل الطبي
 2الموافق لـ 4040شوال عام  41المؤرخ في  44-41رقم  ولا زال يبذلها حيث سن القانون

 22/42/4015المؤرخ في  45-15رقم ومن قبله القانون  المتعلق بالصحة 2441يوليو سنة 
المعدل  44/41/4004المؤرخ في  41-04والقانون رقم ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

المؤرخ في  212-02ثم المرسوم التنفيذي رقم ، المذكور سابقاً  45-15للقانون رقم  والمتمم
  المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. 42/41/4002

الخاصة بالتوازي  أحكامهنظام قانوني مستقل له ماهيته و  إلىلكننا اليوم أحوج ما نكون 
بط مسؤولية مستخدمي قطاع الصحة لا سيما مسؤولية ضل وهذا، الأحكام العامة للمسؤولية عم

 الطبيب المدنية. 
فقد واجهنا  وفي مقابل هذا ونظراً لعدم كفاية النصوص القانونية لسد الحاجة التشريعية

قلة المؤلفات الجزائرية حول موضوع المسؤولية الطبية وصعوبة متمثلة في  الصعوباتبعض 
الحصول على أحكام وقرارات قضائية تبين توجه القضاء في موقفه من درجة ونوع الخطأ 

 الموجب لمسؤولية الطبيب.
وفي ظل هذا الوضع ولما لهذا الموضوع من أهمية تتعلق بحماية جسم الإنسان ومما 

على ، جهم للمريض من أخطاء قد يكون لها أثر سي  على حياتهقد يحدثه الأطباء جراء علا
 ؟ط بالناحية الإنسانية لمهنة الطبعتبار أن أمر معالجة المريض يرتبا

هنا كان القصد أو الغاية هو محاولة علمية بسيطة تستوجب لزماً علينا عند البحث في 
ري المنظومة القانونية الصحية هذا المجال أن نتطرق إلى جملة من النقائص والعوائق التي تعت

في بلدنا الجزائر في سبيل تعويض المضرورين تعويضاً يتناسب مع حجم الاضرار الواقعة على 
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والتقليل من مشقة الإجراءات القضائية خصوصاً ما تعلق بإثبات الخطأ ، صحة المريض
 .الطبي

شهده من تراجع في  رغم ما، لى أن الخطأ لا يزال هو قوام المسؤولية الطبيةإوبالنظر 
غير أن الخطأ الطبي أخذ شكلا ، والتي سنأتي على ذكرها لاحقا في هذا البحثبعض الحالات 

جهة ونظرية الاحتمال الطاغية على  مغايراً للخطأ عموما بالنظر إلى طبيعة الالتزام الطبي من
 من جهة أخرى.العلاجي هذا العمل 

ج قانونية متطورة على غرار القانون ذانطلاقا من التطرق إلى نما كل هذاسنعالج 
 مهنةوالقضاء الفرنسي الذي كان سباق إلى إيجاد حلول تضمن حق المرضى من جهة وتحفظ 

الحصول على التعويض مروراً  مرحلة تداءً من وقوع الخطأ إلىباالطبيب من جهة أخرى 
علاقة السببية بين بطبيعة الحال على إجراءات رفع الدعوى وما يتخللها من صعوبة إثبات ال

والضرر الحاصل على اعتبار أن الأخطاء الطبية هي في غالبيتها أخطاء فنية تستدعي  أالخط
والآخذ بهذه الخبرات ، عنها ومدى سلطة القاضي في تقدير التعويض، أهل الخبرة لتوضيحها

أمين من وذلك من خلال إلزامية التستفاء التعويض وصولًا إلى الآليات الجديدة لا، الفنية
تتمحور حول: إلى أي مدى  إشكالية ، كل هذا انطلاقا منالمسؤولية المدنية لممتهني الصحة

أساساً في ظل العمل لقيام المسؤولية المدنية الطبية تقدير الخطـأ الطبي الموجب  يمكن
 الطبي القائم على الاحتمالية؟

 هذا الذي يؤدي بنا إلى التساؤل حول: 
قانونية الحالية في التشريع الجزائري في استنباط الخطأ الطبي مدى كفاية الآليات ال

عطاء توازن لأطراف العلاقة الطبية ضمانا لحق المضرور جراء الخطأ الطبي   .وا 
وهل المشرع الجزائري رتب المسؤولية الطبية صراحة وهجر فكرة المسؤولية القائمة 

ظرة التقليدية للمسؤولية المدنية القائمة على الخطأ في الطب أم أشار لها ضمنياً وبقى حبيس الن
 على ركن الخطأ؟

في  مع المقارن احياناً  في دراسة الموضوع فهو وصفي تحليلي المتبعأما المنهج 
الشرح الوافي لمضمون التيارات الفقهية والقرارات القضائية  من أجلمختلف عناصر البحث 

انون الفرنسي والمصري والجزائري استنادا معولًا على الق وفق مقاربة محددة متى دعت الضرورة
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وهذا ، على فكرة أن الطب كلما استحدث شيئا كان بالمقابل على القانون أن يحل مشكلاته
إما مباشرة من مراجع أجنبية  مراحل البحث في كثير من والقضاء الفرنسيبالاستناد إلى الفقه 

ا لحقيقة واضحة أن الفقه والقضاء وهذ، وعلى قلتها أو بالإحالة من مراجع عربية حينا آخر
رغم تباين المراكز القانونية في ، الفرنسي كان سباقاً في إرساء القواعد الاولى للمسؤولية الطبية

لتزامات مما يزيد من صعوبة استنباط الخطأ الطبي بالنظر ختلاف الااحلقة العلاج الطبي و 
  .ل الطبية على محل واحد وهو جسم الإنسانالتداخل الأعم
خطة ثنائية تحتوي على بابين يتقدمهما فصل  من خلالم الإجابة عليه يتسما هذا 

في )الباب الثاني(  و المعنون بـــ: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي (الباب الأول) تمهيدي
طتنا هذه على خمعتمدين في نعقاد المسؤولية المدنية الناتجة عن الخطأ الطبي لامخصص 

وجي لأي قضية متعلقة بخطأ طبي ومراحل سيرها متوجين هذا البحث بخاتمة الترتيب الكرونول
  والمقترحات.نتائج جملة من ال تتضمن
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 الفصل التمهيدي: ماهية العمل الطبي
  :وتقسيم تمهيـــــد

أخرى من الركود شهدت كل فروع العلم خلال تاريخها أطواراً من التسارع وأطواراً 
لاحظ وليام  4105حيث أنه في مساء ما من خريف ، ل الطبيفمثلًا في المجا، النسبي

( أن صفيحة سيانور الباريوم الموضوعة بالصدفة في معمله Wiliam Rontgenرونتجن )
تلمع بشكل ساطع كلما سلط عليها تيار كهربائي مرتفع ليتبين أن هناك أشعة غامضة أطلق 

حينها لم يعرف تاريخ ، لحواجز المعدنيةالتي يمكن أن تخترق ا (Xعليها فيما بعد بأشعة إكس )
 .(1)الطب اكتشافاً آخر حظي بالقدر نفسه من الانتشار السريع الذي تمتعت به أشعة إكس

ظل الإنسان ومنذ أقدم العصور و  من أرقى المهن ومهنة إنسانية وهالطب يعتبر لهذا 
نت حياة بدائية حيث كا، معرضا للمخاطر وذلك بسبب طبيعة حياة الإنسان في ذلك الوقت

الأمر الذي جعل مهنة الطب من أقدم المهن التي  ،تعتمد على الصيد والعيش في البراري
ن كانت هذه المهنة بدائية في بادئ الأمر وتتناسب مع التقدم ، عرفتها الحضارة الإنسانية وا 

ب في أفاضت كتب تاريخ العلوم عند العر  وهذا ما، العلمي والحضاري للإنسان في ذلك الوقت
الحديث عن الطب وبإمكان الرجوع إلى أمهات كتب تاريخ الحضارة العالمية التي لا تدخر 

 .(2)وسعاً في الإفاضة بالكلام عن تطور الطب العربي وأعلامه ومستشفياته
ذا كانت حرمة جسم الإنسان تقتضي حظر المساس به إلا أن ضرورة العلاج تبرر ، وا 

ولما كان من ، كون جسم الإنسان محلًا للتدخلات الطبيةيإذ يمكن أن ، ما هو محظور شرعاً 
نتفاء أي مساس از للأطباء والجراحين مباشرة الأعمال الطبية على المرضى لانه أجأالمشرع 

هذا تحقيق مصلحة المريض والتخفيف عنه كل وغايته من ، بعناصر الحق في سلامة الجسم
 .(3)القانوني يتقدمها الإذن لتزامات وشروطاعدة يشرط التقيد 

                                                             
 جان شارل سورينيا، تاريخ الطب من فن المداواة إلى علم التشخيص، ترجمة إبراهيم البجلاتي، إصدارات المجلس (1)

 .204، ص2442الوطني للثقافة والفنون والآدب، الكويت، ماي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تصدر عن جامعة البويرة                                                                                                    كركوري مباركة حنان، الخطأ الطبي في مجال العمل الجراحي، مجلة الفقه والقانون، (2)

 .02، ص2441، يناير 24العدد 
 خليل جودية، ضحايا الخطأ الطبي، بين التشدد التشريعي والتساهل القضائي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون (3)

 .51، ص2440، جامعة القاضي عياض، المغرب 5المقارن، العدد 
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وكان من الطبيعي أن العلوم الطبية ومنها الطب كانت قد سبقت العلوم الإنسانية 
هتمام وحماية القانون على مر العصور فإن تقدم العلوم اوحيث أن الإنسان كان دائما موضع 

في ضوء أن حق الإنسان ، الطبية جعل من موضوع حماية الإنسان عادة متجددة لبحث قانوني
ولقد كانت الأعمال الطبية في القديم مقتصرة على ، مة جسده من الحقوق الأساسية لهفي سلا

علاج المرضى وتجبير الكسور ووصف الأدوية والتي كانت عبارة عن أعشاب وكذلك إجراء 
أما الآن فقد توسع نطاق العمل الطبي وبات يشمل بالإضافة إلى المعالجة ، العمليات البسيطة

وكذلك  لتصوير الإشعاعي والتخدير وغيرهاالعمليات الجراحية الخطيرة واإجراء ، والتشخيص
 .(1)القيام بالأعمال اللازمة للوقاية من الأمراض مثل التطعيم والحجر الصحي

ولما كان العمل بالقطاع الطبي يقتضي المشاركة الدائمة بمجموعة من التخصصات 
العمل الطبي هو المصدر الذي تنشأ  تبين أن، التي تختلف في إطارها المرجعي والتخصصي

ويتميز هذا العمل بأن له طبيعة ، عنه الأفعال التي يمكن أن تتسبب عنها المسؤولية الطبية
من حيث كونه غرضاً ، خاصة تستمد خصائصها من الغرض الذي يباشر من أجله هذا العمل
من ثم ، (2)عانون منهاعلاجياً يستهدف مداواة المرضى ورفع العلل الجسيمة والنفسية التي ي

ثم البحث في ، )المبحث الأول( وجب أن نتعرف على هذا العمل الطبي من خلال التعريف به
مع ، )المبحث الثاني(أساس مشروعيته إضافة إلى الشروط الواجب توافرها لمزاولة هذا العمل

 الثالث(المبحث )تقسيمات العمل الطبي وذلك من خلال و  أنواع تبيان
 ول: مفهوم العمل الطبي .المبحث الأ

 المبحث الثاني: أساس مشروعية العمل الطبي وشروطه.
 .الطبية الأعمالأنواع المبحث الثالث: 

                                                             
، 2444، وزارة العدل المغربية 42، المجلد 44بدرية عبد المنعم حسونة، المسؤولية الطبية، مجلة العدل، العدد  (1)

 .222ص
لمهني لفريق العمل فاطمة محمود عبد الحليم، سلوى عطية محمد، العلاقة بين العدالة التنظيمية وجودة الأداء ا (2)

 .005، ص2444، جامعة حلوان، مصر 40الطبي، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 
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 المبحث الأول: مفهوم العمل الطبي
فمن الآراء من قال أن العمل الطبي ، لقد تعددت الآراء في تبيان مفهوم العمل الطبي

مع مراعاة ، من أجل مساعدة الغير على الشفاءهو ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص 
وبصفة عامة يعتبر العمل ، أن يستند ذلك العمل إلى الأصول والقواعد المقررة في علم الطب

 .(1)الطبي بأنه كافة الأعمال التي يقوم بها الطبيب من أجل شفاء المريض
تتعامل  هو من الأعمال الفنية التي بل، ليس كأي عمل مهني آخر والعمل الطبي

تطلب ي وهذا، الإنسان ومرضه من حيث التشخيص الدقيق لحالة المريض مباشرة مع جسم
حيث يوازن ، التمتع بصفة الطبيب الذي يقوم بعمله لحماية جسم الإنسان ة هذه المهنةممارسل

 .(2)بين أوجه العلاج للوصول للطريقة المثلى للشفاء
وحيث ، الطب قد سبقت العلوم الإنسانية وكان من الطبيعي أن العلوم الطبيعية ومنها

فإن تقدم العلوم الطبية ، هتمام وحماية القانون على مر العصوراأن الإنسان كان دائماً موضوع 
جعل موضوع حماية الإنسان عادة متجددة لبحث قانوني في ضوء أن حق الإنسان في سلامة 

 جسده من الحقوق الأساسية له.
حدد يبين ماهية العمل الطبي موضع تعريف واض  و  وعليه نرى ضرورة العمل على

هو من صميم العمل الطبي وما يعتبر  وتبيان مافي القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب 
دخيلًا على العمل الطبي لغلق الباب على كل عمل من شأنه أن يشكل إرباكاً لدى الفقه 

 والقضاء معا في هذا المجال.
بداية بالتعريف  رض للتعريفات المختلفة للعمل الطبيبناء على هذا يقتضي أن نتع

 ( والثانيمطلب الالتشريع القانوني )ثم تعريفه في  )المطلب الأول( في اللغوي والاصطلاحي
ونتناول تعريف العمل الطبي في ( لثثاالمطلب التعريف العمل الطبي في الفقه القانوني )كذلك 

ثم التعرض  (الخامسمطلب الاع الأعمال الطبية في )وأنو ( الرابعمطلب ال)الاجتهاد القضائي 
  سادس(.الإلى الاعمال الطبية التي تار الجدل حول قصد العلاج منها ) مطلب 

                                                             
منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة  (1)

 .22، ص2440الأولى، الأردن، 
، دار الزاوية للكتاب، 2أبوبكر أبوعزة، الأخلاق المهنية في العمل الطبي، المجلة اللبية للدراسات، العدد  محمد (2)

 .44، ص2440ليبيا أبريل 



 الفصل التمهيدي: ماهية العمل الطبي
 

12 
 

 تعريف العمل الطبي :المطلب الأول
إهتم عديد الباحثين بإعطاء تعريف يكون أكثر انسجاماً مع خصوصية العمل الطبي، حيث 

وهنا سنحاول التطرق إلى تعريف  ،لإختلاف التخصصات إختلفت توجهات التعريفات تبعاً 
صطلاحاً.  العمل الطبي لغتأ وا 

 العمل الطبي لغتاً  :الفرع الأول
وأصلا  داواه إذا طَبه، طُّباً  :الجسم، والنفس، يقال علاج هو مثلثة بطاء   :العمل الطبي

 عالماً  وكان الشيء قحذ لمن يقال فيها، ولذلك في الأشياء، والمهارة الحذق الطبي هو العمل
 قلة، والعمل الطبي جمع كثرة، والثاني جمع الأول أطباء، وأطبة الطبيب ، وجمع(1)طبيباً  :به
، منها عدة له اللغة في  :معان 

 .أصلحته إذا طببته يقال :الإصلاح بمعنى -١
 .الأشياء في المهارة هو طبيب، والطب العرب عند حاذق   فكل الحذق: بمعنى -٢
 .والنفس الجسم علاج هو فالطب :العلاج بمعنى -٣

 الجسم علاج الثالث، وهو المعنى هو البحث بعنوان المعاني هذه من المتعلق والمعنى
 .والنفس

 اصطلاحاً  الطبي ثاني: العملالفرع ال
 :منها عديدة تعريفات له العمل الطبي

 ساد.وف صحة من لها يعرض ما جهة من الإنسان بدن أحوال منه يعرف عمل هو- 4
 والمرض. الصحة من الإنسان بدن أحوال به يعرف العمل الذي هو -2
 زائلها الصحة، ويسترد حاصل به يحفظ الإنسان بدن بأحوال عمل يعرف هو -4
 الصحة عن يص ، ويزول ما جهة من الإنسان بدن أحوال منه عمل يعرف هو -0

 .(2)زائلة الصحة حاصلة، ويستردها ليحفظ

                                                             
 .440، ص4011الفيومي أحمد بن محمد، المصباح المنير، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، بيروت  (1)
، 2تطبيب )دراسة مقارنة(، مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية العدد مازن مصباح، المسؤولية الجنائية عن خطأ ال (2)

 .44، ص2442يونيو 
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ثين ما اشترطه جمهور الفقهاء من ضرورة الإذن، أي إذن الشرع وقد لاحظ بعض الباح
أو إذن المريض لممارسة العمل الطبي فوضع له التعريف الآتي العمل الطبي هو: كل نشاط 
يرد على جسم الإنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الأصول العلمية والقواعد 

الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانونًا بالعمل الطبي المتعارف عليها نظريًّا وعمليًّا في علم 
بقصد الكشف على المرض وتشخيصه وعلاجه، لتحقيق الشفاء، أو تخفيف آلام المرض، أو 
الحد منها، أو منع المرض، أو يهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد، أو تحقيق مصلحة 

 .(1)اجتماعية، شريطةَ توافر رضا من يجرى عليه هذا العمل
ن  ومن خلال هذه التعريفات نستنتج أنها جاءت كلها متقاربة في المعنى والمضمون وا 
اختلفت ألفاظها وعباراتها فهي تصب في وعاء واحد يتمحور حول مضمون عمل الطبيب 
والنتائج المرجوة خلال تأديته لعمله، كل هذا بطبيعة الحال في ظل القواعد العلمية المتعارف 

 الطبية في هذا المجال.عليها والأخلاقيات 
من هنا كان العمل الطبي هو ذلك النشاط الذي يقوم به طبيب معتمداً على فنه وعلمه 
الذي يتفق مع الأصول العلمية، ويستهدف من هذا النشاط علاج المرضى من الأمراض التي 

 (2.)تصيبهم

 .تعريف العمل الطبي في التشريع القانونيالمطلب الثاني: 
تحديد تعريف للعمل الطبي في التشريع القانوني لوجدنا أن القانون  إذا نظرنا إلى

المتعلق بمزاولة مهنة الطب كان محصوراً في علاج الأمراض فقط ولم  4102الفرنسي لسنة 
 2 يعتبر الفحص والتشخيص من قبيل الأعمال الطبية إلا بعد صدور قانون الصحة العامة في

حيث شمل العمل الطبي  4054أكتوبر  45في  والمعدل بالمرسوم الصادرم12.4002.
 .(3)مرحلتي الفحص والتشخيص

                                                             
أسامة عبدالله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار  (1)

 .55م، ص4011هـ 4041النهضة العربية، القاهرة 
 .22سابق، صخالد مصطفى فهمي، مرجع  (2)
 .5، ص2440محمود القبلاوي: المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (3)
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فلم ينص ، (1)وا قانون الصحة العامة الفرنسيذح ذأما في التشريع المصري فقد ح
ن كان أشار إليه ضمنيا في سياق النص الخاص بشروط  تعريفلى عصراحة  العمل الطبي وا 

في شأن مزاولة  4050لسنة 405من قانون رقم  فقد نصت المادة الأولى، مزاولة العمل الطبي
"لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية : مهنة الطب على أنه

جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد 
بي المعملي بأي طريقة بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى للتشخيص الط

إلا إذا كان ، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت، كانت أو وصف نظارات طبية
ومفاد هذا النص يكمن في أن مفهوم العمل الطبي في  "مصرياً مقيد في سجل الأطباء البشريين

  ...الخ (2)ووصف الأدوية، هذا القانون يشمل التشخيص والعلاج العادي والجراحي
أما مفهوم العمل الطبي في التشريع الجزائري فمن خلال القوانين الصادرة في هذا 

والملغى بالقانون رقم  (3)المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 45-15المجال ومنها القانون رقم 
 :ى أن يشمل العلاج الصحي ما يليعل 1الذي جاء في مادته  (4)المتعلق بالصحة 41-44

التربية ، تشخيص المرض وعلاجه، ض في جميع المستويات"الوقاية من الأمرا
 .الصحية"

القانون  شأنه شأنغير أنه في القانون الجديد للصحة لم يعرف العمل الطبي صراحة 
من خلال إبراز الأهداف  أجمل العمل الطبيبل زاده غموضاً حين ، 45-15الملغى السابق 

عليها السياسة الوطنية للصحة من المادة الأولى والركائز التي ترتكز المتوخاة من هذا القانون 
وبذلك يكون المشرع الجزائري نأى بنفسه عن تعريف العمل ، إلى غاية المادة الحادية عشر

 الطبي ليترك المجال للفقه والقضاء تحديد مفهوم العمل الطبي.
                                                             

زياد خالد يوسف المفرجي، المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبية، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،  (1)
 .41، ص2442

مسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، دار منير رياض حنا، النظرية العامة لل (2)
 .22، الإسكندرية، ص2444الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجزائري، الجريدة الرسمية رقم  4015فبراير 42مؤرخ في  45-15قانون رقم  (3)
ج.ر.  4004يوليو  41المؤرخ في  41-04المعدل بموجب القانونين  4015فبرار 41مؤرخة في  22لسنة  41
 .4001غشت 40المؤرخ في  40-01والقانون  4004لسنة  45رقم

 ، يتعلق بالصحة.2441يوليو سنة  2الموافق لـ  4040شوال عام  41مؤرخ في  44-41قانون رقم  (4)
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يتعين "المذكور أعلاه على أنه  الملغى 45-15من القانون 405كذلك نصت المادة 
"السهر على حماية صحة السكان  :وجراحي الأسنان القيام بما يأتي على الأطباء والصيادلة

  ."العلاج الطبي الملائم بتقديم
ذا  والمتضمن لمدونة  42في مادته  (1)212-02المرسوم التنفيذي رقم  نظرنا إلىوا 

أعمال  "يخول للطبيب أو جراح الأسنان القيام بكل أنه أخلاقيات الطب حيث نصت على
أو يواصله أو ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجاً ، التشخيص والوقاية والعلاج

ليتبين هنا  "ين تتجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في الحالات الاستثنائيةيقدم وصفات في مياد
ياً وهنا يظهر جل، أن المشرع ركز على مهام مهني الصحة دون الإشارة إلى تعريف عملهم

-04ن تعريفه للعمل الطبي من خلال المرسوم التنفيذي رقم أموقف المشرع الجزائري بش
والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة  (2)442

مهام الأطباء وجراحي الأسنان  50وكذلك المادة  24إلى  40حين أورد في مواده من  العمومية
المهام في التشخيص والعلاج والوقاية العامة وعلم  ذهحيث أجمل ه، خصصينوالأطباء المت

  .الأوبئة والتربية الصحية والخبر الطبية والتحليلات الطبية والبحوث والمخابر
لم يستعمل مصطل  نجده المتعلق بالصحة  44-41رقم لكن إذا نظرنا إلى القانون 
بل  ،على غرار القانون السابق الملغى رضاهمتهم اتجاه مالاطباء حينما يتعلق الأمر بوجبا

الوارد في القانون  (3)"سنان وأعمالهموجراحي الأ مهام الاطباء والصيادلةاستبدل مصطل  "
ليبقى التسأل هنا ما محل الأطباء الذين .(4)"واجبات الدولة في مجال الصحة"بمصطل  السابق 
  ؟هذا المصطل  الجديد لحسابهم الخاص منولكن ، داخل إقليم الدولةيعملون 

                                                             
، المتضمن مدونة 4002جويلية  42وافق الم 4044محرم عام  45المؤرخ في  212-02مرسوم تنفيذي رقم (1)

 .4002جويلية  41الصادرة في  52أخلاقيات الطب، ج.ر عدد 
المتضمن القانون  4004ابريل  21الموافق  4044شوال عام  42المؤرخ في  442-04مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .4004سنة ل 22الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، ج.ر عدد 
أنظر الباب السادس المعنون بمستخدموا الصحة، في الفصل الأول المتعلق بالقواعد العامة التي تنطبق على مهن  (3)

المتعلق  45-15من قانون  402و 405الصحة في القسم الأول: مهام الاطباء وجراحي الاسنان وأعمالهم المادة 
 بحماية الصحة وترقيتها الملغى .

صل الثاني المعنون بشروط ممارسة مهني الصحة في القسم الأول المتعلق بالقواعد المشتركة لممارسة أنظر الف (4)
 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون  24إلى غاية المادة  42مهن الصحة من المادة 
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هنا نستنتج أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفاً صريحاً للعمل الطبي بقدر ما أورد 
مهام العاملين في هذا الهدف الذي يصبوا إليه قانون الصحة من خلال أعمال الوقاية والحماية و 

للعمل الطبي إمكانية تكييف تعريف مناسب  والفقه وترك للقضاء، المجال على سبيل المثال
وبهذا يكون المشرع الجزائري ساير المشرع الفرنسي ، على حسب قضايا الحال المعروضة أمامه

والمصري في هذا الخصوص واكتفى بتبيان مهام الأطباء وجراحي الأسنان ومقدمي العلاج 
 . ذاته دون التطرق لتعريف العمل الطبي

 نوني: تعريف العمل الطبي في الفقه القالثالمطلب الثا
إلا ، تصدى الفقه لمسألة تعريف العمل الطبي محاولًا وضع مفهوم ملائم للعمل الطبي

بينما هناك ، فهناك من أتجه إلى التضييق من هذا المفهوم ،نه تباينت الآراء بهذا الخصوصأ
 .من اتجه إلى التوسع في تحديد هذا المفهوم

 الطبيالاتجاه المضيق لمفهوم العمل الفرع الأول: 
حيث ، ج أنصار هذا الاتجاه على قصر مفهوم العمل الطبي على مرحلة العلاجدر 

هو النشاط الذي يباشره شخص متخصص بغية الشفاء وفقاً الطبي ذهب إلى أن العمل 
ومنهم من ذهب إلى أن العمل الطبي هو كل نشاط ، ول والقواعد المقررة في علم الطبللأص

 .(1)واعد المقررة وعلم الطب بغرض شفاء المريضيتفق في كيفيته وظروف مباشرته مع الق
عرف كذلك بأنه ذلك النشاط الذي يتفق في كيفيته وظروف مباشرته مع القواعد و 

ريض ويتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور المؤدية إلى شفاء الم، المقررة في علم الطب
 .(2)مهلآآمن مرضه أو تخفيف حدته أو 

 
 

                                                             
، المجلد 4العدد عبد الرزاق أحمد الشيبان، موافقة المريض في الخضوع للعلاج الطبي، مجلة القانون والمجتمع،  (1)

وما يليها.  24منير رياض حنا، مرجع سابق، ص :. أنظر440، ص 2441الخامس، جامعة أحمد دراية أدرار، 
أنظر كذلك: بوخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة ماجستير في القانون )فرع قانون ومسؤولية 

 .40، ص2442/  2444م مهنية(، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، موس
، 4001، بيروت 4محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  (2)
 .441ص
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 ه الموسع لمفهوم العمل الطبي:الاتجاالفرع الثاني: 
بأنه تلك الأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا  العمل الطبي أصحاب هذا الاتجاه عرف 

جراء  ،بواسطة الأطباء دون غيرهم من أشخاص الجهاز الطبي كالتشخيص ووصف العلاج وا 
الأطباء من أما أعمال الرعاية الأخرى فهي التي يمكن أن يقوم بها غير ، العمليات الجراحية

 (1).معاونيهم المؤهلين طبياً أو مساعديهم

أما بالنسبة لمفهوم العمل الطبي في إطار التأمينات الاجتماعية فقد نص قانون 
الضمان الاجتماعي على جملة من الأعمال والتي يمكن أن تكون موضوع تعويضات بمناسبة 

وهي الأعمال الطبية التي المرض حيث تمنحها صناديق الضمان الاجتماعي في شكل أدءات 
عادة التدريب  ترد على جسم الإنسان بما فيها التشخيص والعلاج والفحوص البيولوجية، وا 

 .(2)الوظيفي والمهني

يمكن تحديد مفهوم جامع للعمل الطبي على أنه كل الإتجاهين  كلامن خلال التطرق ل 
والقواعد الثابتة المتعارف فعل يرد على جسم الإنسان أو نفسه ويتفق وطبيعته مع الأصول 

له قانوناً بمزاولة ذلك العمل بقصد  حويقوم به طبيب مصر ، عليها نظرياً وعلمياً في علم الطب
 الكشف عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها لتحقيق الشفاء أو التخفيف من الآلام أو الحد منها

وتحقيق مصلحة  أو منع الأمراض أو الوقاية منها بغرض المحافظة على الصحة العامة
 .جرى عليه العمل الطبياجتماعية شريطة توافر رضا من يُ 

 تعريف العمل الطبي في الاجتهاد القضائي :رابعالمطلب ال
نتجه في هذه الفقرة إلى ، من العمل الطبيوالفقه بعد بيان موقف التشريعات المقارنة 

بالاعتماد على القضايا ، يةتحديد ما ذهبت إليه الهيئات القضائية في نظرتها للأعمال الطب
 . الجزائرو ، مصر، بتناول نظرة القضاء للعمل الطبي في فرنسا، المطروحة أمامها

                                                             
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لإجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسئولية الطبيب الجنائية والمدنية،  (1)

 .24، ص2440بعة الأولى، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الط
، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الجريدة الرسمية 4014يوليو 42المؤرخ في  44-14من القانون  1المادة  (2)
أبريل سنة  44المؤرخ في  40 -00، المعدل والمتمم، بالمرسوم التشريعي رقم 4014يوليو 45مؤرخ في  21عدد

يناير سنة  24المؤرخ في  44-41وبالقانون رقم  4002يوليو سنة  2لمؤرخ في ا 41-02وبالأمر رقم  4000
2441. 
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 العمل الطبي في القضاء الفرنسي الفرع الأول:
كان ارتباط القضاء الفرنسي بما ذهب إليه الفقه الفرنسي من قصر الأعمال الطبية  

فبداية قضت محكمة النقض بأن  ،اثلا لذلكمَ فرنسية مُ كان اتجاه المحاكم ال فقط على العلاجات
كفيل بأن يندرج  وهذا يفهم منه أن العلاج استقبال المرضى وممارسة الطرق الموحية بالعلاج

، ثم استمر القضاء الفرنسي في استيعابه لأعمال أخرى ،تحت طائفة الأعمال الطبيةهذا العمل 
جراء الفحوصات والتحاليل الط ولم يعد التشخيص من قبيل الأعمال الطبية ، بيةكالتشخيص وا 

 .(1)20/40/4002إلا بعد صدور قانون الصحة العامة في 
والتحكم  المهن الطبيةوتم حصر  4005سنة الفرنسي  قانون الصحةوبعد أن صدر 
 يمكن ربطه إلا لا العمل الطبيأن استقر مجلس الدولة على اعتبار ، في الأعمال المشابهة لها

فقد جاء في أحد  ،أو غيره من مستخدمي الصحة سواء كان طبيبا أو جراحا، لقائم بهبصفة ا
الذي لا يمكن تنفيذه إلا من طبيب أو من  بأن العمل الطبي هو الفرنسي أحكام مجلس الدولة

وفي ظروف تسم  له ، أو من مساعد طبي تحت المسؤولية والمراقبة المباشرة للطبيب، جراح
النظرية الشخصية أو  فكرة إلى تبني القضاء الفرنسيدى بأوهذا ما  ،بالتدخل في أي وقت

والتي ، الطبية مع موجة التطور التي عرفتها هذه الأعمال نسجاماً االذاتية في الأعمال الطبية 
وهو يسم  كذلك ، حادت عن الغاية العلاجية ولكن ليس لغير الأطباء القيام بهاكثيراً ما 

ويشدد ، نية عن غياب الضرورة العلاجية )تطبيقا لمبدأ الحرية الطبية(بتجنيبهم المساءلة القانو 
 .(2)الإحكام أمام الممارسة الدخيلة على الطب من طرف غير الأطباء

 العمل الطبي في القضاء المصري :الفرع الثاني
 ففي بداية، القضاء الفرنسي في نظرته للعمل الطبي على نهجسار القضاء المصري 

فقد قضت المحاكم المختلطة  م العمل الطبي على تشخيص الأمراض وعلاجهاعهده قصر مفهو 
المصرية بأن مسؤولية الطبيب عن خطئه في التشخيص والعلاج لا تقوم إلا بتوفر الخطأ 

وفي نفس السياق أيضا ذهبت محكمة "مصر" إلى استعمال منتهى الشدة في تقدير  ،الجسيم
                                                             

يوسف جمعة يوسف، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الاطباء في القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة،  (1)
 .54، ص2444منشورات الحلبي، بيروت

، الجزء 42نون المقارن والأحكام القضائية، مجلة القانون والقضاء، العددفهد دخين العدواني، العمل الطبي في القا (2)
 وما يليها. 544الثالث، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص
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وعدم الإهمال في ، م الدقة في التشخيص والاعتناءلأن واجبه، أخطاء الأطباء الأخصائيين
كما قضت  وهذا يفهم منه أن التشخيص والعلاج هو من صميم أعمال الأطباء، المعالجة

ن كان وصف الأدوية لتطبيق علاج صحي  مبني على حق الطبيب في  محكمة النقض بأنه وا 
استعمال الحق في وصف  إساءة وبالتالي فإن، فإنه يجب أن يلتزم فيه بالقانون، مزاولة مهنته

بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمنين ، المخدر لا يرمي من وراءه إلى علاج طبي
 (1.)فذلك يوجب المساءلة ،لها

وقد أدى تطور مفهوم العمل الطبي في التشريع المصري إلى اتساع نطاقه وانعكاس 
 يع العمل الطبي ليشمل إجراءحيث جن  في أحكامه إلى توس، ذلك على أحكام القضاء

عطاء الاستشارات الطبية والعقاقير وفي حكم  ، حديث نسبياقضائي العمليات ووصف الأدوية وا 
حيث اعتبرت أنه لا يمكن ، ذهبت محكمة النقض إلى اعتماد المفهوم القانوني للعمل الطبي

( 045من القانون رقم ) لأحد مزاولة مهنة الطب ومباشرة الأفعال الواردة في نص المادة الأولى
 .(2)إلا إذا كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة، بأية صفة، 4005لسنة 

التطورات الحاصلة في  سايرمما سبق أن القضاء المصري قد ويتجلى بصورة واضحة 
 .(3)هالقضايوالتي تكون محلا متجددا ، التشريعية منها أو العملية، نطاق الأعمال الطبية
 العمل الطبي في القضاء الجزائري :الفرع الثالث

يتبن من الأحكام والقررات الصادرة في شأن المسؤولية الطبية عموماً والتي تعرضت 
بشكل ضمني لمفهوم العمل الطبي من خلال تطرقها إلى إلتزامات الطبيب أو التعويض الناتج 

وقفه من العمل الطبي غير أنه عن الأخطاء الطبية أن القضاء الجزائري لم يبين صراحة م
أشار كما سلف الذكر إلى الأعمال التي تدخل ضمن إطار العمل الطبي كالتشخيص والعلاج 

المسؤولية الطبية عن كل إهمال أو عدم إنتباه  ففي قرار للمحكمة العليا أثبثتوالتحاليل الطبية 
إلى الموت، يعرض  أو عدم مراعاة الأنظمة في العمل الطبي ويترتب عن هذا خطأ يفضي

ومثال هذا إذا توفى المريض بعد أن امتنع الطبيب عن تقديم له يد  صاحبه للمسؤولية الجزائية
                                                             

صاحب عبيد الفتلاوي، التشريعات الصحية دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (1)
 .45ى، ص، الطبعة الأول4001

 41زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (2)
 .542فهد دخين العدواني، مرجع سابق، ص (3)
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المساعدة، وقامت رابطة السببية بين الامتناع والوفاة فإنه يسأل عن جريمة القتل العمد إذا توافر 
  (1)هذا القصدلديه القصد الجنائي، وعن جريمة القتل الخطأ إذا لم يتوافر لديه 

وتعرض القضاء كذلك إلى بعض الأعمال والتي هي من صميم العمل الطبي والتي 
لايمكن فصلها عنه كالتشخيص والتحاليل السابقة على العملية الجراحية، ووصف العلاج 

 وكل تقصير فيها يعرض الطبيب إلى المسؤولية والمراقبة الطبية 
المفهوم الموسع للأعمال الطبية حين أشار  من هنا يتبين أن القضاء الجزائري تبنى

من شأنها السعي بالمريض لتحسين حالته يدخل في إطار المفهوم  إلى أن كل الأعمال التي
العام للعممل الطبي، وأي تخلف أو امتناع عن القيام بها مع القدرة على ذلك يعد خطأً يرتب 

 مسؤولية ممتهن العمل الطبي.
 عمال الطبيةأنواع الأ :خامسالمطلب ال

لىيقسم العمل الطبي   مضمون العمل والقائم به إلى: بالنظرا 
المريض أو التخفيف من  ةعمل طبي علاجي وعمل طبي وقائي فالأول يستهدف مداو  

 والثاني يستهدف التحصين من المرض .، عدم تفاقم مرضه أولامه آ
يب والممرضة والقابلة أو فقد يقوم بالعمل الطبي الطب ،أما باعتبار القائم بالعمل الطبي

وخصوصاً ، فلم يعد العمل الطبي عملا فرديا يقوم به طبيب واحد، المضمد الصحي والمحلل
نما أصب  الطب يمارس من خلال فريق متكامل من الأطباء ، في التدخل الجراحي وا 

 .(2) ومساعديهم

تخصص باعتبار التخصص في العلوم الطبية يصنف العمل الطبي من ناحية الوأما 
 إلى عدة أنواع: 

يث يقومون ح ،العمل الطبي الذي يقوم به الاختصاصيون في الطب البشري -أ
ب الجهاز الهضمي والجهاز وتشخيص الحالات المرضية التي تصي بالعناية بجسم الإنسان

وية والدماغ والقلب والعظام وأجهزة السمع والشم والبصر وتحديد الأد، والدورة الدموية التنفسي
 .لعلاجات المناسبة لهاوا

                                                             

،غرفة الجن  والمخالفات، قضية )ك.خ( ضد )ب.أ(، 4005.45.44بتاريخ  441124قرار المحكمة العليا رقم  (1)
 .410، ص4002 2المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، عدد

 وما يليها. 22خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، صزياد  (2)
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حيث يعتبر الطب  ،العمل الطبي الذي يقوم به الاختصاصيون في الجراحة –ب
الجراحي أحد فروع الطب المتخصصة في علاج المريض بأسلوب الجراحة التي يجريها الطبيب 

سائل مرضي  الجراح بغية إصلاح عاهة أو رتق تمزق أو عصب أو بقصد إفراغ صديد أو
 .(1)ل عضو مريض أو شاذاستئصا آخر أو

فيعتبر هؤلاء  ،العمل الطبي الذي يقوم به الاختصاصيون في طب الأسنان –ج
جراء  أخصائيون في أمراض الفم واللثة ويقومون بتسوية وتقويم الأسنان أو خلعها أو استبدالها وا 

 جراحة الفم والأسنان.
أمراض الحيوانات  الاختصاصيون في الطب البيطري يقوم هؤلاء بتسجيل ومعالجة –د

 .لات التطعيم والإجراءات الوقائيةوالطيور ومنع انتشار الأمراض الوبائية من خلال حم
الاختصاصيون في العلوم الطبية المساعدة الذين يقومون بتنفيذ تعليمات الأطباء  –ه

عداد نتا جراء التحاليل الطبية وا  ئج والجراحين الخاصة بأخذ العينات التي يحددها الطبيب وا 
جراء التصوير بالموجات فوق الصوتيةاالبحث والفحص   .(2)لمخبري وا 

 الأعمال الطبية التي ثار الجدل حولها بشأن قصد العلاج فيها :دسساالمطلب ال
إذا كان العمل الطبي يتميز عن غيره من الأعمال أساساً بتحديد إذا ما كان هذا العمل 

ن كان، لا يلاحظ فيها القصد قائماً فإنه هناك أعمالًا  ،يتجه قصد شفاء المريض يجرى هذا  وا 
كنماذج على و  وقد أثارت هذه المسالة بشأن مشروعية هذه الأعمال، العمل على جسد الإنسان

 ذلك:
عمليات الختان: حيث عارض الكثير في وجوب شرط العلاج كأساس لتحديد ما  –4

صارت تجرى بغير قصد العلاج فهناك من رأى أن عملية الختان ، إذا كان العمل طبيا أم لا
ولكن الملاحظ لما يجري في الواقع وما توصل إليه الطب ، ومع ذلك لا تعد غير مشروعة

الشعبي والحديث معاً أن عملية الختان أصبحت علاجاً لعديد الأمراض التي قد تصيب 

                                                             
حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دار هومه للطباعة  (1)

 .40، ص2441والنشر والتوزيع، 
 .20زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (2)



 الفصل التمهيدي: ماهية العمل الطبي
 

22 
 

ك القانون جاراها في ذلالقضيب والأمعاء هذا بالإضافة لإقرارها من طرف الشريعة الإسلامية و 
 .(1)الوضعي

فهناك من رأى بقول  ،اختلفت الآراء حول هذه العملية :عمليات تحويل الجنس –2
 أن هذا من مظاهر الحرية الشخصية جواز إجراء عمليات تغيير الجنس وحجتهم في ذلك

وكذلك أن هذ الحق لا يعرض حقوق الآخرين للخطر وتوافر رضا الشخص وحق الأطباء في 
وكذلك خشية انتحاره  ،بشري والحالة النفسية للمريض ورغبته في التغيير الجنسيغزو الجسم ال

ختلاف الفقهي حول مدى مشروعية سباب الاولعل من بين أهم أ، كل هذا مبرراً لتغيير جنسه
ت الامن عدمه نظرا للغموض الذي يحيط بح لاجهذه الجراحات هو مدى توافر قصد الع

 .(2)التحول الجنسي
ير جنسه حفاظا على معصومية أى عدم مشروعية حق الشخص في تغيوهناك من ر 

كما أن تخليص ، حيث أن هذا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التستر وراء النجاح العلمي، الجسد
ولكن الغاية ، ولا يكون بالعمليات الجراحية، يالشخص من آلامه النفسية يكون بالعلم النفس

 .(3)مريضالنبيلة لضرورة وخدمة مصلحة ال
 :(4)حيث رأى ضرورة التمييز بين ثلاثة فروض أساسية ،وهناك اتجاه وفق بين الرأيين

وهو العمليات الجراحية التي تهدف إلى تصحي  الأعضاء التناسلية أو إزالة التشوه  –أ
 وهذه العمليات لا غبار عليها من الناحية القانونية لتوافر قصد العلاج فيها. ،الخلقي

مليات جراحية تهدف إلى التنسيق بين طبيعة خلايا جسم الشخص وعلى وهناك ع –ب
وجه الخصوص خلايا الكروماتين التي تحدد الذكورة أو الأنوثة في الجسم وبين الأعضاء 

                                                             
 .20منير رياض حنا، مرجع سابق، ص (1)
مكرلوف وهيبة، الاحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، مذكرة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد،  (2)

 .04، ص2442 -2445تلمسان 
، 4004أحمد محمود سعد، تغيير الجنس بين الحظر والاباحة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة  (3)
 وما يليها. 244د مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص. أنظر كذلك خال521ص

محمد سامي الشوا، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  (4)
 وما يليها. 554، ص4012
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نها تسعى بصفة العمليات لأ ذهالتناسلية لدى الشخص وهنا يتوافر كذلك قصد العلاج من ه
 . أساسية للشفاء من اضطراب في الهرمونات

خلايا الجسم متفقة فعلًا مع مظهر الشخص على وهناك عمليات جراحية تجرى  –د
أما الادعاء بوجود انفصال بين المعايير الشكلية والأحاسيس ، وهذا هو التكوين السوي للإنسان

ق بينهما وغير جائز العميقة للشخص فهذا لا يبرر إجراء عملية جراحية بهدف تحقيق التواف
وهنا التحريم القاطع لعمليات التحول الجنسي  (1)﴾لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه  وَ لقوله تعالى ﴿

المجردة من أي غاية علاجية اللهم سوى مجرد الهواجس النفسية التي تخييم على تفكير 
 الشخص.

 فإذا كانت هذه الأعمال اختلف في شأن القصد العلاجي منها ومدى حجية هذا القصد
فما هو الاساس أو القصد في ، إعطاء الطبيب حرية المساس والتصرف على جسد الإنسانفي 

أعمال الهندسة الوراثية في التحكم وتعديل الصفات الوراثية للإنسان من أجل وقف أمراض 
لى  العين لون البشرة أو ي امور معينة كالذكاء أوأو تحسين النسل بغرض الزيادة لأ، وراثية وا 
 ؟(2)ذلكغير 

 أساس مشروعية العمل الطبي وشروطه: المبحث الثاني
فإن ، لتحديد مشروعية العمل الطبي ينبغي تحديد القاعدة العامة التي تتعلق بالجسد

لأن الاستثناء يعد ، استطعنا تحديد تلك القاعدة استطعنا تحديد الاستثناء ورسم معالمه وحدوده
ساس التعرض لأ سنعالج هذا المبحث من خلال لهذا ،من القواعد العامة ولا ينبغي التوسع فيه

ثم التعريج على أساس مشروعية  مطلب أول( مشروعية العمل الطبي في الشريعة الإسلامية)
العمل الطبي في الفقه القانوني )مطلب ثاني( هذا ما يقودنا بالضرورة إلى الوقوف على أساس 

كما أنه كان لابد من معرفة ب ثالث( تفاقيات الدولية )مطلمشروعية العمل الطبي في إطار الا
باحة العمل الطبي في القانون الجزائري )مطلب رابع ( وأخيراً التطرق إلى شروط مزاولة إأساس 

 .العمل الطبي في )مطلب خامس(
                                                             

 .440سورة النساء، الآية رقم  (1)
لهندسة الوراثية في التحكم بالأجنة البشرية في أكثر تفصيلًا أنظر: خضراوي الهادي/ يخلف ع القادر، دور ا (2)

، جامعة تمنراست، 44ميدان الفقه الإسلامي والقانون الطبي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 
 .445و 440و 444، ص 2441جانفي 
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 أساس مشروعية العمل الطبي في الشريعة الإسلامية :المطلب الأول
نسَانَ ف ي  وله تعالى ﴿نسان في أحسن تقويم لقخلق الله سبحانه وتعالى الإ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

يم    ،ولكي يستمر هذا الكائن في أداء وظيفته الخلافة وتأدية الأمانة التي حملها (1)﴾أَحْسَن  تَقْو 
اق النفس الإنسانية لقوله فحرمت إزه (2)الجسد الآدمي ةفقد حرصت الشريعة على مبدأ حرم

وَمَن قُت لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا ل وَل يِّه  سُلْطَانًا  ۗ  الَّت ي حَرَّمَ اللَّهُ إ لاَّ ب الْحَقِّ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَ  تعالى ﴿
فالأصل عدم جواز قتل النفس والاستثناء هو  (3)﴾إ نَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۗ  فَلَا يُسْر ف فِّي الْقَتْل  

وَكَتَبْنَا عَلَيْه مْ  عالى في شأن القصاص ﴿قال ت ،الجواز بالإضافة إلى تحريم الاعتداء والجروح
 وَالْجُرُوحَ ف يهَا أَنَّ النَّفْسَ ب النَّفْس  وَالْعَيْنَ ب الْعَيْن  وَالْأَنفَ ب الْأنَف  وَالْأُذُنَ ب الْأُذُن  وَالسِّنَّ ب السِّنِّ 

 (4)﴾كُم ب مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولََٰئ كَ هُمُ الظَّال مُونَ وَمَن لَّمْ يَحْ  ۗ  فَمَن تَصَدَّقَ ب ه  فَهُوَ كَفَّارَة  لَّهُ  ۗ  ق صَاص  
ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  ﴿وحرمت على الشخص أن يقتل نفسه لقوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذ 

ل  إ لاَّ أَن تَكُونَ ت جَارَةً عَن تَرَاض  مِّنكُمْ  يمًا ۗ  أَنفُسَكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوا ۗ  ب الْبَاط   (5)﴾إ نَّ اللَّهَ كَانَ ب كُمْ رَح 
فقال  ثم وضعت العقوبات الدنيوية والأخروية على كل خارق لمبدأ حرمة الجسد الإنساني

نًا إ لاَّ خَطَأً  سبحانه ﴿ نًا خَطَأً فَتَحْر يرُ رَقَبَة   ۗ  وَمَا كَانَ ل مُؤْم ن  أَن يَقْتُلَ مُؤْم  نَة  وَمَن قَتَلَ مُؤْم  مُّؤْم 
دَّقُوا  يَة  مُّسَلَّمَة  إ لَىَٰ أَهْل ه  إ لاَّ أَن يَصَّ فَإ ن كَانَ م ن قَوْم  عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْم ن  فَتَحْر يرُ رَقَبَة   ۗ  وَد 

نَة   يَة  مُّسَلَّمَة  إ لَىَٰ أَهْل   ۗ  مُّؤْم  نَة  وَا  ن كَانَ م ن قَوْم  بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثاَق  فَد  فَمَن  ۗ  ه  وَتَحْر يرُ رَقبََة  مُّؤْم 
يَامُ شَهْرَيْن  مُتَتَاب عَيْن  تَوْبَةً مِّنَ اللَّه   دْ فَص  إذن فالأعمال  (6)﴾وَكَانَ اللَّهُ عَل يمًا حَك يمًا ۗ  لَّمْ يَج 

وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى الأساس الذي  ،الطبية تستلزم خرق قاعدة حرمة الجسد

                                                             
 .0سورة التين، الآية  (1)
بشرية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المركز عبد العزيز محمد الصغير، نقل وزراعة الأعضاء ال (2)

. أنظر كذلك: راب  فغرور، الحق في سلامة 1، ص 2445القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة 
، تصدر عن جامعة الوادي، 2، العدد 45الجسم بين القدسية والضرورة الطبية، مجلة البحوث والدراسات، المجلد 

 .15، ص2441جزائر ال
 .44سورة الإسراء، الآية  (3)
 .05سورة المائدة، الآية  (4)
 .20سورة النساء، الآية  (5)
 .02سورة النساء، الآية  (6)
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وقد أباح الشرع الإسلامي للأطباء الاجتهاد في علاج الأمراض ، لمشروعية لهذا الخرقيمن  ا
 ه يقوم على أساس المنطق والتجربة.ولو خالف بعض آراء غيره من الأطباء متى كان رأي

فمبادئ الشريعة الإسلامية أعفت الطبيب من المسؤولية عن الضرر الذي يصيب 
الجراحية مادام لم يقع خطأ من الطبيب في العلاج لكون المريض ولو مات من جراء العملية 

وقد اتفق العلماء والفقهاء ، الموت أو الضرر في هكذا حالات شيئا لا يمكن توقعه ولا تفاديه
على أن الموت إذا كان نتيجة لفعل واجب وصاحب ذلك عنصر الاحتياط والحذر وانعدم 

أن الاختلاف وقع في تعليل وتبرير رفع  غير، فلا ضمان في ذلك، التقصير في العمل الطبي
 (1).المسؤولية عن الطبيب في مثل هكذا الحالات

الأول الضرورة  ،ترى أن المسؤولية ترتفع لسببين :فبالنسبة لمدرسة أبو حنيفة
وهذا يقتضي إباحة العمل له ورفع المسؤولية عنه  ،الاجتماعية إذ الحاجة الماسة لعمل الطبيب

سبب الآخر هو إذن وال، ن المسؤولية الجنائية والمدنية على مباشرة عملهحتى يحمله الخوف م
قاسوا  وفي وصفهم لعلة الضرورة الاجتماعية والحاجة إلى ممارسة مهنة الطب المريض أو وليه

وعللوا  فلا ضمان عليه ولا على بيت المال للضرورة ،على قطع الإمام يد السارق فمات منه
فلو وجب الضمان لأمتنع  ،ليه والتحرز عن السراية ليس في وسعهبأن إقامة الحد مستحقة ع

وكذلك لو وجب الضمان ، الأئمة عن إقامة الحد خوفاً من لزوم الضمان وفيه تعطيل للحدود
فإنه لم يشجع لممارسة هذه المهنة مع ، على الطبيب بكل تلف مع إتباعه الأصول العلمية

والطب فرض كفاية بإجماع الفقهاء والتضمين ، رورةحاجة الناس لها التي قد تنزل منزلة الض
 .(2) تعطيل لهذا الفرض الكفائي المجمع عليه

فيرون أن إذن المريض وقصد العلاج هو الذي يرفع  أما عند الشافعية والحنابلة:
وأن علة المساس بجسم الإنسان ، ويترتب عليه المشروعية، المسؤولية عن مباشرة العمل الطبي

لإضرار به كما ولا يقصد بها ا الجة والمصلحة المرجوة من العلاجمن في قصد المعبعد إذنه تك
ن مس جسم في الجروح الأخرى  وحاصل ذلك أن الشارع قدر أن العمل الطبي أو الجراحي وا 

فإنه يحفظ مصلحته التي هي من مصلحة الشارع في صيانة والمحافظة على جسم ، المريض
                                                             

رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (1)
 .54، ص2441

 .400، ص4001أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد  (2)
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وتظل إباحة الشارع ، ل الطبيب إلى حفظ حق الله وحق العبدوبذلك يؤدي عم الإنسان وحياته
 .(1) في هذه الحدود

ذن المريض ثانياً أو الإذن العام  :أما بالنسبة للمالكية فيرون أن إذن الحاكم أولًا وا 
فإذن الحاكم يبي  للطبيب ممارسة هذه  ،والإذن الخاص هما أساس المشروعية للعمل الطبي

ذن المريض ي، المهنة  .(2)   للطبيب أن يفعل ما يقدره مناسبا لعلاجهيبوا 

نخلص إلى أن الفقه الإسلامي بقواعده وأصوله لا يضيق ذرعاً بأي مستجد طبي، بل 
يفس  له ويشمله بقواعده وأصوله، لأن فيه لكل مشكلة حلًا ولكل داء دواء، ولكنه ليس مسؤولًا 

ية كمختبرات التحاليل أو بنوك الدم عن سوء الممارسة التي قد تحدث من بعض المصال  الطب
ولهذا ينبغي ضرورة الرقابة المباشرة على مثل هذه الأعمال ومنع التراخيص للمخالف منها مع 

 .(3)إيقاع العقوبة المناسبة
 أساس مشروعية العمل الطبي في الفقه القانوني :المطلب الثاني

 أثار هذا الموضوع جدلاو  ةتنازع العديد من الفقهاء حول أساس إباحة الأعمال الطبي
ولإعفاء ، خلافا كبيرين نظرا لأهمية هذا الأساس للتمييز بين عمل الطبيب وغيره من جهةو 

 .وحصانة الطبيب عند المساس بالحق في سلامة الجسم من جهة أخرى
 :بناءا على ذلك سنتعرض بإيجاز لتلك الآراء الفقهية 

احة العمل الطبي هو العرف أو العادة لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن مرد إب
بينما يرى البعض أن الأساس في ذلك هو رضا المريض بتلك العمليات الجراحية أما الجانب 

وانعدام القصد  (4)الآخر من الشراح يرى أن أساس إباحة العمل الطبي هو حالة الضرورة

                                                             
، 4محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج، دار المعرفة، بيروت، طبعة  (1)

 .441، ص4001
 .251، ص42، ج4000بعة الاولى، شهاب الدين احمد بن غدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، الط (2)
محمد فال  مطلق بن صال ، أحكام بيع الأعيان النجسة ومدى الانتفاع بها وبنقل الدم والترقيعات الجلدية، مجلة  (3)

 .415، ص2444، جامعة مؤتة 5، العدد 41مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 
لبشرية في منظور القانون الجنائي، مجلة القانون المجتمع أكثر تفصيلًا راجع: عبد الرمن خلفي، زراعة الأعضاء ا (4)

 .44، ص2445، الجزائر2، جامعة وهران 0والسلطة، العدد 
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أن الأساس في ذلك يرجع في حين انتهى البعض من الفقهاء إلى القول ب، الجنائي لدى الطبيب
 إلى إذن القانون.
 أساس الإباحة هو العرف أو العادة: :الأولالفرع 

" أن العادة هي سبب إعفاء Oppenheimأوبنهم "يرى هذا الجانب من الفقه ومنهم 
والعادة كاصطلاح قانوني  (1)الطبيب من المسؤولية عند المساس بالحق في السلامة الجسدية

يتحجج هذا الفريق من و  ينشئها الأفراد وتثبت باستمرارها مدة من الزمن" هي: "القاعدة التي
فصحي  هذا القول  ،الشراح بأن أغلب التشريعات أخذت بالعرف كمصدر من مصادر القانون

من جهة إذ أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات قد أخذ بالعرف في القانون المدني 
القانوني أو التشريع كمصدر أول والشريعة الإسلامية كمصدر  وجعله كمصدر ثالث بعد النص

ذا لم يوجد نص تشريعي حكم و  حيث تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري:". ،ثاني ا 
كما أنه تطبيقا لمبدأ  (2)فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف..."، القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية

الفعل لا يجرم إلا بنص قانوني صري  ولا مجال للقياس في قانون  نإشرعية الجرائم والعقوبات ف
 .(3)العقوبات إذ تنص المادة الأولى منه "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بقانون"

 أساس الإباحة هو رضا المريض :الثاني فرعال
لجنائية سألة اخذ فعله صفة عدم المشروعية وقد يؤدي إلى المُ أوبانتفاء هذا الرضا ي

وبناء على ذلك ، ويمنع القانون إخضاع المريض للعلاج رغم إرادته ،بذلت العناية المطلوبة ولو
و يجب الحصول على إذن المريض في كل التدخلات الطبية سواء تعلق الأمر بالتشخيص أ

 فلا يجوز كقاعدة عامة إرغام المريض على علاج معين أياً ، العلاج أو الوقاية حسب الأحوال
 .(4) باستثناء الحالات المرضية الخاصة، انت نتيجته ودرجة خطورة حالة الفرض الصحيةك

                                                             
، 2444صفان محمد شديفات، المسؤولة الجنائية عن الأعمال الطبية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان،  (1)

 .02ص
 44/45القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم: ، والمتضمن4015/40/22مؤرخ في  51/15أمر رقم:  (2)

 .2445/42/22، بتاريخ 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2445/42/24المؤرخ في: 
، الذي 4022يونيو سنة يونيو سنة  1الموافق  4412صفر عام  41المؤرخ في مؤرخ في  22-452الأمر رقم  (3)

 عدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم.يتضمن قانون العقوبات، الم
، دار الزاوية 2المسؤولية الجنائية عن الاعمال الطبية، المجلة اللبية للدراسات، العدد عصارة شعبان أبو عجيلة،  (4)

 .244، ص2440للكتاب، ليبيا أبريل 
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دية مالطبيب من المسؤولية عن أعماله الععفاء إن إف ،لذلك نؤيد هذا الرأي نحن
ولها رضا المريض والشرطان أمور الثلاثة يرجع لأحد الأ، بمناسبة ممارسته لعمله الطبي

ي الأقرب إلى أوعليه يكون هذا الر ، وقصد العلاج، ونترخيص القانالآخران الواجب توافرهما 
 م مع المبادئ القانونية السليمة.ءمفاهيم الحرية الشخصية وسمو مهنة الطب ويتلا

سواء ، أن أساس إباحة الأعمال الطبية حسب هذا الاتجاه هو رضا المريض بذلك
ما يذكرنا بالقاعدة الرومانية التي هذا  صدر منه شخصيا أومن وليه أو من ينوب عنه قانوناً 

"لا ضرر على من رضي بهذا الضرر". قد ساد هذا الرأي لدى الفقه  كانت تنص على أنه:
الانجليزي والألماني لمدة من الزمن باعتبار الرضا هو تنازل المريض على الحق في السلامة 

 .(1) ص آخر غير الطبيبالتي يقررها القانون لجسده وذلك من أجل العلاج حتى لو قام به شخ
 الثالث: أساس الإباحة هو انعدام القصد الجنائي لدى الطبيب فرعال

إن تبرير هذا الرأي القائل بأن أساس إباحة الأعمال الطبية يرجع لانعدام القصد 
الجنائي لدى الطبيب باعتبار أن إرادة هذا الأخير تتجه إلى شفاء أو تخفيف آلام الشخص 

وهذا عكس الأعمال الأخرى التي يكون فيها الجاني قاصدا  ،به لإضرارالمريض دون قصد ا
في هذا الصدد يرى الفقهاء أن عمل ، الإضرار بالمجني عليه وعالما بما يقوم به ومريدا لنتيجته

وعليه فالطبيب  ،الطبيب لا يعد اعتداء على حق السلامة الجسدية لأن نية الاعتداء منتفية لديه
المتسبب في موت مريض أثناء علاجه يعاقب بعقوبة القتل الخطأ و  عملغير المرخص له بال

 .(2) دون حاجة لإثبات الإهمال والتقصير
أنتقد هذا الرأي هو الآخر على أساس أن قصد العلاج والشفاء يعد من قبيل البواعث 

ن القصد أ إذ، ستقر عليه الفقه والقضاءإوليس عنصرا من عناصر القصد الجنائي حسب ما 
لجنائي في المساس بالسلامة الجسدية هو قصد عام متوفر بعنصر العلم وانصراف الإرادة إلى ا

ما يسمى بالقتل ب لا سُم ، فلو اعتمدنا على البواعث كأساس لإباحة الأعمال الطبية ،هذا الفعل
اث كذلك التجارب والأبح  تركناولا، بل الباعث( لنُ Euthanasieالرحيم أو القتل بدافع الشفقة )

 .الطبية على الجسم البشري لعموم مصلحتها
                                                             

ارنة(، رسالة دكتوراه في القانون عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية )دراسة مق (1)
 .24، ص2440/2445الطبي، 

 .45حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (2)
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إن انتفاء القصد الجنائي عند ممارسة الطبيب لمهنته على جسم الإنسان يمكن أن  
يكون ضمن حالات الضرورة فقط ويبقى الفعل مجرما حتى ولو كان العمل الطبي لهدف غير 

ا لإجازة عمل الطبيب ولا غير أن سهام النقد نالت من هذا الاتجاه لأنه قد يصل  بيان ،علاجي
يصل  أن يكون سندا كافيا له وهذا لعمومية هذا الأساس مما يجعله غير صال  للتفريق بين 

فيعمل ما  ،كما أنه غير دقيق لأنه يترك لكل منهما الحرية الواسعة ،عمل الطبيب وغير الطبيب
رتعا للمغامرين من يشاء طالما أنه متوافق مع الغرض المشروع وهذا ما يجعل جسم المريض م

وعليه لا يعد هذا الرأي أيضا أساس لإباحة العمل الطبي إذ أنه يتلاءم مع ما يهدف ، المجرمين
 .(1) إليه المجتمع من تنظيم المهن الطبية

 أساس الإباحة هو إذن القانون الرابع: فرعال
' إلى 'Vidal'' و'' فيدال Garçonيذهب أنصار هذا الرأي ومنهم الفقيهين ''جارسون

بذلك و  ،يرجع أساسها إلى إذن القانون القول بأن إباحة الأعمال الطبية على أجسام المرضى
على فئة الأطباء المؤهلين  اً إن الفقه الحديث يكـاد يجمع على هذا الأساس باعتباره مقصور ف

ذلك أن الطبيب عندما يقـوم بفحص أو علاج المريض يكون قد  ،لمزاولة المهنة دون سواهم
المصلحة  لأن ،ومن ثم لا يكون مرتكبا لأي عمل مجرم ،تخدم رخصة قررها له القانوناس

فالجراحة التي يجريها جراح  ،(2) أهم من حماية الجسد وصيانة لهو  من وراء ذلك أكبر ةالمتوخا
لشخص أقعده المرض في الفراش واحتمال أن يؤدي به ذلك للوفاة زالت عنها وصف الجريمة 

ففي عملية استئصال ورم ، ل النشاط المتلائم مع طبيعة الحياة الاجتماعيةواعتبرت من قبي
سرطاني خبيث لا يمكن الكلام عن مظهر مادي للجريمة بل هذا السلوك متلائم مع طبيعة 

 .العلاقة الاجتماعية
ومع هذا تعرض هذا الأساس لشبه النقد على أن الإذن القانوني بالممارسة الطبية لا  

أساسا كافيا باعتبار أن المؤهل العلمي هو الأساس الحقيقي والمنش  للإذن القانوني يعتبر بذاته 
فالمشرع لم يجز هذه الأعمال الطبية لكل من يدعي  ،وللشروط الأخرى للترخيص إضافة لذلك

                                                             
عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، الطبعة الأولى، منشأة  (1)

 .402، ص4001المعارف، الإسكندرية، 
، 2442القاهرة،  العربية النهضة الطبية وجزاء الاخلال به، دار الأعمال على الموافقة حق ،نالكريم مأمو  عبد(2)
 .42ص
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رغم ذلك لقد و  ،تنظيم المهنةو  بل قيد ذلك بشروط نصت عليها قوانين الصحة، لنفسه طبيب
بتأييد كل من القضاء الفرنسي والمصري وهذا في الكثير من الأحكام حضي هذا الاتجاه 

باعتبار أن الطبيب الذي يمارس مهنته على جسم المريض أساسه في ذلك إذن قانون مهنته 
 .(1)اعتمادا على مؤهلاته العلمية

 في الاتفاقيات الدوليةأساس مشروعية العمل الطبي  :المطلب الثالث
مة للأمم المتحدة االع ن الجمعيةعحقوق الإنسان الصادر جاء الإعلان العالمي ل

هذا لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه( )منه  4أنه في المادة لينص على 
منه التي جاء  44حتواه في نص المادة الاعلان الذي أدرجه الدستور الجزائري صراحة ضمن م

العالمي لحقوق الإنسان وتنظم الى كل منظمة  فيها "أولا تعلن الجزائر انضمامها إلى الإعلان
 .(2)لمطام  الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي"دولية تستجيب 

الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن القتل العمد  (3)كذلك اعتبرت اتفاقيات جنيف
صة بعلم الحياة وكل عمل يسبب نسانية بما في ذلك التجارب الخاإوالتعذيب أو المعاملة اللا

وأي إحجام عمدي يهدد بدرجة ، عمداً آلامًا شديدة أو إصابات خطيرة للجسم والصحة عموما
لشخص في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتهي إليه  خطيرة السلامة البدنية أو العقلية

ولي الجزائي القانون الدالعقاب في اعتبرت من الانتهاكات الخطيرة التي تقرر لها نوع من 
 .(4)باعتبارها جرائم دولية تسمى جرائم حرب

                                                             
، 4010بسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار الأمين للنشر، القاهرة  (1)
 .404ص
سبتمبر  44الديمقراطية الشعبية، منشور بموجب إعلان صادر في المادة الثالثة من دستور الجمهورية الجزائرية  (2)

 .4024سبتمبر  44، مؤرخة في 20، ج ر رقم 4024سبتمبر  41الموافق عليه في استفتاء شعبي يوم  4024
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل 4000آب/أغسطس  42اتفاقية حنيف المؤرخة في  (3)

 24ي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من المؤتمر الدبلوماس
، إنضمت الجزائر لهذه 4054تشرين الأول/أكتوبر  24تاريخ بدء النفاذ: 4000آب/أغسطس  42نيسان/أبريل إلي 

أكثر تفصيلًا انظر:  24/40/4024الاتفاقية ممثلة في الحكومة الجزائرية المؤقتة التي لقي طلبها بالقبول بتاريخ 
و آثاره على صعيد القانون الدولي، 4000عبدالقادر حوبة، إنضمام الحكومة الجزائرية المؤقتة لاتفاقيات جنيف لعام 

 .00ص  2444، المركز الجامعي الوادي، الجزائر، جوان 4عدد  ،مجلة العلوم القانونية
 .44زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (4)
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 عام الأمم المتحدة ميثاق أهمها( الإنسان لحقوق الدولية الصكوك من العديد نصت لقد
 والسياسية المدنية الدولي للحقوق العهدو ، 4001عام  الإنسان لحقوق العالمي والإعلان 1945
 حق يطال قد انتهاك كل ودعت لوقف، نيةالإنسا احترام الكرامة واجب على 1966) عام

 .(1)الجسدية السلامة في وحقه الحياة في الإنسان
  أساس إباحة العمل الطبي في القانون الجزائري :رابعالمطلب ال

بعد ما بينا فيما سبق الجدل الذي دار بين الفقهاء حول أساس إباحة الأعمال الطبية 
يعة الإسلامية من تلك الممارسة الطبية نتطرق الماسة بسلامة الجسم وحرمته وموقف الشر 

لموقف القانون الجزائري من هذه الآراء للوقوف على الاتجاه الذي أخذ به في إباحة الأعمال 
 الطبية .

 (2)المتعلقة بأسباب الإباحة واحدفقرة  40لقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 
عاما هذا النص  أو أذن به القانون...". وقد جاء "لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر على أن:
الإباحة إذا ارتكبت بناء على أمر أو إذن القانون حيث لم تحدد الأفعال التي تشملها  ،وشاملا

ذن القانونو  ويمكن التفريق بين أمر القانون ذلك أن الإذن جوازي أي يترك للشخص الحرية ، ا 
 والتيقانون إجراءات الجزائية  24تناولته المادة  في القيام بالفعل أو الامتناع عنه مثل ما

أما ، خولت لكل شخص في الجرائم المتلبس بها اقتياد المشتبه فيه إلى المركز الشرطة أو الدرك
ويدخل تحت طائلة إذن القانون ، مخالفته تقيم المسؤولية الجزائيةو  أمر القانون فهو إجباري

ما يبرر أن ممارسة العمل الطبي على جسم المريض  وهذا، الترخيص بمباشرة الأعمال الطبية
، فليس للطبيب حق الفحص والعلاج، ليس حقا كما ذكرنا سابقا بل هو استخدام لرخصة فحسب

إنما له رخصة بأن يباشر أعماله مع كل مريض يلجأ إليه طالبا العلاج إلا في حالات استثنائية 
 .(3)خلإالتطعيم الإجباري...و  ونادرة كتفشي الأوبئة

                                                             
والقانون، المنصورة،  الفكر المدنية، دار المسئولية على وأثرها الطبية التجارب مشروعية النوي، ضوابط بن لدخا (1)

 وما يليها. 54، ص 2010مصر، 
المتضمن قانون العقوبات،  4022يونيو سنة  1الموافق لــ 4412صفر عام  41، المؤرخ في 452-22الأمر  (2)

 المعدل والمتم.
 .42ن، مرجع سابق، صحروزي عزالدي (3)
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كما أن المشرع لم يُجز هذه الأعمال الطبية ويرخص بها لكل من يدعي التطبيب 
لا تم  وأحاط هذا الإذن بسياج من الحدود والقيود لضمان استعماله في سبيل غايته النبيلة وا 

المباح فكانت تلك القيـود هي الحد الفاصل بين الفعل ، العبث بجسم المريض وانتهاك حرمته
 .يمةوالجر 

 مدونة لا سيما من خلال النظر في النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطبو 
نظر لأساس الإباحة في الضرورة العلاجية  المشرع الجزائري أن يتبن أخلاقيات مهنة الطب

 المنوطة بعدة شروط يتقدمها إذن القانون.
 شروط ممارسة العمل الطبي :خامسالمطلب ال

أي دون ، ي يستطيع المرء أن يزاولها متى أراد ذلكإن مهنة الطب ليست من المهن الت
بل إن مزاولتها لا ، أن يكون قد حصل على الترخيص الذي يتطلبه القانون لمزاولة هذه المهنة

ألا وهو شفاء المريض من ، تكون جائزة متى كان القائم بالعمل الطبي لم يستهدف غرضاً معيناً 
يقبل العلاج الذي أشار به الحرية الكاملة في أن  مريضلل لما كانو  ،العلة التي يعاني منها

فلابد إذن من أن يحصل الطبيب أولًا على رضاء المريض بعلاجه أو ، أو لا يقبل الطبيب
فمزاولة  شترط كذلك ألا يقع من الطبيب إهمال في العلاجيُ  هعلى أن، بإجراء الجراحة اللازمة له

لا انعقدت مسؤوليته ، عناية يقظة صادقةمهنة الطب تتطلب من الطبيب أن يقدم لمريضه  وا 
  .عما ينشأ من عدم مراعاة ذلك من أضرار للمريض

 شرط الترخيص القانوني بمزاولة مهنة الطبالفرع الأول: 
الاهتمام و  إن مزاولة مهنة الطب والجراحة من الأمور التي تحرص الدول علـى تنظيمها

ولقد تناول المشرع الجزائري  ،تنظيمية للمهن الطبيةبتطويرها وتقدمها وفقا لما تقرره القواعد ال
منها قانون  ،الصحة العموميةمن جانبه تنظيم هذه المهن بواسطة قوانين تهدف إلى حماية 

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  ،أضف إلى ذلك عدة مراسيم تنفيذية (1)الصحة
سي الخاص بالممارسين الطبيين ساالمتعلق بالقانون الأ 442-04التنفيذي رقم  المرسوم

 المؤرخ في 212-02والمرسوم التنفيذي رقم  والمتخصصين في الصحة العمومية
 .المتضمن لمدونة أخلاقيات الطب 4002.41.42

                                                             
 المتعلق بالصحة. 44 -41الملغى بالقانون  السالف الذكر 15/45قانون  (1)
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الشروط التي يتوجب توافرها لإباحة عمل الطبيب هو  أولفمن البديهي أن يكون 
ص إداري يمنحه وزير الصحة أو بتفويض إذ هو عبارة عن ترخي، (1)الترخيص القانوني بذلك له

 .الولائيمنه مدير الصحة 
الهدف من وراء هذا الترخيص الحفاظ على صحة المواطنين وصونها من الدخلاء و  

إذ ليس لهم من مقومات الإعداد الفني والعملي ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة  ،على مهنة الطب
تتوقف ممارسة مهنة الطبيب "بقولها  15/45من قانون  401وهذا ما نصت عليه المادة 

والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط 
 التالية:

حسب الحالة على إحدى الشهادات الجزائرية:  أن يكون طالب هذه الرخصة حائزاً • 
 بمعادلتها.شهادة أجنبية معترف  في الطب أو جراح أسنان أو صيدلي أواه دكتور 

 أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة.• 
 أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.• 
أن يكون جزائري الجنسية ويمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات • 

 ".والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة
المتعلق بالصحة نجده لم يتعرض  44-41لكن إذا استقرئنا القانون الجديد رقم 

ي فللرخصة التي يسلمها الوزير المكلف بالصحة فيما يتعلق بشروط ممارسة مهن الصحة 
صب  على مستوى مديريات الصحة أولعل هذا راجع إلى أن هذا الإجراء قد  422المادة 

السرعة في إتمام إجراءات مباشرة العمل  والغرض منه، فيها ملهالإقليمية التي يمارس الطبيب ع
 .(2)التقيد بالرخصة الصادرة من وزير الصحةإلزامية على مستوى المؤسسات الصحية دون 

نص  415غير أنه في الحديث عن الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة في المادة 
غير مرخص له من الوزير  على أنه تكون الممارسة غير شرعية لمهن الصحة كل شخص

وهنا المشرع أغفل ذكر  ،(3)يمارس في هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة، المكلف بالصحة
 ترخيص الوزير المكلف بالصحة عند تقريره عن شروط مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.

                                                             
 .444رايس محمد، مرجع سابق، ص (1)
 المتعلق بالصحة المحددة لشروط ممارسة مهن الصحة. 44-41من القانون رقم  422راجع المادة  (2)
 لمتعلق بالصحة المحددة لشروط ممارسة مهن الصحة.ا 44-41من القانون رقم  0فقرة  412راجع المادة  (3)
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لا يجوز لأحد أن يمارس " السالف الذكر 45-15 من القانون 401كما أضافت المادة 
اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلي اختصاصي إذا لم يكن حائزا مهنة طبيب 

علاوة  أعلاه" 401شهادة في الاختصاص زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 
: حيث جاء فيها ،من نفس القانون على وجوب أداء اليمين 400على ذلك أضافت المادة 

المرخص له بممارسة مهنته اليمين أمام زملاؤه  ،يؤدي الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي"
 حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم".

بإضافتها لـشرط  (1)04/41ولقد تم تعديل هذه المادة بموجب المادة الثالثة من قانون 
آخر يتمثل في التسجيل لدى المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب بقولها: "يجب على كل طبيب 

ومن ، أعلاه 401و 401أو صيدلي مستوفي للشروط المحددة في المادتين  أو جراح أسنان
وأن يؤدي ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية، أجل الترخيص له بممارسة مهنته

 أمام زملائه أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم".
ــــكما أكدت الم المتضمن مدونة  212-02التنفيذي رقم  من المرسوم 45ادة ــــــ

ـــــــبقوله أخلاقيات الطب ــيجب عل ا: "ــ ــى الطبيــــــ ــــ ــب أو جــ أن يؤكد أو الصيدلي  انــــراح الأسنـــــ
ــــــامي الجهــــفي القائمة أمام الفرع النظ عند تسجيله ــــأن، صـــــــوي المختـــ د ى قواعـــــــع علـــــه أطلــ

، (3)240بالإضافة ما أكدت عليه المادتان  (2)"وأن يلتزم كتابيا باحترامها الأخلاقياتهذه 
من نفس المرسوم التنفيذي المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب على منع الأطباء غير  (4)242

المسجلين في سجلات الفروع النظامية من الممارسة باعتبارهم لا يتوفرون على الشروط 
 فإذا قام شخص ليس من المرخص لهم بممارسة المهنة الطبية ،لى هذا الأساسالقانونية ع

حداث جروحا بجسم الغير حتى ولو كانت بسيطة كان ذلك الشخص مسؤولا جنائيا عن الجرح و  ا 
                                                             

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  5/15المعدل والمتمم للقانون  4004/41/44المؤرخ في  41/04قانون  (1)
 .45الجريدة الرسمية عدد 

، يتضمن 4002يوليو سنة  2الموافق لـ  4044محرم  5مؤرخ في  212-02من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  (2)
 مدونة أخلاقيات

تنص على "لا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب أو  240المادة  (3)
 جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

ة والوطنية قائمة مضبوطة باستمرار، لا يسجل تنص على "يجب أن تمسك الفروع النظامية الجهوي 242المادة  (4)
 فيها إلا الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة".
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وعلة ذلك أن ، لو كان حاصل على المؤهل العلميو  حتى ولو كان تدخله بنية العلاج يالعمد
لهم بالمزاولة لمهنة الطب فضلا عن التثبت من استيفاء  المشرع لا يثق في غير من رخص

 .الطبيب لكل الشروط التنظيمية
كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على الطبيب المرخص له الالتزام بممارسة مهنته في 

لأن هذا الأخير ما هو إلا تحصيل وشرط للأساس  ،إطار الاختصاص المحدد في الترخيص
فإذا كان الترخيص محدد ، لا وهو الإجازة العلمية المتحصل عليهاأية الحقيقي للممارسة الطب

فيكون عندئذ متجاوز لحدود  ،لمزاولة أعمال التخدير وقام صاحبه بإجراء عملية جراحية
 .قد تترتب مسؤوليته المدنية والجنائية على ذلكو  الترخيص الممنوح له

والمادة الثالثة من قانون  45-15من قانون  (1)400غير أنه يلاحظ أن كل من المادة 
المشار إليهما أعلاه ليس لهما تطبيق في الميدان  45-15المعدل والمتمم للقانون 04/41

فإذا طالعنا الصحف اليومية نجد أن أغلبية الممارسين الطبيين لم يسجلوا في المجالس  ،العملي
وهذا بشهادة رئيس المجلس  ،بل حتى لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم ،الطبية الجهوية المختصة

علاوة عن هذا عدم أدائهم لليمين أمام " محمد بقاط بركاني " الوطني لأخلاقيات الطب السيد
أما موظفي وزارة الصحة في المستشفيات ، زملائهم هذا في الممارسة الطبية الخاصة

لاء والمؤسسات الصحية العمومية فالوضع أسوء إذ أن الإدارات الصحية المستخدمة لهؤ 
داء اليمين في المجالس الطبية لا أو ، الممارسين لا تشترط فيهم عند التوظيف لا التسجيل

الهدف من ورائه سياسي أكثر منه قانوني و  الجهوية المختصة إقليميا وتغض الطرف عن ذلك
للسلطة الوصية المتمثلة في وزارة  اً من أجل تهميش هذه المجالس لكي لا تكون يوما ما ند

أضاف أن عدد الأخطاء الطبية التي تمت إحالتها على العدالة خلال السنتين ، و الصحة

                                                             
المتعلق  45-15المعدل والمتمم للقانون  4004جويلية  44المؤرخ في  41-04من القانون رقم  400المادة  (1)

ــى: "يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المنصوص بحماية الصحة وترقيتها تنص عل
من هدا القانون ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته، أن يسجل لدى المجلس  401و 401عليها في المادتين 

حسب الجهوي للآداب الطبية المختص إقليمياً المنصوص عليه واي يؤدي أمام زملائه أعضاء هدا المجلس اليمين 
 ."الكيفيات المحددة بموجب التنظيم
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وفي هذا الشأن ، (1) ملف اغلبها في طب النساء والتوليد والعيون والجراحة 244الأخيرتين بلغ 
يكون من الأفضل إلزام الأطباء بدفع مستحقات اشتراكاتهم لكي لا تضعف هيبة وفعالية 

في أداء عملها ويحول دون بسط سيطرتها على ما يحدث من  المجالس الطبية الجهوية
 .تجاوزات وأخطاء كما يؤثر ذلك على نقص الملتقيات العلمية من أجل تحسين المستوى المهني

 .شرط انصراف نية الطبيب للعلاج الفرع الثاني:
وهي  (2)لا يكون العمل الطبي مشروعا إلا إذا قصد به علاج المريض أو تخفيف آلامه

وبالخروج عن هذه الغاية يكون ممارس ، رخص له القانون مزاولة مهنته الغاية التي من اجلها
بالتالي و  ،يؤدي لزوال أساس إباحته بتخلف علته بمعنى ،العمل الطبي قد تجاوز حدود الإباحة

كالطبيب الذي ، عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس ييجر و  قيام مسؤولية الطبيب الجنائية
شخص ما بقصد تخليصه من الخدمـة العسكرية أو لجوء  عملية بتر عضو من أعضاءيجري 

الطبيب إلى التدليس من أجل إجهاض امرأة حامل تسبب هو شخصيا في حملها أو وصف 
 .(3)جمخدرات لغير العلا

نه إف ،إذا كان القدر الذي كان مسموحا به فيما مضى هو القدر الذي يؤدي إلى العلاج
اضر لم تصب  الأعمال الطبية قاصرة على ذلك بل أصبحت تتدخل في حالات في الوقت الح

بل لتخليص الجسـم من عارض غير ، ليست بقصد العلاج من مرض بدني بالمعنى الدقيـق
فتكون تلك الأعمال لازمة للعلاج النفسي كالجراحة  ،طبيعي مسببا للشخص مرضا نفسيا

إذ أن هذه الجراحة لا  (4)جعل القوانين تأذن بها وتجيزهامما  أو التقومية أو التعويضية التجميلية
نما إصلاح تشوه خلقي أو طارئ ،يقصد بها شفاء علة لا يهدر و  لا ينال الصحة بضرر، وا 

                                                             
، 0عيساني رفيقة، التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية، مجلة القانون الدولي والتنمية،المجلد  (1)

 .41ص  2444، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،4العدد 
مـ بشأن المسؤولية الطبية  2442لسنة  0م بقانون رقم خالد مصطفى محمد الجسمي، المسؤولية الطبية وفق مرسو  (2)

 .20، ص2441، الشارقة 442، العدد21لدولة الإمارات، مركز بحوث الشرطة، المجلد
 .21، ص 2442حسنين منصور: المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  (3)
انون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد عيساوي فاطمة، المسؤولية المدنية لجراح التجميل في الق (4)

 . 241، جامعة البويرة، ص4العاشر، العدد 
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 لكنه مؤثر في شكل الإنسان ملحقا ضررا بقيمته الشخصيةو  الجسم في السير الطبيعي
 الاجتماعية.و 

ي يجد أنها توض   15/45من القانون  405فإن المتفحص للمادة  ،في هذا الشأن
التكليف الملقى على الأطباء بالحفاظ على حماية الصحة العامة للمجتمع وبتقديم العلاج 

لسهر على ا : "جراحي الأسنان القيام بما يليو  تعين على الأطباء والصيادلة: "يللسكـان بقولها
من  40و 44و 42ويقابلها المادة  (1)حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم..."

 .(2)المتعلق بالصحة 44-41القانون 
من نفس القانون على أنه من الأهداف المسطرة في مجال  44كما أضافت المادة 

أضافت في هذا و  الصحة هي الوقاية وتوفير العلاج من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية
"تتمثل رسالة الطبيب وجراح  ت الطب على أنه:من مدونة أخلاقيا 41الصدد كذلك المادة 

الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان...". نستخلص مما تقدم أنه بانتفاء قصد العلاج تنتفي 
( من 220إباحة الأعمال الطبية على جسم المريض وتخضع بالتالي لنصوص التجريم )المادة 

  .قانون العقوبات الجزائري
 .ريضشرط رضا الم :الفرع الثالث

لإباحة تدخل الطبيب يشترط المشرع أن يتم ذلك برضاء المريض أو النائب عنه 
الموافقة على العلاج أو رفضه حسب ما تقتضيه مصلحة  يعتبر الرضا، شفاهة أو كتابة، قانونا

وعلة ذلك هي رعاية ما لجسم الإنسان من  ،فهي سابقة عن العمل الطبي ذاته (3)المريض
كما يجب أن يكون الرضا حرا ومتبصرا أي مبنيا على أساس  ،ا وقانونافقه معترف بها حصانة

                                                             
 41المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجزائري الجريدة الرسمية رقم  4015فبراير 42مؤرخ في  45-15قانون رقم  (1)

 45ج.ر. رقم 4004يوليو  41لمؤرخ في ا 41-04المعدل بموجب القانونين  4015فبرار 41مؤرخة في  22لسنة 
 .4001غشت 40المؤرخ في  40-01والقانون  4004لسنة 

تنص على "تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل  42المادة  (2)
من الدولة مجانية تنص على "تض 44المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني". المادة 

العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة 
واستشفاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا مل الأعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها". وتنص 

 حماية والترقية في مجال الصحة".على "تضمن الدولة وتنظم الوقاية وال 40المادة 
 .440، ص2441أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
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من العلم المستنير بطبيعة ونوعية التدخل الطبي ومخاطره المحتملة وهذا من أجل إيجاد نوع 
إذ أن البعض يصف العقد الطبي بعقد إذعان  ،من التوازن في العلاقة بين الطبيب والمريض

راشداً متمتعا  ومتى كان المريض بالغاً ، من هو أهل لهكما يجب أن يصدر الرضا أيضا ع
ن رضاؤه المتبصر بالتدخل العلاجي لا يثير مشكلة غير أنه إذا كان في إبكامل قواه العقلية ف

فصدور  ،أو عديم الأهلية أو ناقصها، لكونه في غيبوبة، موافقته وضع لا يسم  له بإبداء
فلا يجوز أن يرغم شخص على تحمل المساس  ،الرضا يكون ممن ينصبه القانون ممثلا له

 .(1)بسلامة جسده وتكامله ولو كان ذلك من أجل مصلحته
لحماية الصحة وترقيتها  15/45السالفة الذكر من قانون  450حيث نصت المادة 

يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على : "على ما يلي
  ذلك...".
المتضمن مدونة  02/212من المرسوم التنفيذي رقم  00كدت على ذلك المادة وأ

يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموافقة : "أخلاقيات الطب بقولها
المريض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون...". كما 

ى حرية اختيار المرضى لأطبائهم وحرية مغادرتهم لهم من نفس المرسوم عل 02أضافت المادة 
بقولها: "للمريض حرية اختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو مغادرته...". بالإضافة إلى ما أكدت 

من نفس المرسوم على ضرورة الحصول على رضا الأولياء أو الممثلين  52عليه المادة 
ز عن التعبير عن إرادته وقبوله بالتدخل الطبي القانونيين عند تقديم العلاج لقاصر أو بالغ عاج

"يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر أو  لعلاجه بقولها:
لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لإخطار الأولياء أو الممثل الشرعي ويحصل على موافقتهم...". 

هذا الرفض أثر قانوني في تحديد يكون ل، الشخص المراد علاجه التدخل الطب فإذا رفض
 مسؤولية الطبيب.

                                                             
عبد الكريم مأمون: رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية،  (1)

 .12، ص2444الإسكندرية، 
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وعلى الطبيب أن ، المريض للعلاج تصري  كتابي بذلك نه يشترط عند رفضإلذلك ف
بعواقب هذا الرفض إذ أن كتابة رفض العلاج ، المخول قانونا بالموافقة، يخبر المريض أو ممثلة

  .(1) تبرئ ذمة الطبيب من المسؤولية
يشترط من : "من مدونة أخلاقيات الطب بالقول 00المادة  وفي هذا الصدد نصت

لكن قد يتعذر  ،المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن"
الحصول على رضاء المريض أحيانا ومع هذا يقوم الطبيب بعمله دون الحاجة إلى انتظار 

 رضا هذا الأخير وذلك في حالتين:
 .لة الضرورةحا :الحالة الأولى

يجب على : "من مدونة أخلاقيات الطب بقولها 40المادة  من خلال استقراء نص
الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا أو أن يتأكد من تقديم العلاج 

ثر إصابته في حادث وهو في إالضروري له" ومثال ذلك كأن يحضر إلى المستشفى مريض 
وهو ما أكدت ، ستعجالي لإسعافه من خطر قد يهدد حياتهالتدخل الطبي الا حالة غيبوبة تستلزم

 .افات الضرورية للمريضمن مدونة أخلاقيات الطب بوجوب تقديم الإسع 40عليه المادة 
لحماية الصحة وترقيتها  45-15من قانون  245كما تناولت هذه الحالة المادة 

ي أوقف حقه في ممارسة مهنته أن يجري يمنع أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلبنصها: "
فحوصا... إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجل قصد الإسعاف 

 .(2)الأولي
التي نصت على  411المتعلق بالصحة الجديد المادة  44-41ويقابلها في القانون 

 و تحرير وصفات أومن تقديم فحوص أ، مهني الصحة الذي منع من الممارسة"يمنع على كل 
دوية لتطبيق علاج أو استعمال أي أسلوب علاجي تابع للطب أو طب أتحضير أو تقديم 

 ".و الصيدليةأسنان الأ

                                                             
، 4010منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (1)
 .444ص
 41المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجزائري الجريدة الرسمية رقم  4015فبراير 42مؤرخ في  45-15قانون رقم  (2)

 45ج.ر. رقم 4004يوليو  41المؤرخ في  41-04ين المعدل بموجب القانون 4015فبرار 41مؤرخة في  22لسنة 
 .4001غشت 40المؤرخ في  40-01والقانون  4004لسنة 
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هنا يلاحظ أن القانون الجديد المتعلق بالصحة منع على الطبيب من إجراء أي عمل 
المتعلق بحماية  45-15بينما القانون ، حالة المنع ولو في حالة الضرورة طبي أو علاجي في

ستثناء ممارسة العمل الطبي في حالة المنع أن تكون هناك االصحة وترقيتها الملغى جعل 
 ضرورة قصوى ومستعجلة قصد الإسعاف الأولي.
لا عقوبة على بنصها " 01هذه الحالة في مادته  أضف إلى هذا تناول قانون العقوبات

بناء على ما تقدم نلاحظ أن القانون  "ه بردهاجريمة قوة قاهرة لا قبل لمن اضطرته إلى ارتكاب 
حالة الضرورة( بل أنه حتى أمر بها بالنصوص ه الإسعافات الأولية دون تهاون )أجاز هذ

القانونية وفي حالة مخالفتها تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية على أساس عدم تقديم مساعدة 
 .(1)زائري(من قانون العقوبات الج 2/412لشخص في حالة خطر)المادة 

 .حالة تهديد الصحة العامة للمجتمع :الحالة الثانية
هناك التلقيحات و  نتشار الأوبئةاهناك من الأمراض المبينة والمحددة حصريا ك

 بالعمل الطبي ولو رفض المريض ذلكوفي هذه الحالة يقوم الطبيب  ،الإجبارية لمكافحتها
فيذ القانون واستعمال السلطة العامة لما لها وعندئذ تستند الإباحة إلى استعمال الرخصة أو تن

من قوة جبر كتشري  الجثة بناء على طلب من السلطة القضائية وهو ما أشارت إليه كذلك 
لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به : "من قانون العقوبات الجزائري بقولها 40المادة 

دد فيه الأفعال التي تشملها الإباحة إذا إن النص هنا جاء عاما وشاملا لم تح (2)القانون..."
ذن القانون في أن الإذن  ،ارتكبت بناء على أمر أو إذن القانون ويكمن الفرق بين أمر القانون وا 

بينما الأمر عكس ذلك فهو ، جوازي في ترك الحرية للشخص للقيام بالفعل أو الامتناع عنه
 ذكره سابقاً.كما تم  مخالفته تقيم المسؤولية الجزائيةو  إجباري

                                                             
من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة  412/2المادة  (1)
مباشر من هو بغير خطورة عليه أو دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل  45444إلى  544من 

على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك 
 بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنه القانون أو القوانين الخاصة.

ديم مساعدة إلى شخص كان في حالة خطر كان في إمكانه ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمداً عن تق
 تقديمها إليه بعمل مباشر إليه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير".

المؤرخ  44-40المعدل بقانون 4022يونيو  41، المؤرخ في 452-22قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر  (2)
 .2440رفبراي 25في 
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القانونية المتعلقة بالحق في سلامة الجسد مباشرة  صو صوالمشرع الجزائري قد جعل الن
تل والنصوص وأجمع بين النصوص الخاصة بالق، وراء النصوص التي تحمي الحق في الحياة

 بين الحق في الحياةالربط يدل على العلاقة الوثيقة في نية المشرع ، الخاصة بالضرب والجرح
 .(1)حق في سلامة الجسموال

خلاصة لما سبق إذا أجرى الطبيب العمل الطبي في غير هاتين الحالتين دون رضا 
لي تقوم مسؤولية الطبيب المريض يتخلف سبب الإباحة بتخلف شرط من شروطه وبالتا

 .الجنائية
 .شرط مراعاة الأصول والقواعد الطبية :الفرع الرابع

أن يكون  الذكر إلى جانب الشروط الثلاثة السابقةيشترط  يكون العمل الطبي مباحاً 
بحيث لا يتسامحون مع ، عمل الطبيب مطابقا للأصول الفنية الطبية التي يعرفها أهل الطب

"تلك المبادئ  ولقد عرف الفقهاء الأصول العلمية بأنها: ،من يستهين بها ممن ينتسب إليهم
فة الأطباء". أو هي مجموعة القواعد النظرية والقواعد الثابتة والمتعارف عليها نظريا بين طائ

أي هي الحد الأدنى الذي يجب  ،والعلمية المستقرة بين أهل الطب ولم تعد محل نقاش بينهم
 تباع هذه الأصولافإذا خالف الطبيب  ،مراعاته في العمل الطبي إلا استثناءا كحالة الضرورة

 . (2)أو تقصيره القواعد حقت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمدهو 
ومعنى هذا أن الطبيب ليس ملزما عند ممارسة مهنته أن يطبق العلم كما في العلوم 

أي أنه إذا كانت طريقة ، الدقيقة فالعلوم الطبية ليست كذلك إذ يوجد فيها مجال للاختلاف
 علمية ما محل خلاف بين مؤيد ومعارض لها وأخذ بها الطبيب فلا يعتبر مخالفا لتلك الأصول

العناية وبذل الجهد الصادق العبرة هي في أداء الطبيب لأعماله على قدر من  لأنالعلمية 
 . (3) والذي يتفق مع ظروف وحالة المريض الصحية وفق الأصول العلمية اليقظ

القواعد والأصول المتعارف عليها بين أهل  ذهأما إذا ثبت أن الطبيب قد خالف ه
ومثال ذلك إتباع نظرية طبية مهجورة تخلى عنها الأطباء  ،هاسواء نتيجة جهله التام ب المهنة

 فحينئذ تقوم، وأحيانا أخرى إذا اتبع الطبيب النظرية الحديثة لم يستقر العمل الطبي عليها بعد
                                                             

 .14راب  فغرور، مرجع سابق، ص (1)
 .400عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص (2)
 .240، ص4015أبو اليزيد على المتيت: جرائم الإهمال، الطبعة الثالثة دار الجامعة للنشر، القاهرة،  (3)
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لا يجوز النظر في " :بقولها من قانون أخلاقيات الطب41مسؤوليته الجزائية كما جاء في المادة 
على هذا الأساس يعد هذا و  (1) بعد إجراء دراسات بيولوجية..."إلا استعمال علاج جديد للمريض

الطبيب مخالفا للأصول والقواعد الطبية كاللجوء إلى الكي التقليدي والشعوذة كما جاء في المادة 
"لا يجوز لطبيب أو جراح الأسنان أن  :من المدونة أخلاقيات الطب السالفة الذكر بنصها 44

..وتمنع عليه كل ممارسات مقربين إليهم علاجا أو طريقة وهمية.يقترح على مرضاه أو ال
المعدل  04/442من المرسوم التنفيذي رقم  44و 44". في هذا الصدد نصت المادتين الشعوذة
بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة  والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص والمتمم
سين المستوى العلمي وتجديد المعرفة من أجل مواكبة تح تلزم الهيئات المستخدمة على العمومية

 44حيث نصت المادة ، التقدم العلمي في ميادين الطب والاكتشافات الجديدة بمساعدة الدولة
 :"تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :على أنه

 تقوم بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الممارسين...• 
 .تحديث معارف الممارسين..."• 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التحسين للمستوى عن طريق التكوين يتم على حساب 
من نفس المرسوم  44العمل الطبي وهذا ما أكدته المادة  مردوديةنفقة الدولة من أجل تحسين 

يابات خاصة مدفوعة الأجر في غ"يستفيد الممارسون الطبيون في الصحة العمومية من  بقولها:
 .في التظاهرات العلمية"إطار المشاركة 

كما يعد عمل الطبيب غير مطابق للأصول العلمية والطبية إذا كان مارس المهنة في  
ظروف سيئة وغيـر ملائمة للقواعد الطبية كافتقاره لوسائل الكشف والتشخيص والعلاج الحديثة 

أكدت المادة بقولها: إضافة لذلك  (2)من مدونة أخلاقيات الطب 40وهذا ما نصت عليه المادة 
"من حق الطبيب أو جراح الأسنان ومن واجبه أن يعتني بمعلوماته  من نفس المدونة أنه: 45

الطبية ويحسنها". إذ لا يجب أن تمارس المهن الطبية خارج المجال المتعارف عليه بين 

                                                             
د للمريض، إلا بعد إجراء من أخلاقيات مهنة الطب تنص على "لا يجوز النظر في استعمال علاج جدي 41المادة  (1)

 دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض".
من مدونة أخلاقيات المهنة تنص على "يجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي  40المادة  (2)

ووسائل تقنية كافية لأداء المهمة، ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان بأي حال  يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة
 من الأحوال أن يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الأعمال الطبية".
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أعضاء المهنة مما قد ينتج عنه احتمال تعرض المريض لخطر حسب ما أشارت إليه المادة 
يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح : "حيث نصت على أنه ،المدونة المشار إليها أعلاه من 41

  .الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه"
 خلاصة لما سبق نستنتج أن إباحة الأعمال الطبية بصفة عامة والماسة بالسلامة

أسس  مة الصحة العامة للأفراد والمجتمع حسبالجسدية بصفة خاصة لابد أن يكون هدفها خد
القانوني ورضا  وشروط وقيود أحدها رئيسي وهو إذن القانون والآخرين بمثابة شروط كالترخيص
العناصر أصب   المريض وقصد العلاج حسب الأصول والقواعد الطبية فان تخلف أحد هذه

لجنائية وهذا الرأي هو اؤوليتها عمل الطبيب غير مشروع وتنتفي أسباب إباحته وتقوم عندئذ مس
 الراج  فقها وقضاء.

 الأعمال الطبية أنواع :المبحث الثالث
عدة أقسام، قسم يتعلق بحسب  لطبي للطبيب إلىادرج الفقه القانوني على تقسيم العمل 

طبيعتها )المطلب الأول( وقسم آخر يتعلق بالأعمال الطبية بحسب هدفها والغرض منها 
م بالعمل الطبي ثم إن هناك من نظر إلى تقسيم الأعمال الطبية من القائ )المطلب الثاني(

 المطلب الثالث(.)
 الأعمال الطبية بحسب طبيعتها :المطلب الأول

 إلى أعمال طبية ماديةلطلما اعتبر التقسيم الثنائي للاعمال الطبية بحسب طبيعتها 
لها علاقة وطيدة  أعمال طبية فنيةو  )الفرع الأول( غير متصلة بالقواعد الفنية للعمل الطبي

لتقسيم الكلاسيكي كان علاجي أو جراحي، وهذا هو ا سواء الثاني( )الفرع بممارسة العمل الطبي
 .للأعمال الطبية

 الأعمال الطبية المادية :الفرع الأول
الأعمال الطبية المادية هي تلك التي لا تتصل بالأصول الفنية لمهنة الطب ويمكن 

ومن ذلك أن يجري الطبيب الجراح ، (1)الاعتداد بالصفة المهنية لمن يقوم بها تقديرها دون
عملية جراحية ويده مصابة بعجز يمنعها عن الحركة أو ينسى في جوف المريض شيئاً من 

                                                             
عد القانونية محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القوا (1)

 .45، ص4001التقليدية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 
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يترك حافظة ماء ساخن  الأدوات الجراحية أو أن يقوم بإجراء العملية الجراحية وهو ثمل أو أن
أن  أووهو لا يزال تحت تأثير المخدر مما يحدث له حروقا في قدميه بالقرب من قدم المريض 

يقع في غلط  يجري العملية الجراحية في الفخذ الأيمن بدلًا من الفخذ الأيسر المصاب أو أن
المريض بمادة "السيتول" التي تستخدم في تنظيف  نفيحق ،بالنسبة لزجاجة الدواء المراد حقنه به

أو أن يقتلع الناب الأيسر بدلًا من الأيمن ل الطبي اللازم لإجراء الأشعة بدلًا من المحلو  البلاط
 .أو أن يهمل في تخدير المريض قبل العملية، أو لا يحترم قواعد النظافة، للمريض

ويعتبر من هذه الأعمال عدم احترام الطبيب لواجباته الإنسانية وذلك عدم استجابته 
وعدم ، تقديم العناية للمريض وأيضا ترك المريض لإدارة المستشفى رغم استدعائه ورفضه

مخاطر العلاج أو عدم حصوله على موافقة المريض قبل العلاج أو إجراء الجراحة له  توضي 
 .(1)أو انتهاك السر المهني دون إذن مسبق

 ومن التطبيقات القضائية لإفشاء السر الطبي لدى القضاء الفرنسي قضية المريض
ـــــان  نسية خبراً بوفاته بمرض الفر  Le matin " الذي نشرت صحيفةPastian le Page"باستيــــــ
وتكفل الطبيب المعالج بالرد على الخبر لدى رئيس تحرير الصحيفة ذا غير صحي  خطير وه

ورغم أن هذا الرد كان عن حسن نية ودفاعاً عن ، يبين وجه الحقيقة حول مرض باستيان
مة النقض الفرنسية حكمت بمسؤوليته عن إفشاء أسرار لا أن محكإ، المريض وحقيقة مرضه

  .(2)وسببت قرارها على أساس أن هذه المعلومات ما كان للطبيب أن يعلم بها لولا مهنته، المهنة
وعموما فإن الأعمال التي يقوم بها الطبيب يتطلب بعضها بذل قدر من الحيطة 

لأنها إن كانت ، عونة في تنفيذهاوالحذر ومن الطبيعي أن يسأل الطبيب عن الإهمال والر 

                                                             
مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها،  (1)

م، الحدود، الجزاء، مجلة الحقيقة للعلوم . أنظر شنة زواوي، الالتزام بكتمان السر الطبي: المفهو 14، صسابق
. انظر 040، ص 2440، عدد & مارس 41الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، المجلد 

كذلك: رايس محمد، مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني، بحث منشور في أعمال الملتقى الوطني حول 
 وما يليها. 21، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ص2441جانفي  24/20أيام المسؤولية الطبية، 

بنداري محمد إبراهيم، الخطأ في المسؤولية المدنية عن عدم المحافظة على السر الطبي، مجلة الامن والقانون،  (2)
 .444، ص2445، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات يناير 4، العدد 44المجلد 
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وليست مجرد أعمال مادية ، أعمالا تقع من الطبيب لدى ممارسته لمهنته إلا أنها أعمالا فنية
 .الأشخاص العاديين أي غير الفنيينيتساوى فيها الطبيب مع غيره من 

 الأعمال الطبية الفنية :الثاني فرعال
 اشرة بفن مهنة الطب لصيقة بصفة الطبيبالأعمال الطبية الفنية التي تتعلق مب تعتبر

ومن هذه الأعمال ما يتوجب  ،ولا يتصور صدورها من غير الطبيب كأعمال التشخيص والعلاج
مثل لجوئه إلى وسائل علمية معينة لتشخيص ، على الطبيب القيام به نحو تشخيص المرض

اع متميزة من أو أن يخلط في تشخيصه بين أنو ، تستعمل في الملاحظة والفحص، المرض
لتواء في مفصل الكوع ويقوم إالإصابات مثل الطبيب الذي يشخص إصابة المريض على أنها 

 .(1)بينما حقيقة الإصابة أنها كسر في الكوع، بعلاجه على هذا الأساس
كما تعد أعمال العلاج كذلك من الأعمال الفنية مثل التأكد من الأدوية والوسائل 

ومن أمثلة ذلك أن يتأكد الجراح قبل إجراء ، الة تسم  باستعمالهاالعلاجية وأن المريض في ح
ومن ذلك أيضاً وجوب أن يجري ، العملية من أن المريض سوف يتحمل التخدير لإجرائها

وهكذا كل الأعمال الطبية التي ، الجراح أو طبيب التخدير اختباراً لمدى تجلط الدم قبل الجراحة
ا إذا كان العلاج ملائما للمريض أم غير ملائم وما إذا كانت يمكن وصفها بأنها فنية كتقدير م

فهذه وأمثالها ، أو أن العملية الجراحية ضرورية أم لا ،طريقة أخرى للعلاج ستكون أفضل أم لا
يتساوى فيها الأطباء مع  أمور فنية تتصل باختصاص الأطباء وبأصول علم الطب التي لا

 .(2)غيرهم من الأشخاص العاديين
فإن الفقه قد أخذ بالتفرقة بين  ،ة التفرقة بين عمل الطبيب المادي وعمله الفنيولدق

ذلك أنه كان يعتد في تقدير  كان من نتيجةو  ،والأعمال الطبية الفنية، الأعمال الطبية المادية
أما ، الخطأ المادي بمعيار الخطأ المعروف وهو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي

والمعنى أن صاحب المهنة لا ، خطأ الفني فقد كان لا يعتد بالخطأ إلا إذا كان جسيماً بالنسبة لل
دون الخطأ اليسير وكان الغرض من ، يسأل في نظر هؤلاء الفقهاء عن الخطأ الجسيم وحده

                                                             
 .42عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، صمحسن  (1)
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع (2)

 .12سابق، ص
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حيث يمكن للطبيب أن يزاول مهنته بما ، المسؤولية صاتاإرهذلك هو تحاشي الخوف من 
 .(1)الشخصية العمل ومن الطمأنينة والثقة في فنه وكفاءتهينبغي له من الحرية في 

فإن التمييز بين الخطأ المهني في مزاولة المهنة دقيق جداً في بعض  ،ورغم هذا
كما في حالة خطأ الطبيب الذي لم يأمر بنقل المريض إلى المستشفى في الوقت ، الحالات
ما في حالة الجراح الذي يباشر عملية وك، إذ لا يسهُل وصفه بأنه خطأ عادي أو فني، المناسب

جراحية خطيرة لا لغرض علاجي بل لمجرد إزالة عيوب طبيعية لا أثر لها في الصحة إطلاقاً 
 .الإطار القانوني للمساعدة الاجتماعية في فهذا لا مبرر له

 بحسب الهدف منهاالأعمال الطبية  :نيالمطلب الثا
الطبي لضرورة التمييز بين ما هو عمل  يتطلب البحث أن نعرج على تقسيمات العمل

 .والعمل الطبي الوقائي من خلال الوقوف على طبيعة العمل، طبي علاجي
 .أعمال طبية علاجية :الفرع الأول 

ستهدف مداواة المريض أو التخفيف من آلامه، أو عدم تفاقم وهي الأعمال التي ت
يث قال رسول الله صلى الله عليه ، حوتأتي هذه المرحلة غالبا بعد مرحلة التشخيصالمرض، 

 -أو –))يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء آمراً بالطب العلاجي  وسلم
 .(2)قال دواء إلا داء واحداً، قالو: يا رسول الله وما هو قال: الهرم((

 الفرع الثاني: أعمال طبية وقائية
قد سبق القوانين الصحيحة الحديثة فيما نسميه وكذلك اهتم الإسلام بالطب الوقائي، ف 

بالحجر الصحي، مقررا دلك مند أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فقد قال رسول الله صلى الله 

                                                             
مرجع  منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، (1)

وما يليها. أنظر: غضبان نبيلة، المعيار الموضوعي أم المعيار الشخصي لتقدير الخطأ الطبي  12نفسه، ص
 044الجزائر، ص-، جامعة عباس لعرور، خنشلة2441جانفي  0الجزائي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 وما يليها.
 .420، ص2441الترميدي، دار بن كثير، الرياض أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترميدي، سنن  (2)
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ذا بلغك أنه بأرض فلا  عليه وسلم في الطاعون: ))إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وا 
 .(1)تدخلها((

المتعلق بالصحة المعنون بالحماية  44–41م الباب الثاني من القانون رق وجاء في
على أنه المقصود بالوقاية " كل التدابير الصحية  20في المادة والوقاية في الصحة 

والاقتصادية والإجتماعية والتربوية والبيئية الرامية إلى الحد من الأخطار الصحية أو القضاء 
و سلوك الإنسان أو مرتبطة بالبيئة عليها سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغدية أ

 .(2)وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص والجماعة"
الوقاية هي كل الأعمال ": لأعمال المتعلقة بالوقاية كالأتيهذه ا 40وحددت المادة 
أو تفادي حدوث الأمراض، إيقاف إنتشارها /و ،محددات الامراض أثرالرامية إلى التقليص من 

 ها".أو الحد من آثار  /و
يستنتج أن أعمال الوقاية هي تلك التي تستهدف الامراض والأوبئة قبل وقوعها 

لرصد الأمراض المتنقلة والغير متنقلة والإنذار وذلك عن طريق برامج تضعها الدولة  ،وحصولها
 لحماية الصحة وتضمن تنفيذعنها قصد التمكين من الكشف المبكر عنها والتصدي السريع لها 

 بمساعدة السلطة المعنية وتسهر على تقييمها في إطار حملات التوعية والإعلام . ذه البرامجه
 الطبي القائم بالعملالأعمال الطبية بحسب  :المطلب الثالث

الطبيب، وقد  وقد ينظر للعمل الطبي من زاوية القائم بهذا العمل فقد يقوم به الطبيب
على اعتبار أن الاعمال لصحي والمحلل، يباشره غير الطبيب مثل الممرضة والقابلة والمضمد ا

 الطبية خصوصاً الجراحية أصبحت تقام في شكل فريق طبي من عدة متخصصين ومساعدين.
نما أصب  الطب يمارس من خلال  فالعمل الطبي لم يعد عملًا فرديا يقوم به طبيب واحد، وا 

 .(3)فريق متكامل من الأطباء ومساعديهم
 

                                                             
الإمام الحافظ أبي بن الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، صحي  مسلم، بيت الأفكار الدولية، الرياض،  (1)

 .044، ص4001
 ، يتعلق بالصحة.2441يوليو سنة  2الموافق  4040شوّال عام  41مؤرخ في  44– 41قانون رقم  (2)
دين كامل الأهواني، مسؤولية الطبيب العقدية عن فعل الغير، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في حسام ال (3)

 .412، ص2440لبنان، -، بيروت2المسؤولية القانونية للمهنيين، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 
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 عمل الطبيب :الفرع الأول
، ذلك العمل المنوط به شخصياً ويقتصر عليه فقط دون غيره الطبيب تبر عمليع

بأنه العمل الذي يقوم به  4025.42.20وعرفه مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر بتاريخ 
ذي لا يستطيع المساعد القيام به إلا بمراقبة مباشرة من الطبيب وتحت لالطبيب أو الجراح وا

  (1)وراً لو طرأ أي خلل من المساعد مسؤوليته، بحيث يتدخل ف
 من يعانون الذين للمرضى الطبّي الع لاج بتقديم المُرتبطة الوظيفة هي الطبيب مهنةو 
 الصحيّة الرعاية وتوفير العقاقير، مثل التقليديّة العلاجات وصف وتشمل والأمراض، الإصابات
 والطب الأعصاب، وطب طفال،الأ طب مثل الطب من مُعيّن مَجال   في التخصّص أو الأوليّة،
 تشخيص على الطبيب مهنة تعتمدو  ،وغيرها التخدير، وطب العيون، أمراض وطب النفسي،
 الحصول ثمّ  ومن الاختبارات، من مجموعة استخدام خلال من للمريض، الصحيّة الظروف

 ثيرتأ من التقليل في يُساهم ممّا للمريض، المُناسبة العلاجات وصف أجل من نتائجها على
 مجال في واسعةً  معرفةً  يمتلك أنّ  الطبيب على ويجب منه، يُعاني الذي المرض أو الإصابة
 .(2)الطب مهنة

 عمل المساعدين :الفرع الثاني
وهي تلك الأعمال التي يمارسها المساعد بصورة تلقائية، شرط أن يتأكد الطبيب 

 ورها إلى قسمين:المعالج شخصياً من كفاءته لممارستها وتنقسم هذه الاعمال بد
أعمال العناية اليومية بالمريض كالنظافة الجسدية وقياس درجة الحرارة الجسمية  -

بلاغ الطبيب عن أي تطور حاصل وتعقيم الأدوات الطبية المستعملة   ومراقبته وا 
الأعمال العلاجية والتمريضية كأخذ عينات الدم من أجل التحليل، والحقن وتحضير   -

 .(3)احيةالمريض للعملية الجر 

                                                             
ع قانون المسؤولية المهنية(، أيت مولو دهبية، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي، مدكرة ماجستير )فر  (1)

 .24، ص 2444جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 41:02على الساعة  240.44.44موقع إلكتروني متخصص في القضايا الطبية تاريخ الزيارة  الطب مهنة (2)

www.mawdoo3.com/ 
 .40سابق، ص أيت مولو دهبية، مرجع (3)

http://www.mawdoo3.com/مهنة
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الطبية فقد  التخصص في العلوم على حسب وهناك من راى تقسيم العمل الطبي
في الطب البشري يقومون  الأخصائيونيقوم به  الذيالعمل الطبي يصنف العمل الطبي إلى 

وتشخيص الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي والعصبي  الإنسانبالعناية بجسم 
موية والدماغ والعظام والقلب وأجهزة السمع والشم والبصر وتحديد وجهاز التنفس والدورة الد
  .(1)الأدوية والعلاجات المناسبة

فالأخصائيون في الجراحة يقومون بالعمليات الجراحية بهدف تقويم التشوهات 
فهم  الأسنانكما أن الأخصائيون في طب ، والإصابات ومنع انتشار المرض في جسم الإنسان

جراء جراحة الفم، سنان واستبدالها وتقويمهاأمراض الفم واللثة والأيقومون بتشخيص   وكذلك، وا 
عداد نتائج  مفي العلو  والأخصائيونالبيطري  الأخصائي الطبية المساعدة كإجراء التحليل وا 
المناسبة للحالة  التغذيةعداد برامج ا  و  وتقديم الخدمات التمريضية والسريرية ألمخبريالفحص 

 الصحية للمريض.
 يمكن، الفقهية منها والتشريعية، طلاعنا على المحاولات التعريفية للعمل الطبيإبعد 

فلعله يكون من الملائم أن ينصرف مفهوم ، القول بأنه ونظرا لخصوصية العمل وصفة القائم به
سواء كان ، مهما كانت صفة القائم بها، العمل الطبي إلى طبيعة النشاطات المهنية والفنية

ذلك أن تضمين المفهوم بعض قواعد ، ممرضا أو مهنيا من مهني الصحة، لياصيد طبيبا
المشروعية كما ذهبت إليه بعض التعريفات قد تكفلت به المنظومة القانونية السائدة للصحة 

 .(2)العمومية
ولم يتطرق ، قد حدد الأعمال الطبية الجزائريوعلى هذا الوصف يلاحظ أن القانون 

وربما تكون هذه ، بينما تميز المفهوم المماثل في القانون الفرنسي بالتوسع، لمفهوم العمل الطبي
الذي يعرف تطورات خصوصا على ، الرحابة القانونية وليدة الواقع الطبي والصحي في فرنسا

 .والخدمات الصحية مستوى جودة النظام
مشروعة وبناء على ما سبق يمكننا تعريف العمل الطبي بأنه تلك النشاطات المهنية ال

الأمراض  والتي تتعلق بالوقاية من أيا كانت صفاتهم أو رتبهم، الصحة مستخدموالتي يقوم بها 
                                                             

 .24زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (1)
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (2)

 .14سابق، ص 
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وكذا في نطاق البحث عن أنجع العلاجات وسبل تخفيف معاناة المرضى ، تشخيصها وعلاجها
عادة تكييفهم وتأهيلهم في إطار الأهداف العلاجية أو الطبية المحضة  .وا 

ي ظل تنامي مؤشرات الصحة والبحث عن الأساليب العلاجية ومن هذا التعريف وف
 واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية في الطب نقول بأنه قد يجدر بالباحثين والقانونيين، الجديدة

أمام تعاظم دور مكانة  الحديث عن النشاط الطبي بدلا من العمل الطبي الذي بات يظهر قزماً 
 الطب والأطباء في الوقت الحالي.

التكامل والتسلسل ، ما يتبين من المراحل الزمنية المكونة لدورة حياة العمل الطبيك
تصال بين افالفحص الطبي أول ، بحيث لا يمكن لواحدة أن تتم دون أخرى، الحاصل بينها

هذا التشخيص ، يمثل المرحلة التمهيدية للوصول للتشخيص السليم للمرض، الطبيب والمريض
أو اختيار العلاج المناسب ، معرفة الداء تقتضي وصف الدواء لأن، يعتبر نصف العلاج

وأخيرا لابد من متابعة ، أو المباشرة به إذا كان العلاج جراحيا تنفيذهثم الإشراف على ، والملائم
إن هذه السلسلة الزمنية ، والنظر في مدى استجابته للعلاج وتماثله للشفاء، المريض ومراقبته

ونظرا لرحابتها ، التي يقوم بها الأطباء خدمة للمرضى وللصحةوالمنهجية من التصرفات 
تجعلنا نؤكد ونناصر الاتجاهات الفقهية والتشريعية ، المفترضة الطبيةوشمولها لكافة الأعمال 

وهذا يسم  بدوره ، بالدراسة هتتناولحتى يتسع لكل ما ، المادية بشمولية مفهوم العمل الطبي
القانونية  منظومةويثري ال، طباء من أفكار وأساليب من جهةباستيعاب كل ما استجد لدى الأ

للباحثين والقضاة من جهة أخرى من خلال محاولة الإحاطة الفقهية والقضائية بكل تشعبات 
يكون مضمون العمل الطبي محددا رئيسيا لأبعاد ونطاقات  وفي نفس السياق، الأعمال الطبية

 رورة إعادة النظر في مجالها التقليدي.وما يقتضه من ض، إقامة مسؤولية الأطباء
بالرغم من كونه ، إذن فالعمل الطبي مشروع في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

عتداء على الحق في وبهذا يعد هذا العمل من أفعال الا، مساس مباشر بالسلامة الجسدية
ومن ، مشرع الجزائريالسلامة الجسدية للمريض وهذا ما يتفق عليه كل من الفقه الإسلامي وال

ختصاص أن يكون القصد من من يقوم بممارسة العمل الطبي من أهل الا ىهنا ينبغي عل
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لا اعتبر ، التدخل العلاجي أو الجراحي هو قصد توقيف الآلام أو تخفيفها وقصد العلاج وا 
 .(1)انتهاكاً للحق في السلامة الجسدية للمريض

الطبي قد اتض  لنا أنه يجب أن يكون لكل ل عمبعد أن بينا في المبحث التمهيدي ال
فعلى الطبيب أن يبذل ، لا يجوز تعريض المريض لخطر لا مبرر لهو ، عمل طبي ضرورة تبرره

الضرورية دون تجاوز الحدود المعروفة في الطب فالتزام و  في العناية بالمريض الجهود اللازمة
ستثناء اب، يقظةو  لتزم ببذل عناية صادقةأو القانون فإنه ا ،العقد، الطبيب كمبدأ أيا كان مصدره

في و  السوائل الأخرىو  هي في نقل الدمو  زم فيها الطبيب بتحقيق نتيجةتبعض الحالات التي يل
في إجراء التحاليل و  أيضا فيما يتعلق بالتركيبات الصناعيةو  الأجهزة الطبيةو  استعمال الأدوات

 الطبية. 
على رضائه يجد أساسه في احترام كرامة الحصول و  والتزام الطبيب بتبصير المريض

يتجنب و  فعلى الطبيب أن يبصر مريضه بالمخاطر العادية المتوقعة، سلامته الجسديةو  الفرد
يجعله خائفا من تدخله و  الإشارة إلى المخاطر النادرة أو الاستثنائية حتى لا يرهب المريض

 الطبي أو العلاجي. 
 ا تعلق الأمر بحالة مرضية معقدةشديدا إذا مالرضا تزداد تو  غير أن مسألة التبصير

لا يمارس عليه أي ضغوطات تاركا له حرية و  على الطبيب أن يحترم موقف المريضو 
لكن الأمانة العلمية للطبيب تملي عليه أن يظهر للمريض مخاطر إحجامه عن ، الاختيار
تناسب تمل طبي لا يشترط عليه أيضا أن يمتنع عن إجراء عو ، فوائد الإقدام عليهو  العلاج

ورضا المريض يجب توافره في كل مرحلة من ، مخاطره مع ما يعود من فائدة على المريض
كما يجب ان ينصب هدا الرضا على ، مراحل العمل الطبي من فحص وتشخيص وعلاج

 ج المترتبة عن التدخل الطبي.ئالنتا
ى الطبيب التصرف مما يحتم عل، فالطب مهنة تحمل جميع المعاني الإنسانية السامية

نقاذ أبدانهم من الألم والمرض لأنه قبل كل ، على قدر المسؤولية التي يتطلبها علاج الناس وا 
 ومداو للبشر لا مصل  للحجر.، شيء صاحب رسالة لا ممارس حرفة

                                                             
 .14راب  فغرور، مرجع سابق، ص (1)
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 الباب الأول : الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
  :تمهيد وتقسيم

بل تجعل منه ، وري لقيام المسؤولية المدنيةضر  ركنالقواعد العامة أن الخطأ  تستلزم
خطأ من الفاعل ويقيم وقوع  يثبتإذ يجب على المضرور أن ، الذي تقوم عليه يالأساسالركن 
ولاشك أن الخطأ الطبي لا يبتعد كثيراً إن لم نقل أحد أوجه وصور الخطأ في ، على ذلكالدليل 

يب ما هي إلا إحدى تطبيقات أوجه باعتبار أن مسؤولية الطب، مجال المسؤولية المدنية
 .(1)المسؤولية المدنية في المجال الطبي

والمسؤولية الطبية ، ولما كان الخطأ هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية بوجه عام
بوجه خاص في ظل الأصوات التي دعت إلى قيام المسؤولية الطبية دون خطأ وما لقته من 

وليتين العقدية والتقصيرية عبارة عن إخلال بالتزام عقدي فهو على صعيد المسؤ ، اعتراض شديد
 .(2)والتزام يفرضه القانون على الكافة بعدم الإضرار بالغير في الثانية، في الأولى

كثيرة واختلفت بحسب اختلاف المدارس الفقهية  وتعددت تعريفات الخطأ وأخذت أشكالاً 
ضع تعريف شامل ومحدد للخطأ هو ولعل السبب في صعوبة و ، هذه التعريفات تالتي وضع

ومن ، تعدد أشكال الخطأ وصوره وتنوعها مع مرور الزمن وتقدم الحياة الإنسانية بجميع جوانبها
ثم كان لزاماً على الفقهاء الذين يتعرضون لدراسة الخطأ وتحديد ماهيته وأركانه أن يضعوا 

وعلى هذا تعددت المراحل ، لصورتعريفا جامعا مانعا لفكرة الخطأ الواسع الأشكال والمتعدد ا
ثم ، فقد بدأت أولًا بالجمود وعدم المرونة طبقاً للمفهوم التقليدي له، التي مر بها تعريف الخطأ

التي تطرأ  مرناً يستوعب التغيرات المستمرة تدرجت شيئاً فشيئاً حتى أخد تعريف الخطأ شكلاً 
وما لحقها من تطور تكنولوجي هائل وما ، على نواحي الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية

 .(3)يتبعها من ثورة علمية في عالم الاتصالات والمعلومات

                                                             
ة، أعمال الملتقى الوطني المشور حول المسؤولية الطبية رايس محمد، الخطأ الطبي كركن في المسؤولية المدني (1)

 .44، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ص2441جانفي  24/20أيام 
إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي  (2)

 .41، ص2441الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان 
شعبان محمد طه، الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، أحمد  (3)

 .44، ص2445مصر، 
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ذا كان الفقهاء قد اجتهدوا في وضع تعريف شامل للخطأ يحدد ماهيته وطبيعته  وا 
ويجمع بين كافة صوره وأشكاله إلا أن غالبية التشريعات بما فيها القانون الجزائري قد أعرض 

وفي تقديرنا ، الأمر الذي ترك تعريف الخطأ لاجتهادات القضاء والفقه عريف للخطأعن وضع ت
جعل التشريع الجزائري ، أن التطور السريع في مجالات الحياة المختلفة خصوصا المجال الطبي

من  يءيحجم عن وضع تعريف محدد للخطأ الطبي الأمر الذي يجعلنا نتعرض له بش
 .(1)التفصيل
ية الخطأ الطبي كأساس لمسؤولية الطبيب إشكاليات متعددة مبعثها ثير تحديد ماهيو 

وتباين درجات وتخصصات القائمين عليه والظروف التي ، خصوصية العمل الطبي وتنوعه
وفي ظل هذه ، ومدى تأثيرها على نطاق التزامات الطبيب ومداها، يباشر فيها هذا العمل

 .(2)وصف الخطأ على سلوك الطبيبينبغي بيان متى يمكن إضفاء ، العوامل وغيرها
ــبيان ذلك فإننا سنبحث أولًا فكرة الخطأ الطبتوفي سبيل  ـــــــي بالنسبــــــ  ة للمسؤولية الطبيةـ

 .ثم التعريج على الضرر والعلاقة السببة في المجال الطبي في )الفصل الثاني( الفصل الأول()
 

                                                             
حاوش هدى، أساس المسؤولية الطبية القائمة على عمليات زرع الأعضاء البشرية، مجلة البحوث والدراسات  (1)

 .440، ص2444، جامعة المدية، 44القانونية والسياسية، العدد
أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، مصر  (2)

 .224، ص2440
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 ولية المدنية الطبيةفي نطاق المسؤ  الطبي فكرة الخطأ :الأولالفصل 
فهي تفترض وقوع خطأ أحدث ، ترتبط المسؤولية بوجه عام بفكرتي الخطأ والجزاء

والمسؤولية نوعان أدبية وتكون عند الإخلال بواجب أدبي والجزاء ، ضرراً يوجب مسألة مرتكبه
بحث ومسؤولية قانونية وهي ما يهمنا في هذا ال، يكون أدبي وهذا ليس موضوعنا في هذا البحث

 .(1)حيث يكون الخطأ فيه قانوني ناجم عن الإخلال بالتزام قانوني
نما ترك أمر ذلك إلى ، وكما أسلفنا سابقاً أن فكرة الخطأ لم تلقى تعريفا جامعا موحداً  وا 

الفقه والقضاء من خلال الأحداث والوقائع التي تفرزها الحياة اليومية وتقلباتها في شتى 
ونظرًا لما أصاب منظومة  ءيالخطأ ركن يعد جزء من حقيقة الشولأن ، المجالات والحالات

أركان المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية من تطور في بعض الأعمال التي يقوم بها 
أوجب علينا أن نتناول في هذا الفصل مسائلة الخطأ الطبي كركن من أركان ، الأطباء

  .المسؤولية المدنية الطبية
يكون من الصعب للغاية القيام بترسيم حدود الخطأ في ظل  في بعض الأحيانلكن 

حيث يمكن القول أن للقاضي ، والفقه القانوني واض  في هذه المسألة، غياب قانون خاص
صائب حول خطأ  قديرمن أجل ت حسب تقديرهو  يمكن استخدامها دون قيود سلطة تقديرية

ية للطبيب في المجال الطبي تجعل ولكن الملاحظ حاليا أن مشكلة السوابق القضائ، الطبيب
ترسيم حدود الخطأ الطبي صعبة ولهذا أصب  إعمال السلطة التقديرية يشهد الآن تهمة من قبل 

فتراض االسببية ويبدؤون في يعتبرون أن القضاة يبالغون في مستوى  الكثير منهمو ، الأطباء
الاتهام  لذلك إذا كان هذا، طأواعتبار الأطباء دائماً على خ، الطبي من الوهلة الأولى الخطأ

لكنه يطرح اليوم مشكلة صراع بين القضاء والأطباء وخاصة على  ،أبعد ما يكون عن الواقع
 .(2)خطة لوضع قانون خاص بشأن تحديد الخطوط العريضة للخطأ الطبي

ـــــي )ال كل هذا مبحث الأول(، يقودنا بالضرورة إلى التعريـــــــج على مفهوم الخطـــــــــأ الطبــــ
ثم التعرض بشيء من التفصيل لأقسام الخطأ الطبي )المبحث الثاني( على أن نتناول معيار 

                                                             
 .42حروزي عزالدين، مرجع سابق، ص (1)

(2) Bouchta, Aloui, Erreur médicale: vers quelle responsabilité civile du médecin, 
Publications de la Revue de droit - Collection Connaissances juridiques et judiciaires, 
Édition 58, Maroc 2018, P 155. 
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ــي  ـــــ تحديد الخطأ الطبي )المبحث الثالث( وأخيـــــراً التطرق إلى النطاق العام للخطأ الطبـــــــــــ
 )المبحث الرابع(.

 مفهوم الخطأ الطبي :المبحث الأول
بي لا يختلف كثيرا عن الخطأ في مجال المسؤولية المدنية بصفة عامة إن الخطأ الط

إن لم نقل هو أحد صور الخطأ باعتبار أن مسؤولية الطبيب ما هي إلا إحدى تطبيقات أوجه 
وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى ، كما ذكرنا سابقاً  المسؤولية المدنية في المجال الطبي

مما في الماضي في العلاج ظهرت أخطاء طبية لم تكن موجودة ظهور وسائل غير مسبوقة 
إلا أنها وقفت عاجزة عن ، دفع بوجوب تطور القانون لتناول تلك الأخطاء ومعالجتها قانونا

لاسيما وأنها قد عجزت ابتداء عن بيان المعيار الفاصل لتبيان ما يعتبر تحت ، العلاج التام
لهذا كان لابد لنا ، عن بيان المقصود بالخطأ الطبي بل وعجزت، نطاق الخطأ الطبي من عدمه

وما إذا كان ، أن نتطرق بالتفصيل إلى تعريف الخطأ الطبي وبيانه في إطار المسؤولية المدنية
الخطأ العمد هو عبارة عن انصراف إرادة الفاعل إلى إحداث الضرر بالغير من هنا نستطيع 

، مال بأنه إحداث ضرر بالغير عن غير قصدأو الإه يمبدئياً أن نعرف الخطأ الغير عمد
 .(1)وبعبارة أخرى انحراف في السلوك ينجم عنه ضرر بالغير

الخطأ الطبي( لأن الطبيب( أشمل وأدق من عبارة )خطأ وينبغي الملاحظة أن عبارة )
مما يفيد إلصاق الخطأ بشخص بعينه وصفته أثناء ، العبارة الأولى تركز على مرتكب الخطأ

 .(2)ومع ذلك نجاري ما دأب عليه الفقه من استعمال لعبارة الخطأ الطبي، لمهنتهممارسته 
في سبيل هذا قسمنا هذا المبحث إلى مطالب تناولنا تعريف الخطأ الطبي في )المطلب 
الأول( والتطور التاريخي للخطأ الطبي في )المطلب الثاني( والخصائص المميزة للخطأ الطبي 

 .أسباب الأخطاء الطبية في )المطلب الرابع(في )المطلب الثالث( ثم 

                                                             
، مصر، 2علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، جزء (1)
 .440. أنظر كذلك: حاوش هدى، مرجع سابق، ص00ص
محمد، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، الجزائر رايس  (2)

 .25، ص2441
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 المطلب الأول: تعريف الخطأ الطبي
أو هو التصرف الذي لا ، هو الانحراف عن السلوك الواجب، إذا كان الخطأ بوجه عام

 ن الخطأ الطبي على وجه الخصوصإف، يتفق مع الحيطة التي تقتضي بها الحياة الاجتماعية
ل أن أي شخص صفالأ .ات الخاصة التي تفرضها عليه مهنتههو عدم قيام الطبيب بالالتزام

بالأصول العلمية التي تمكنه من  بالإحاطةيعتبر ملزما ، يباشر مهنته تستلزم دراسة خاصة
 .(1)كان غافلا عنها إنفيعد مخطئا  مباشرتها

ولما كان الركن الأول من مسؤولية الطبيب هو وجود الفعل الضار الصادر من 
هذا الخطأ الذي قد ينظر إليه من عدة زوايا عند ، ي يشار إليه باسم خطأ الطبيبوالذ، الطبيب

وتحقق مسؤولية الطبيب عن ، ترتيب المسؤولية إما مسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية
وحصول الضرر هذا طريق المساس بصحة المريض الجسدية وتعريض صحة المريض للخطر 

ي شيء يسبب الضرر لجسم الإنسان دون التعرض لأنسجة له معنى واسع وأ الذي الضرر
، قد يكون ربما نتيجة ضارة لوفاة المريض مثل محاولة تدمير المواد الضارة في الجسم، الجسم

للعمل يجب أن يكون نتيجة ضارة  حيث، ولكن بالنسبة للطبيب لا يعد فعلا مجرما جنائيا
حتى  اب أخطاء أو إهمال فإنه ليس مجرمًا جنائيًالذلك إذا لم يكن الطبيب مذنباً بارتك، العلاجي

 .(2)لو كانت النتيجة ضارة

في )الفرع الأول(  في الفقه الإسلامي ولهذا كان لزاماً أن نتعرض إلى الخطأ الطبي
منظور القضاء من )الفرع الثاني( والخطأ الطبي  تعريف الخطأ الطبي في القانون فيوكذلك 
  الفرع الثالث(.في )

 

 

                                                             
، 2440اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  (1)

 .412الأردن، ص
2 Elrabai Smah Hadi, Comparative Study of Iran’s and Iraq’s Laws in Respect to 
Criminal Responsibility of Physicians, Journal of the College of Islamic University, N 44, 
University of Ferdosi, Iran, 2017, P 14.15 
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 الخطأ الطبي في الفقه الإسلامي :ع الأولالفر 

إن الطبيعة العامة والخاصة للعمل الطبي ومجالها العملي هو صحة الإنسان الذي 
وح ي ﴿ كرمه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه، لقوله تعالى يْتُهُ وَنَفَخْتُ ف يه  م ن رُّ فإَ ذَا سَوَّ

ينَ  د  تعطي المهنة مكانة ليست كأي مهنة أخرى هذا من جانب  هذه الطبيعة (1)﴾فَقَعُوا لَهُ سَاج 
درة وميزان وأما من الجانب الآخر فإن هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بمراحل مق

فْ دقيق كما قال تعالى: ﴿ لًا ثمَُّ هُوَ الَّذ ي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب  ثمَُّ م ن نُّطْفَة  ثمَُّ م نْ عَلَقَة  ثمَُّ يُخْر جُكُمْ ط 
نكُم مَّن يُتَوَفَّىَٰ  ۗ  ل تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ ل تَكُونُوا شُيُوخًا  مًّى وَلَعَلَّكُمْ وَل تَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَ  ۗ  م ن قَبْلُ  وَم 

 .(2)﴾تَعْق لُونَ 
فلابد أن يكون تصرف الطبيب في غاية الدقة والإتقان دون تهور أو تسرع أو إهمال 

الأمور بميزان دقيق يتفق مع ميزان ومعايير الطب في تقدير المصلحة لتفادي  وأن يكون تقدير
ن العمل البشري مهما روعيت فيه الدقة والانتباه لابد أن إالوقوع في الخطأ الطبي، ومع هذا ف

 يكون خاضعا للخطأ.
وعرف الخطأ الطبي بأنه: "عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضه عليه 

" أو هو "تقصير لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت مهنته
بالطبيب المسؤول" أو هو "الفشل في إتمام عمل مقصود على الوجه المقصود أو استعمال عمل 
خاط  لتحقيق هدف ما". أو هو "التقصير والإخلال بواجب بدل العناية واليقظة التي تتفق مع 

تعارف عليها" أو هو "الاخلال بموجب سابق لا يرتكبه شخص متبصر وجد الأصول العلمية الم
 .(3)في مثل الظروف التي وجد فيها مرتكب الضرر"

وعرفه علماء الأصول بأنه: "تصرف يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود 
حوه الخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ون " قال الشوكاني:)سواه، 

لا فعمداً" . وقد أوض  الشنقيطي في أحكام الجراحات (أو للقتل بما مثلهما يقتل في العادة، وا 
الطبية الحال التي يطلق من خلالها على الأطباء ومساعديهم أنهم مخطئون، فقال: "فانتفاء 

                                                             
 .12سورة ص، الآية  (1)
 .21سورة غافر الآية  (2)
ن صال  الخضيري، أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي، دار كنوز اشبيليا للنشر عبد الله بن إبراهيم ب (3)

 .054، ص2444والتوزيع، الجزء الأول، السعودية، 
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قصد الشيء من فاعله موجب لوصفه بكونه مخطئاً، وهكذا الحال هنا حيث يوصف الأطباء 
 .(1)ديهم بكونهم مخطئين في حال وقوع ما يوجب الضرر دون قصده"ومساع

"الخطأُ والخطاءً هو ضد الصواب، وقد أخطأَ وجاء في القرآن  ويقول ابن منظور:
يما{  .(2)الكريم: }وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُناح  ف يما أخْطأْتُمْ ب ه  وَلَك نْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَح 

عداه  بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غاطتم، وأخطأ يخط  إذا سلك سبيل الخطأ عمداً 
 .(3)وسهواً، ويقال: خط  بمعنى أخطأَ، وقيل خط  إذا تعمد، وأخطأَ إذا لم يتعمد

الأربعة حول الخطأ الطبي وما ترتب عليه من زواجر وعقوبات  وقد تناولت المذاهب
 من أي تصرف خارج المعايير الطبية. تحمي المريض وتردع الطبيب
 أولا: مذهب المالكية

من الأعمال التي أشار إليها الإمام مالك رحمة الله عليه "الختان" فقال والأمر المجمع 
ذا ختن فقطع الحشفة فإن عليه الدية، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله إعليه عندنا أن الطبيب 

ب أو تعدى بدون عمد ففيه الدية، فعند المالكية لا ضمان وأن كل ما أخطأ به الطبي (4*)العاقلة
إلا بالتفريط، هذا إن كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخط  في فعله، فإن أخطأ 

 .(5)فالدية على عاقته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب
 ثانيا: مذهب الشافعية

ان على رأس بالغ عاقل سلعة )خراج ساق الشافعية مثالًا لعمل الطبيب وهو أنه إذا ك
ذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن إذأو بتور( لم يجز قطعها بغير  نه وقال الإمام الشافعي: وا 

ن كل فعل ما يُفعل مثله هما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم إغلامه فتلفوا من فعله، ف
ن كان فعل ما لا يفعل مث له من أراد الصلاح، وكان عالما به بتلك الصناعة فلا ضمان عليه وا 

                                                             
صال  إيمان محمد يوسف، الأخطاء الطبية من منظور شرعي، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، المجلد  (1)
 .442، ص2442، ، جامعة القاهرة44، العدد 1
 من سورة الأحزاب. 5الآية  (2)
 وما بعدها. 25ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بدون سنة طبع، بيروت، ص (3)

* العاقلة: هي الجماعة التي يؤدون الدية الى أولياء المقتول وأجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن العاقلة تكون (4)
 واجبة الدفع في القتل الخطأ.

أبو عمر يوسف النمري، استدكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار، دار الكتب العلمية، تحقيق سالم محمد عطا،  (5)
 .224، ص2444محمد علي معوض، سنة النشر 
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فهو ضامن، وبذلك يكون المذهب الشافعي قد أوجب الضمان على الطبيب المخط  إذا باشر 
 .(1)بالعمل بدون إذن، أو تجاوز الموضع المعتاد والرسم المعهود

 ثالثا: مذهب الحنابلة
مان على اتجه الحنابلة صوب ما ذهب إليه عامة الفقهاء، فقال ابن قدامة )لا ض

حجام، ولا ختان، ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيدهم( وجملة أن هؤلاء إذا 
فعلوا ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين أحدهما أن يكونوا ذوي حدق في صنعتهم، ولهم بها 
ذا فعل كان فعلًا محرماً   بصارة ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وا 
فيضمن سراتية كالقطع ابتداء، أما الثاني أن لا تجني أيدهم فيتجاوزا ما ينبغي أن يقطع، فإذا 
وُجد هذان الشرطان لم يضمنوا لأنهم قطعوا قطعاً مأذونا فيه، فلم يضمنوا سرايتة، كقطع الإمام 

ثل أن تجاوز يد السارق، أو فعَل فعلًا مباحاً مأذونا في فعله، فأما إن كان حاذقا وجنت يديه، م
قطع الختان الحشفة، أو بعضها أو قطع في غير محل القطع أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان 
فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصل  القطع فيه، ومثل ذلك ضمن 

 .(2)في كله، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ولأن هذا فعل محرم فهو ضامن
 ابعا: المذهب الحنفير 

يرى أصحاب هذا المذهب أنه لا ضمان على الحجام، والبزاغ، والفصاد، وهم من كانوا 
ن جوازه، أي الطبيب ضمن ولا يشترط إيقومون بمهنة الطب، إن لم يجاوز الموضع المعتاد ف

العقد بشرط فلا يتقيد  ،فيها سلامة العافية لأنه لا ضمان فيها إلا بالتجاوز عن الموضع المعتاد
هناك مبنية على قوة الطبيعة  (3)السلامة، وقال صاحب بدائع الصنائع لأن السلامة والسراية*

وضعفها ولا يوقف على ذلك بالاجتهاد فلم يكن في وسعه الاحتراز عن السراية، فلا يتقيد العقد 
ذا باشر بشرط السلامة، وبذلك يكون المذهب الحنفي قد أوجب الضمان على الطبيب المخط  إ

                                                             
مصطفى أشرف الكوني، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة، مذكرة ماجيستير، جامعة النجاح، فلسطين،  (1)

 .424، ص2440
 .422ى اشرف الكوني، مرجع نفسه، صمصطف (2)
السرابة: هي حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على خطأ او عقوبة فان اقضى الخطأ الى عضو وتم نبره سمى  (3)

 سرابة العضو واذا قضى الى الموت سمى سرابة النفس.
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العمل بدون إذن أو تجاوز الموضع المعتاد والرسم والمعهود، فإذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب 
 .(1)الضمان

وخلاصة هذا أن الفقهاء متفقون على ما يترتب عن الخطأ الطبي من آثار وهو 
الضمان، وهذا الضمان مربوط بمخالفات واضحة وشبه متفق عليها بين الفقهاء، فإذا ما 

زها الطبيب كان ضامنا لما جنته يده من ضرر لحق بالمريض، وأما إذا رعى الطبيب تجاو 
واجبه في عمله ثم نتج عن فعله ضرر لحق بالمريض ولا يمكن الاحتراز عنه، فلا ضمان 
عليه، ولا يسأل الطبيب الحاذق عن الضرر الذي يصيب المريض ولو مات بسبب العلاج 

، ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج، بل كان الضرر مادام المريض آذن للطبيب بعلاجه
 .(2)نتيجة لأمر لم يكن في الحساب

 الخطأ الطبي في القانون تعريف :ثانيالفرع ال
يكاد يجمع الفقه القانوني على تعريف مشترك للخطأ الطبي من حيث أنه تقصير في 

ية التي أحاطت بالطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارج، مسلك الطبيب
 .(3)المسؤول

وقد عرف الخطأ الطبي بأنه إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات الخاصة التي يفرضها 
هو يباشر مهنة و  ذلك نظرا لأن الطبيبو ، أصول الفن أو مجاوزتهاو  قواعد المهنةو ، علم الطب
القواعد العلمية و  ل فنهيعتبر ملزما بالإحاطة بأصو و  ن ذلك يستلزم منه دراية خاصةإالطب ف

 .(4)مخطئا ووقع الضرر يعدمن كان جاهلا لذلك و  التي تمكنه من مباشرتها

                                                             
 وما يليها. 001، ص4012علاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت (1)
 .422مصطفى اشرف الكوني، مرجع نفسه، ص (2)
، 2445بوشربي مريم، المسؤولية المدنية للطبيب، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الرابع، جوان  (3)

ار الحامد . أنظر: بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، د455جامعة خنشلة، ص
. أنظر: عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في 24، ص2445للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 

المهنية،  المسؤولية عن الغربية بيروت جامعة-الحقوق لكلية السنوي العلمي إلى المؤتمر مقدم القانون الفرنسي، بحث
 الحلبي الأول: المسؤولية الطبية، منشورات الجزء للمهنيين القانونية وليةالمسؤ  في المتخصصة المجموعة في ومنشور

. راجع: منير رياض حنا، 225. راجع: أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص042، ص2444 الحقوقية، بيروت
 .414النظرية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص

(4) Jean penneau, Lresponsabilitié du Médecin,3 édition, 2004,Dalloz, p16. 
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ويعتبر الخطأ الطبي كل فعل نتج عن إهمال أو عدم انتباه في الالتزامات الواقعة على 
العناية الواجبة اتجاه و  والتي كان واجبا عليه أخد الحيطة اللازمة، الطبيب في إطار عمله

 .(1)ريضالم
 هخر بأنه عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه مهنتآوقد عرفه رأي 

فرضها يسواء كانت هذه الالتزامات خاصة أو عامة أي التي تفرضها عليه المهنة وتلك التي 
عند قيامه بعمل أو امتناعه عنه ويتحقق هذا الخطأ عندما يترتب على الفعل أو  عليه القانون

غير أنه كان ، ولا بطريق غير مباشرة، بطريقة مباشرة اترك الإرادي نتائج لم يكن الفاعل يريدهال
 .(2)بمقدوره أن يتجنب حدوثها

عمله التي أحدثها  ةوعرف بأنه المسلك الذهني المنطوي على عدم توقع الطبيب لنتيج
 .(3)لغير مألوفحتراز أو هو العمل الطبي الضار الغير مشروع وااوذلك عن إهمال وعدم 

الجزائري الخطأ الطبي سواء في القانون المدني أو حتى في القوانين ولم يعرف المشرع 
كذلك و  التزامات الطبيبو  بل اقتصر على تحديد واجبات، مهنة الطبو  المتعلقة بالصحة

 ةالأطباء المدني لم نجد نصا يقرر مسؤولية (4)المراسيم المتعاقبة في هذا المجالو  القوانين
بل اقتصرت معظم ، أو يتعرض لبيان الخطأ في المجال الطبي، المترتبة عن أخطائهم

، واجباتو  مساعديه من التزاماتو  على تبيان ما يجب على الطبيبالنصوص السابقة الذكر 
دون التعرض للجزاءات المدنية المترتبة عن الإخلال بهذه الواجبات التي قد ينتج الخروج عنها 

مما دفع القضاء إلى التحرك وتطبيق القواعد العامة في ، يقها ضررا للمريضأو الخطأ في تطب

                                                             
(1) Abd el kaderkhadir,la résponsabilité médicale à l'usage des praticens de la médcine 
et du droit,houma editions,Alger2014.p841. 

ع، محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم، دار الحامد للنشر والتوزي (2)
 .440، ص2441الطبعة الأولى، الأردن، 

محمد محمد سلامة الشلش، أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،  (3)
 .420، ص2441، جامعة القدس، فلسطين، شباط 0العدد 

، المتضمن مدونة 4002جويلية 2ـالموافق ل 4044محرم عام  5مؤرخ في  212-02المرسوم التنفيذي رقم  (4)
 أخلاقيات الطب.
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مساعديهم شأنهم في ذلك شأن جميع الممتهنين للمهن الأخرى و  المسؤولية المدنية على الأطباء
 .(1) المحضرو  الموثقو  المحاميو  كالمهندس

من خلال ي وللأسف لم يتدارك المشرع الجزائري لهذا النقص في تبيان الخطأ الطب
بل أصر على نفس النهج المتبع سابقاً من ، المتعلق بالصحة 44-41للقانون رقم  إصداره

مما يزيد  خلال السكوت عن هذه المسألة والاكتفاء بالنص على واجبات الدولة في هذا المجال.
 من إنهاك القاضي لدى تقديره مدى وجود الخطأ من عدمه ومعاناة المضرور في إثباته.

الطبية  عرض المشرع الأردني للخطأ الطبي من خلال مشروع قانون المسؤوليةوقد ت
 اً "أي نشاط سواء بالفعل أو الترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر  :وعرفه على أنه
حتياطات التي ة بالرغم من الاتفاقم الحالة الطبي على أنها "المضاعفة الطبية"وعرف كذلك 

 .(2)"ةيتخذها مقدم الخدم
بأمور  ل"الخطأ الذي يرجع إلى الجه :تي الخطأ الطبي بأنهاالإمار  تحادوعرف قانون الا

همال أو فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو كان هذا الخطأ راجعاً إلى الإ
 " ونص كذلك على عدم قيام المسؤولية الطبية في عدد من الحالاتعدم بذل العناية اللازمة

أو اتباع الطبيب أسلوباً ، لو وقع الخطأ نتيجة رفض المريض العلاج رغم تبصيره بالنتائج كما
علمياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره من الأطباء ولكنه متفق مع الأصول الطبية المتعارف 

 .(3)أو حدثت المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسات الطبية، عليها
 الأردني على غرار بعض الدول قد أحسنواو  لمشرع الطبي الإماراتينستنج من هذا أن ا

ما يعتبر في حكم المضاعفات الطبية التي و  أصابوا حين فرقوا بين ما يمكن اعتباره خطأ طبياو 
التي لا يعد الطبيب مسؤولًا عنها إلا إذا و  المترتبة عن الأدويةو ، تحدث عند معالجة المريض

 . (4)قد يحدث آثار سلبية على صحتهو  معين كان المريض يتحسس من دواء
                                                             

عيساني رفيقة، مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو  (1)
 .10، ص2445/2442بكر بلقايد تلمسان، 

 .2444من مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني لعام  2المادة رقم  (2)
معن شحدة أدعيس، الأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطرف الأخطاء الطبية، سلسلة تقارير قانونية  (3)

 .45، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، ص11رقم 
راسات القانونية أكثر تفصيلًا راجع، الحرملي عوض عبدالله، الخطأ الطبي بين الشريعة والقانون، مجلة المنارة للد (4)

 .12، ص 2441، سبتمبر24، عدد 24والإدارية، المجلد 
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 الخطأ الطبي في القضاءتعريف  الفرع الثالث:
فقد جاء في قرار ، تحديد معالمهو  كان للقضاء دور كبير في تعريف الخطأ الطبي

يكون  4042مـاي 24 الشهير لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ" Mercier Arrêt" مرسيه
 .(1)ية التي بذلها تخالف الحقائق العلمية الحاليةالطبيب مخطئا إذا كانت العنا

بأن "الطبيب  24/42/4014أما محكمة النقض المصرية فقد تناولت في حكم بتاريخ 
يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وُجد في نفس 

طأه العادي أي كانت خكما يسأل عن ، الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول
 .(2)"درجة جسامته

ضد القطاع  40/40/4000 أما في الجزائر فجاء في قرار مجلس الدولة بتاريخ
 الصحي بأدرار "بأن المستأنف عليها دخلت المستشفى في صحة جيدة لإجراء عملية الولادة

رة الطبية التي هذا ما هو ثابت من خلال الخبو  بسبب الأخطاء الطبية التي وقع فيها الأطباءو 
 أن نسبة العجز بلغتو  أدى إلى الإضرار بالمستأنف عليهاو  تفيد بأن الخطأ الطبي قائم فعلا

 .(3)ن هذا يعد خطأ طبيا يسأل عنه القطاع الصحي بأدرار"إف %100
فالخطأ الطبي كما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير الصادر 

ل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية ذبعدم  هو" 24/45/4042 بتاريخ
بوجه عام إذا لم يقم و ، لطبيب يكون مخطئا إذا لم يبذل العناية الوجدانية اليقظةفا المكتسبة"

 .(4)أو إذا كانت العناية التي بذلها مخالفة للحقائق العلمية المكتسبة"، بواجباته اتجاه المريض
وأصول الإجراءات الطبية في ركن نظري يتمثل في ثبوت وتتجلى الحقائق العلمية 

مع إمكان إطلاع عامة المختصين عليها وتضمينها في مصادرهم ، المعلومة الطبية ثبوتاً مؤكداً 
 صل إليهااحتى يغلب على الظن إمكان إحاطة كل مختص بهذه المعلومة الطبية المتو ، الطبية

ما الركن العلمي أ، اهل نسبياً في تخصصهبحيث يعتبر غير المحيط بها من المقصرين ج

                                                             
 .24بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (1)
 .244احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (2)
، 2444عبد القادر خضير، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجـزائـر (3)
 .وما يليها 20ص
 .454رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (4)
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أساس موضوعي حاصله خروج المعالج أثناء على لمخالفة الأصول الإجراءات الطبية فيقوم 
تبصراً ودقة بالمعالجة في ، خبرةً ، قيامه بالمعالجة عن سلوك طبيب من أواسط الأطباء كفاءةً 

المعتمد عند عامة القانونيين وما يفترض أن يكون في مستواه المهني هو ي ختصاصفرعه الا
 .(1)من المعاصرين

 الطبيالمطلب الثاني: التطور التاريخي للخطأ 
من حيث مدى معرفة المجتمعات البشرية لهذه ، مرت مهنة الطب بمراحل مختلفة

مقننة كما و  لكن لم تكن محددةو  كما عرفت البشرية بأن هنالك مسؤولية، القائمين عليهاو  المهنة
وبة قشكل العو  أو أركان الإثبات فيها أو من حيث طبيعة، واء من حيث شروطهاس، هي اليوم

أسبابها مع و  تم تحديد جانب من أبعادهاو  دت المسؤوليةفي العصر الحديث وجُ و ، المحددة لها
 تعدد الآلاتو  العناية الطبيةو  تقدمت حالة العلاجو  بعدها تطورت ،ظهور حالة الخطأ الطبي

لذا يمكن التأكيد على  الأدوية العلاجيةو  صفات الموادو  أنواعو  زادت عددو  الأدوات المستخدمةو 
مهنة الطب ترافقت بشكل أو بآخر مع حالة تحديد المسؤولية من الخطأ العلاجي و  أن العلاج

 نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع على النحو الآتي:هنا  (2)ذاته
 الخطأ الطبي في العصور القديمة الفرع الأول:

ن يعتبر الموت في العصور القديمة على أساس أن لا دخل للطبيب أو المختص كا
لى الشيطانو  يعود السبب إلى الأرواح الشريرةو  في ذلك بل إن الأمر هو خارج إرادته الغريب و  ا 

مجتمعات و ، الأسيويةو  في هذا الأمر أن هذا الاعتقاد لازال منتشرا في بعض البلاد الإفريقية
ن الشخص منها الموت فكاو  ينية مما كان يجب تسليم الناس بكل نتائج العلاجفي أمريكا اللات

 .(3)المعالج فوق كل مسؤولية

                                                             
ضمرة عبد الجليل زهير، الخطأ الطبي مفهومه ومعاييره ومسؤولية مرتكبه، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  (1)

 444، مرجع سابق، ص. أنظر: مصطفى أشرف الكوني201، ص2445، جامعة الكويت 444، عدد 44مجلد 
 وما بعدها.

 .45، صمرجع سابقرايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري،  (2)
لقمان فاروق حسن نانه، المسؤولية القانونية في العمل الطبي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى،  (3)

 .52، ص2444لبنان، 
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مع ما  ظهرتفقد  ،تحديد المسؤولية القانونية في الأخطاء الطبية فيما يخصأما 
 البابليونو  ذ عرفها المصريون القدماءإ، الدواءو  تقدم في معرفة الإنسان للطبو  حصل من تطور

هتم إمن هذا أن المشرع المصري القديم  يتبين، كما عرفها الرومانيون الإغريقيونو  اليهودو 
فأوجب على الطبيب إتباع ، الناس من خطأ الطبيبو  ضرورة حماية المريضو  بمسؤولية الطبيب

لا تعرض للمسؤوليةو  ما دوًنه كبار الأطباء في السفر المقدس قد يصل إلى  العقاب الذيو  ا 
 .(1)الإبعاد الإعدام أو
ذا و ، فكانت الكنيسة هي المسيطرة على الأخطاء الطبية، ما بالنسبة للقانون الكنسيأ ا 

تسبب في وفاة المريض كانت الكنيسة تأمره بأن يسلم نفسه لأهل المتوفى الذين و  أخطأ الطبيب
قب كانت الكنيسة تعاو  يحق لهم قتل هذا الطبيب أو استخدامه كعبد أو بيعه في سوق العبيد

تجعلهم مسؤولين حتى على الخطأ و  الأطباء عن كل خطأ يقع منهم في مزاولتهم لمهنة الطب
 وعن الأخطاء الطبية التي يعاقب عليها القانون الكنسي  )زاكياس( حيث كتب، اليسير جدا

 اليسيرةو  بين الأخطاء الجسيمةالكنيسة ميزت و  ،سوء النيةو  الجهلو  التقصيرو  فرق بين الإهمال
لهم الدور الكبير في إثبات الخطأ إذا لحق بالمريض ضرر سواء عن و  ،ا لكل خطأ عقابقررو و 

ووصف دواء غير ناج  من  ناتج عن التشخيص الخاط  أو، تأخرالالإهمال أو التباطؤ أو 
 .(2)قبل الطبيب

 الفرع الثاني: الخطأ الطبي في الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية على و  الطبية في الفقه أما في الإسلام فقد جاءت أحكام المسؤولية

 التمييز بينهاو  نحو يكشف عن مدى تطور الأعمال الطبية في الإسلام وجرى تحديد طبيعتها
هو الضمان أو المنع من و  وضع الجزاء على القائم بالعمل الطبيو ، بين التجارب الطبيةو 

لغراء في مجال الأعمال الطبية فقد بينت الشريعة ا، مزاولة المهنة عند حصول الضرر للمريض
 قواعد المسؤولية الطبية في بعض جوانبها على نحو أفضل مما توصلت إليه القوانينو  أحكام

 الىــفقد جاء في القرآن الكريم بداية في شأن من يقتل مسلما خطأ قوله تع (3)التشريعات المدنيةو 
نًا إ لاَّ  ﴿ يَة   ۗ  خَطَأً  وَمَا كَانَ ل مُؤْم ن  أَن يَقْتُلَ مُؤْم  نَة  وَد  نًا خَطَأً فَتَحْر يرُ رَقَبَة  مُّؤْم  وَمَن قَتَلَ مُؤْم 

                                                             
 .1ة، مرجع سابق، صمنصور عمر المعايط (1)
 .42، ص2440طلال عجاج قاضي، المسؤولية المدنية للطبيب، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلـس، لبنـان،  (2)
 .444صال  إيمان محمد يوسف، مرجع سابق، ص (3)
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دَّقُوا  نَة   ۗ  مُّسَلَّمَة  إ لَىَٰ أَهْل ه  إ لاَّ أَن يَصَّ  ۗ  فَإ ن كَانَ م ن قَوْم  عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْم ن  فَتَحْر يرُ رَقبََة  مُّؤْم 
نَة  وَا  ن كَانَ م ن قَوْم  بَيْنَ  يَة  مُّسَلَّمَة  إ لَىَٰ أَهْل ه  وَتَحْر يرُ رَقَبَة  مُّؤْم  فَمَن لَّمْ يَج دْ  ۗ  كُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثاَق  فَد 

يَامُ شَهْرَيْن  مُتتََاب عَيْن  تَوْبَةً مِّنَ اللَّه   ًً وَكَا ۗ  فَص   .(1)﴾نَ اللَّهُ عَل يمًا حَك يمًاً
من يمارس العمل الطبي أيضا و  ة في الإسلامولعل أوض  صورة على المسؤولية الطبي

 الترميذيو  رواه ابو داوود لم يعرف الطب فهو ضامن"و  "من تطبب سلمو  قوله صـلى الله عليه
الجاهل و  لأن عدم المعرفة بالطب هو الجهل بأسسه، ابن ماجة والحاكم في المستدركو 

تنفي الشريعة الإسلامية و  تعويضارتكب خطأ يلتزم بالضمان أي الو  بالأعمال الطبية إذا مارسها
نه جاهل لا علم له بالعلاج بخلاف أالمسؤولية عن الطبيب الجاهل إذا كان المريض يعلم 

ن أدى إلى الوفاة مادام أذن له و  فلا يسأل عن الضرر الحاصل للمريض حتى ،الطبيب الحاذق ا 
لضمان في العمل من جملة قواعد او  (2)لم يقع من الطبيب خطأ في عملهو  المريض بعلاجه

 الطبي:
بناء على هذه القاعدة إذا فعل الطبيب ما يجوز له  الجواز الشرعي في الضمان: -

لأن المرء لا يؤاخذ على فعل يملك أن  ،لو كان سببا لهو  فعله فلا يسأل عن الضرر الحادث
راءات اخذ هذا الطبيب بكل الإجو  فإذا أجريت عملية للمريض بإذنه من قبل طبيب ماهر ،يفعله

 .(3)الطبية اللازمة دون تقصير فتلف المريض فلا ضمان على الطبيب لأنه مؤذون له شرعا
عدم و  العدلو  هذه القاعدة مدى اليسر نتبي ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه: -

عليه لا يضمن الطبيب أو الجراح التلف الحاصل بسريان الفعل إلى و ، التكليف بما لا يطاق
همالو  تمت المعالجة أو العملية الجراحية على النحو المعتاد دون تجاوز الهلاك إذا لأن  ،ا 

 تجنبه الإمكانليس في و  حدوث أي مضاعفات غير متوقعة بالعادة لا يمكن الاحتراز عنه
 :وعليه ترفع المسؤولية على الطبيب عند الفقهاء لعدة أسباب منها

 :عند الحنفية يرون أن المسؤولية ترتفع لسببين

                                                             
 .02سورة النساء الآية (1)
 .5منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص (2)
يى بن حسن البدري، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والنظام راجع في هذا الصدد، محمد بن يح (3)

 وما بعدها. 04هـ، ص4044السعودي، مذكرة ماجستير في لأنظمة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، 
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جتماعية إذ هناك حاجة ماسة لعمل الطبيب مما هو الضرورة الا :السبب الأول
بعاده عن المسؤولية باحة العمل له ورفع المسؤولية عنه وا   .يستدعي تشجيعه وا 

 كافي جتماعية والإذنإذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الضرورة الا :والسبب الثاني
 لرفع المسؤولية.

ويرى الشافعية أن ، تكمن في إذن الحاكم والمريض ،المسؤوليةأما المالكية فإن رفع 
، علة رفع المسؤولية على الطبيب رضا المجني عليه وأن يقصد الطبيب صلاح المفعول به

 .(1)نابلة كذلكحوهذا هو رأي ال
 الخطأ الطبي في العصر الحديث الفرع الثالث:

 ت التخصصات الطبيةتشعبو  أما في العصر الحديث فقد تطورت الأعمال الطبية
نتيجة لذلك انتشرت الأخطاء الطبية بين و ، ازدادت أعداد من يتعاملون بالأعمال الطبيةو 

الخوف أحيانا حتى في و  حيث أصبحت تلك الأخطاء تثير الفزع ،القائمين على العمل الطبي
في مجال  مؤلفاتهمو  القانون يوجهون كتاباتهمو  الدول المتقدمة ما جعل الكثير من رجال الفقه

الأنظمة التي تحكم تلك المهنة الإنسانية و  سن التشريعاتو  مراقبتهاو  أحكامهاو  الأعمال الطبية
نفس الوقت لحماية الإنسان في و ، تشجيعهو  للمحافظة على التطور في هذا المجال الطبي

تجاوزات الأطباء حتى وصل الأمر إلى إقدام رجال و  المريض من أخطار الأخطاء الطبية
نون في الدول المتقدمة على استحداث فرع جديد من فروع القانون الخاص يسمى بالقانون القا

 .(2)الطبي كما هو الحال في فرنسا
مسؤولية الوبطبيعة الحال كان لهذا التقدم الهائل في مجال الطب انعكاساته على 

بدأت هذه الظاهرة و ، الجراحين فزادت عدد الحالات التي تثور فيها مسؤولياتهمو  المدنية للأطباء
 في خضم هذه الانتصاراتو ، زاد معدلها في الخمسين سنة الماضيةو  مع بداية القرن العشرين

في  ىكان من الممكن تصور نقص معدل الدعاو ، فنهو  تلك التطورات التي تحققت لعلم الطبو 
موجهة ضد أن الواقع برهن على عكس ذلك فمن الملاحظ تزايد عدد القضايا ال ابيد، هذا المجال

هناك عدة أسباب من اجل تفسير هذا التشدد و ، السلك الطبي بمعدل مضطرد في عصرنا هذا

                                                             
 وما يليها. 14مصطفى اشرف الكوني، مرجع سابق، ص (1)

 .44، ص2442في الجراحة التجميلية، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الأردن  مندر الفضل، المسؤولية الطبية (2)
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البعض الآخر مرتبط و ، بعضها مرجعه إلى التطور الطبي ذاته، في مجال المسؤولية الطبية
 .(1)بدرجة تطور الوعي الاجتماعي

 الخصائص المميزة للخطأ الطبي  :المطلب الثالث
جعله مميزا الطبي وفقا لما سبق بيانه يتميز بجملة من الخصائص يلاشك أن الخطأ 
ن الخطأ الطبي الواجب لقيام المسؤولية المدنية للطبيب هو إعليه فو ، رىعن باقي الأخطاء الأخ

ويتميز ، (2)الناجم عن إخلال الطبيب بالأصول العلمية الثابتة، الثابتو  ذلك الخطأ المؤكد
قد ذهب الدكتور و  ركن معنويو  ركن مادي، امعليه يستندبركنين  الخطأ الطبي كباقي الأخطاء

الفعل الايجابي أو ، إلى تقسيم الركن المادي في حد ذاته إلى ثلاثة عناصر (3)رضا فرج
 .اعتبرها عناصر أساسية لتكوين الركن الماديو  والعلاقة السببية، النتيجة، السلبي

 الفرع الأول: الركن المادي للخطأ الطبي
وذلك ، الفعل الإجرامي الذي يصدر عن الجاني ويتضمن المخالفة لنص قانونيهو 
وفي المجال الطبي نجد أن هناك ، لتزام خاص بالأمان مقرر بالقانون أو اللائحةايقتضي وجود 

التزام قائم في مواجهة الأطباء والجراحين فمتى تم مخالفة هذا الالتزام من قبل الجاني كنا أمام 
 .(4)خطر يشكل ركن مادي لفعل إجراميسلوك منش  لل

يعتبر الركن المادي للخطأ الطبي الواقعة بالمعنى الضيق أو الظواهر الخارجية و 
فسلوك المخط  هو أي فعل يصدر عن الطبيب أو ، المادية التي يعاقب عليها القانون

والفعل  ،فقد يكون هذا الفعل ايجابيا أو سلبيا، ما هو معروف طبيا معمساعديه ويتعارض 
أما ما ينتج عن ، الايجابي هو الفعل الذي يصدر عن الفاعل في شكل حركة عضوية إرادية

                                                             
 .20اسعد عبيد الجميلي، مرجع سـابق، ص (1)
 .205ضمرة عبد الجليل زهير، مرجع سابق، ص (2)

وما  41، ص2442بلعليات ابراهيم، اركان الجريمة وطرق اثباتها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجـزائـر، طبعة  (3)
 يليها.

محفوظ عبد القادر الحسيني إبراهيم، المسؤولية الجنائية للطبيب عن تعريض المرضى للخطر عمداً، مجلة مصر  (4)
، 2445، مصر، 001، عدد 444المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مجلد 

 .405ص
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كل هذا يعد فعل إرادي قد ، القانون أو أعراف المهنة فهو فعل سلبي هالقيام بعمل أوجبعدم 
 .(1)يشكل الركن المادي للخطأ الطبي

 الركن المعنوي الفرع الثاني:
 أن أي الإرادةو  خطأ الطبي بصفة عامة بتوافر عنصر العلمويتحقق الركن المعنوي لل

يقدم و  يخاطرو  ضرر بالمريض إحداثيتسبب في  نأيعلم الطبيب بأنه يقوم بنشاط من شأنه 
نا للحديث عن قتل دهذا يقو ، تهنعو ر و  إهمالهتجنبه لولا  بإمكانهحيث كان  ،على هذا العمل

ة هو جيبتر عضو لأسباب علا أومد القتل الرحمة حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن تع
حريتها في و  سلطة محكمة الموضوع إلىعدم توافره  أويرجع تقدير توافره و  بالإرادةيتعلق  أمر

توافر هذه  لإثباتيكفي و  الملابسات سائغاو  من الظروف أوردتهمتى كانت ما ، تقدير الوقائع
فالمريض ، لبواعث النبيلة في انتقاء القصدلا عبرة با أنقرها القضاء هي أالنية فالقاعدة التي 

 الأصول بإتباعيقوم الطبيب  أنيكون برضائه على  أنللعمل الطبي يجب  إخضاعهعند 
ن أالأصول الطبية فلا يجب و  فاذ خرج عن العقد الطبي، عليها العلمية السليمة المتعارف

 .(2)قوم مسؤوليتهمن ثم تو  نه كان يقصد شفاء المريضأالعقد الجنائي على عن تحدث ن
 الإضرار إلىلم تتجه  إرادتهانتقاد الركن المعنوي للطبيب لأن  آخر إلى ذهب رأيو 
نماو  ،بمريضه انتقد هذا الرأي لأنه اخلط و ، آلامه خفيفت أوتخليصه من مرضه  إلىاتجهت  ا 
فقد يكون الباعث ، عنصر من عناصرهو  فالباعث ليس ركنا للخطأ، الباعثو  دقصبين ال
 .(3)شريفا

لا يكفي لقيام الجريمة قانونيا ومسألة فاعلها جنائيا وجود النص القانوني الذي يجرم و 
بل ينبغي ، جراميةالإفعال الأأو مجرد ارتكاب ماديات الجريمة المتمثلة في ، الفعل ويعاقب عليه

الركن  دسما يعرف بالقصد الجنائي والذي يج أو الإجراميةالنية  الجاني القصد أو ىلد أن يتوفر
 .(4)المعنوي

                                                             
 .22بلعليات ابراهيم، مرجع نفسه، ص (1)

 .424حمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، صا (2)
 وما يليها. 442خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (3)
بن عبد المطلب فيصل، المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية، مجلة صوت القانون، المجلد  (4)

 .225ص ، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر،2441، أفريل 44الخامس، العدد 
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جتماعي إلى ضرورة فاع الادالجنائية الحديثة متمثلة في مدرسة ال السياسة لذلك اتجهت
دعا المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات عام  وقد، تجريم بعض أنماط السلوك الخطر

 ،“السلوك الذي يعرض الغير للخطر”المشرع الجنائي في الدول المختلفة إلى تجريم  4020
مؤكدا على أن النص على هذا النوع من السلوك لا يخالف مبادئ القانون الجنائي طالما أن 
مبدأ الشرعية مصون وقد استجابت العديد من الدول لهذه التوصية فنصت في قوانينها العقابية 

كجريمة مستقلة ومن هذه القوانين: قانون العقوبات  "جريمة تعريض الغير للخطر"على 
لاسيما إذا كانت  (1)واليوغسلافي القديم والتشيكي القديم، والسويسري، النمساويو ، البولندي

لكثير من ا لهذا، المصطلحات المستخدمة في صياغة النصوص الجنائية محددة وغير مبهمة
التشريعات الجنائية قد نصت على تجريم تعريض الناس للخطر باعتبارها جريمة قائمة مستقلة 

 .(2)ئم الخطرمسمى جرا تحت، بذاتها
 المطلب الرابع: أسباب الأخطاء الطبية

صعوبة حصرها إلا أن تلك الأخطاء لا تقع إلا إذا و  تنوعهاو  رغم تعدد الأخطاء الطبية
حيث أن مهنة الطب تحتاج إلى درجة عالية من ، أسباب تؤدي إلى حدوثهاو  توافرت عوامــل

خلاله بالتزامو  رعونته في بذل العنايةو  لهذا فإن إهمال الطبيب في عملهو  ،الإتقانو  الحرص  اتها 
من ثم فإن للأخطاء الطبية و  (3)تعرضه للمساءلة القانونيةو  يؤدي إلى حدوث الأخطاء الطبية

 عدة أسباب أهمها:
 الإهمال الفرع الأول:

بذل العناية اللازمة إزاء و  قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحق من الدقة
إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يراد  ومنها، ذلك آثار مرضية جسيمة فينتج عن ،المريض

                                                             
رنا إبراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  (1)

 .454، ص2444، الجامعة الأردنية، جوان 2، عدد 1الشرعية والقانونية، المجلد 
 .442محفوظ عبد القادر الحسيني إبراهيم، مرجع سابق، ص (2)
هناء طرشون، الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد عبد الحميد جفال،  (3)

 .45، ص2442الجزائر، -جامعة باجي مختار، عنابة 42
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برأيه في  نفرداأو ، إجراؤها له بحجة الإسراع في معالجة المرض المفاج  الذي تعرض له
 .(1)عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه

نظام وقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام 
يعرف و (2)ل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليهابذمزاولة المهن الصحية ب

 الإهمال بأنه "الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الإضرار بالغير".
رف بأنه صورة من الخطأ الحاصل بموقف سلبي بالترك أو الامتناع أو الغفلة وقد عُ 

 قصد به أيضا جهل الطبيب المعالج أو الجراحوي (3)حذرحتياطات يدعو إليها الاعن اتخاذ 
عدم درايته ببعض الأساليب العلاجية باعتبار درجة مؤهلاته التي تقضي بأن تكون عنايته و 

يمكن و  المعاملة الطبيةو  هذا إلى جانب الاعتبارات الأخرى لحسن الخلق، بالمريض عالية
"الإهمال الناتج عن عدم حصول ( 4)منهاحصر الخطأ الطبي القائم على الإهمال في حالات 

 عدم إسعاف من هو بحاجة إلى إسعافه.، تبصيره بحالتهو  الطبيب على موافقة المريض أو أهله
أن يقدم الجراح على إجراء ، أن يخطأ في كمية جرعات الدواء التي يعطيها للمريض

جري الجراحة على أن يأو ، كرسيده عاجزة عن العمل أو هو في حالة و  العملية الجراحية
 مريض.الالعضو الغير 

ذا ما  خطأ الطبيب في علاج المريض بالأشعة مما ترتب عليه احتقان باطن القدم أوا 
فيجب أن يتحمل نتيجة خطئه ولا يقلل من مسؤولياته أن تكون مضاعفات المرض قد نتجت 

ى طول فترة عن تداخل مجمل الاظافر إذ أن الطبيب المختص كان عليه أن ينبه المريض إل

                                                             
صفية سنوسي، الخطأ الطبي في التشريع والاجتهاد القضائي، رسالة ماجستير كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،  (1)

 .44، ص2445/2442ورقلة موسم: جامعة قاصدي مرباح 
 4002جويلية سنة 2الموافق ل 4044محرم عام 5مؤرخ في  212-02من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  (2)

 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
 .445، ص2441محمد رياض دغمان، القانون الطبي، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان  (3)
مد العتيبي، الأخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي، رسالة ماجستير في صال  بن مح (4)

 .11م، ص2440-هـ4045الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
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ن هو لم يفعل يكون قد أضاف ، ضرورة تجنب كل تهيج للبشرة في المنطقة المصــابةو  شفائه وا 
 .(1)هو عدم الاحتياطو  إلى خطئه عنصرا آخر من عناصر الخطأ

 عدم الاحتراز و  الفرع الثاني: الرعونة
فته وتكون الرعونة عند سوء تقدير أو نقص المهارة أو الجهل الفاض  بما يجب معر 

فيظن الإصابة كسر  ،مثاله أن يخط  طبيب عظام في قراءة صورة الأشعةو  ،بأصول المهنة
من التطبيقات القضائية في هذا الشأن و  فيقوم بالعلاج على هذا الأساس ،لاشتباه تباعد الأجزاء

 البطنيمثل الآثار الحيوية الموجودة برأس الجنين الذي عثر عليه الطبيب الشرعي بالتجويف 
 كما قرر المتهم، غير متعفنو  ير أن وقت إجراء عملية الإجهاض كان الجنين لا يزال حيايش
أن مدة الحمل التي وصلت إليها المجني عليها لم تكن تستدعي استعمال )الجفت( لاستخراج و 

هذا نتيجة خطأ الطبيب في طريقة إنزال الجنين و  الجنين إلى جانب تواجد تمزق كبير في الرحم
يعد خطأ و  حدوث صدمة عصبيةو  ما صاحب ذلك من نزيف الرحمو  حدوث الوفاةمما عجل ب

جسيمًا إلى جانب تفويت الفرصة على الحامل لعلاجها على يد أخصائي مما ترتب مسؤولية 
 .(2)الطبيب لتحقق الضرر

 ويعتبر عدم الاحتراز ذلك الخطأ الحاصل بسلوك ايجابي ينم عن عدم التبصر بعواقب
تدخل الرعونة في القانون اللبناني تحت صورة قلة و  لذي أقدم عليه الفاعلخطورة الفعل او 

تتمثل في خطأ و  سوء تقدير لعواقب الأمورو  خفةو  التصرف بطيشو  هي تعني الشروعو  الاحتراز
أصحاب الاختصاص مثلا كالطبيب الذي يجري عملية جراحية دون أن يعقم الأدوات الفنية 

 .(3)يةالتي استعملها في إجراء العمل
وكذلك يقصد بعدم الاحتراز إقدام الشخص على أمر كان يجب عليه الامتناع عنه أو 

مضيه فيه دون أن يتخذ الوسائل الوقائية بالقدر و  توقعه للأخطاء التي قد تترتب على عمله
عدم الاحتراز في بعض التشريعات العربية المقارنة كالقانون  يقابلو ، اللازم لدرء هذه الأخطار

                                                             
، مصر شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، بدون طبعة (1)

 .24، ص2444
السيد عبد الوهاب عرفه، الوسيط في المسؤولية الجنائية المدنية للطبيب والصيدلي، دار المطبوعات الجامعية،  (2)

 وما يليها. 25، ص2442بدون سنة الطبع، مصر، 
 .442محمد رياض دغمان، مرجع سابق، ص (3)
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متوقعا ما يحتمل أن و  دني حالة ما إذا أقدم الطبيب على عمل طبي خطير مدركا خطورتهالأر 
لكن لم يتخذ الاحتياطات التي من شأنها الحيلولة دون تحقق هذه و ، يترتب عليه من آثار

بموجب  44/42/4014في هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ و  (1)الآثار
هو أخصائي قد اخطأ بقيامه بإجراء الجراحة دون اتخاذ و  طاعنبأن "ال 024522الطعن رقم 

طبيعة الأسلوب و  مين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة التي تتناسبأالاحتياطات التامة الكافية لت
الأمر الذي انتهى بالمريض إلى فقدان بصره بصفة كلية فإن هذا القدر الثابت من  ،الذي اختاره

نه من المقرر أن إباحة عمل أذلك ، مدنياو  مسؤولية الطاعن جنائيا الخطأ يكفي وحده لتحميل
الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا أفرط في إتباع هذه 

نتيجة تقصيره أو عدم و  الأصول أو خالفها ترتبت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل
 .(2)تحرزه في أداء عمله

 الانفراد بالتشخيصلفرع الثالث: ا
إن انفراد الطبيب بالتشخيص في الوقت الحاضر أمر غير مقبول طبيا لاسيما في 

حيث  ،العمليات الجراحية التي تتسم بالخطورةو  الأمراضو  الحالات المرضية الغير عادية
اجب في لا مفر منه إن لم نقل ضروري وو  أصبحت المشورة الطبية أو الإحالة الطبية أمراً 

من نظام مزاولة المهن الصحية  21/1قد بين المشرع السعودي في المادةو ، بعض الأحيان
من تستدعي حالته المرضية الاستعانة بتخصص في مجاله حيث و  من عدم استشارة( 3)للأطباء 

                                                             
شكالاته، مجلة  (1) الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني، إحسان العيدوني، إثبات الخطأ الطبي وا 

 .21، ص2441اكتوبر
 وما يليها. 42أكثر تفصيلا للقرار في مرجع شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (2)
( وتاريخ 50من قانون نظام مزاولة المهن الصحية للأطباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  21/1المادة  (3)
 هـ.0/44/4022

ه حيث نصت على: كل خطأ مهني 2/4/4022( وتاريخ 0414010ته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )ولائح
 صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض

الخطأ المهني )المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل  وتحدد الهيئة الصحية الشرعية
 الصحي ما يأتــي:

 . الخطأ في العالج، أو نقص المتابعة.4
 . الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها2
 = . إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.4
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 اعتبر ذلك من الأخطاء الطبية التي يترتب عليها ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض
شورة أو الإحالة الطبية أهمية خاصة إذا كان الطبيب يجهل بعض الأمور الفنية التي تمثل المو 

 فعلى سبيل المثال هناك آلات ،للإلمام الكافي بها حيث يفتقد، درجته العلميةو  تتجاوز تخصصه
ومن ثم  ،جدا مدربة تدربا عالياً و  أجهزة طبية حديثة لا يستطيع استعمالها إلا فئة متخصصــةو 

فراد الطبيب بعلاج المريض الذي تتطلب حالته استعمال تلك الأجهزة العالية الدقة في فإن ان
لك تشخيص ذيكون بو  الاستعمال يؤدي هذا إلى تقصيره في تقديم العلاج المناسب للمريض

 المرض غير دقيق مما يرتب مسؤوليته.
 الأنظمةو  اللوائحو  القراراتو  عدم مراعاة القوانين :الفرع الرابع

حقق هذه الصورة من الخطأ إذا لم يطابق سلوك المتهم قواعد السلوك الآمرة وتت
عدم مراعاة اللوائ  و ، (1)خاصة تلك التي تستهدف توقي النتائج الإجراميةو  الصادرة عن الدولة

لو لم و  بسبب قائم بذاته يترتب عليه مسؤولية المخالف عما يقع بسبب هذه المخالفة من حوادث
ن مخالفة اللوائ  خطأ بذاته أي أن هذه لأ ،ف أي نوع من أنواع الخطأيثبت على المخال

النصوص كافية و  المخالفة صورة مستقلة من صور الخطأ لكن ذلك لا يعني أن مخالفة اللوائ 
نما يتعين أن و ، إليها سلوكهدى لمسألة الجاني عن الوفاة التي أ فمخالفة  ،تحقق عناصر الخطأتا 

هي لا تعني بذلك و  ،إلا أن تكون صورة للخطأ أي مجرد مثال له النصوص السابقة لا تعدو
 .(2)عن توافر عناصره

                                                                                                                                                                                                    

 لمية غير المعتمدة، على المريض.. إجراء التجارب، أو البحوث الع0=
. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به، ويقع باطلا ". إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار5

 ."عفاء الممارس الصحي من المسؤوليةكل شرط يتضمن تحديد، أو إ
كاف بطريقة استعمالها، أو دون2 اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث  . استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم  

 ضرر من جراء هذا الاستعمال.
 . التقصير في الرقابة، والإشراف.1
 . عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.1

 ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
لاج المريض بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، هشام محمد مجاهد القاضي، الامتناع عن ع (1)

 .201، ص2441دار الفكر الجامعي مصر
 .214، ص4010محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، مصر،  (2)
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 الأنظمة لجميع قواعد السلوك الآمرة الواردة في القوانينو  يتسع مفهوم الشرائعو 
غير و  حماية الصحة العامةو  الأمنو  التي تهدف إلى حفظ النظامو  القرارات التنظيميةو  المراسيمو 

 ذلك.
الأنظمة هو عدم مطابقة و  فإن المقصود بعدم مراعاة القوانين ،الطبي وفي المجال

الأمر الذي يؤدي ، الأنظمة المختلفة المتعلقة بهذه المهنةو  تصرفات الطبيب للنصوص القانونية
الأنظمة و  من الأمثلة على هذه المخالفات التي تقع على القوانينو  إلى إلحاق الضرر بالغير
هو غير مجاز يرتكب خطأ و  العلمية الطبية كمن يمارس الطبو  فنيةفيما يتعلق بالأصول ال
 .(1)مات فإنه يسأل كقاتل بفعل الخطأو  فإذا عالج شخصا، مصدره نظام مهنة الطب

يمكن التنبأ بجميع الأسباب التي يمكن أن تكون سبباً في وقوع الأخطاء الطبية  لهذا لا
قد ورد في مجلة الكلية الأمريكية ف، لمثال فقطوما أجملناه في هذا الصدد قد يكون على سبيل ا

للجراحين )جامعة كنتاكي( دراسة حول تأثير الضجيج في غرف العمليات على رفع نسبة 
وتبين أن الضجيج يحد من تركيز الجراحين على إتقان ، حصول الأخطاء الطبية الجراحية فيها

فإن البحث ، العمليات وعليه ويتسبب في عدم وضوح التواصل بين العاملين في غرف، عملهم
 معالدقيق لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية الجراحية مهم جداً للحد من الأخطاء الطبية عموما 

 .(2)الشفافية في رصد الأخطاء الطبية الحرص على
تعتمد على برامج التدريب أن إن جودة إدارة نظام المستشفيات يجب من هنا وجب القول 

إلى معطيات منها أن من أسباب الممارسات الخاطئة في  تلدراسات أشار لأن ا ،الفعال للأطباء
بين أطراف العلاقة الطبية وأن كثير من الأخطاء ، المجال الطبي ناتجة عن التواصل الخاط 

الأخطاء الطبية ثبت أنه  وأن الإفصاح عن، كانت بسبب الإهمال ووجدت بين الأطباء المسنين

                                                             
 .441محمد رياض دغمان، مرجع سابق، ص (1)
ة بين القانون والطب، مقال منشور في مجلة الجيش اللبناني، العدد حسام ابتر، الخطأ الطبي في العمليات الجراحي (2)

 .20، ص2445، تموز 424
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رغم أن التوجهات تباينت في هذا الخصوص بين مؤيد  قد يقي من التوجه نحو القضاء
 .(1)للإفصاح وبين معارض بسبب الخوف أو غيره

وقد جاء في التقرير الخاص بالصحة في العالم الخاص بمنظمة الصحة العالمية لسنة 
د الأدوية مسؤولة عن حيث تع، أنه هناك أسباب وراء عدم الكفاءة في المجال الصحي 2444

 خرىسباب الستة الأسباب الشائعة غير أنه يمكن تصنيف الحلول الخاصة بالأثلاثة من الأ
 :(2)وين التاليةناتحت الع لتفادي الوقوع أو التقليل من الأخطاء

 .الحصول على أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيات والخدمات الصحيةلابد من  -
 وتحسين كفاءة المستشفيات.، تحفيز العاملين الصحيينيجب  -
لأخطاء الحصول على كل الرعاية الصحية من أول مرة مما يقلل من االحرص على  -
 الطبية.

ستغلال الأنسب لكافة مع الا، ن الرعاية الصحية في جميع مراحل العلاجأهنا نستنتج 
التكنولوجيات والخدمات الصحية مع الحصول على تمويل كافي للقطاع الصحي يجنب بنسبة 

 .يين من الوقوع في الاخطاء الطبيةليين الصحكبيرة الأطباء والعام
 الخطأ الطبي أقسام  المبحث الثاني:

ن يرتكب الطبيب أأمكن  نإنه أأنواعه يقتضي أن نسلم و  إن البحث في الخطأ الطبي
هذا يستلزم تحديد معنى الخطأ و  فإنه من الممكن كذلك أن يرتكب خطأ عاديا ،خطأ مهنيا

كما يقتضي الكلام ، ثم بيان الأوصاف المميزة لكل منهما ،الطبي في كل من هذين الوصفين
لهذا يتعين علينا معالجة هذا المبحث في ثلاثة مطالب أولها و ، درجتهو  في معيار تحديد الخطأ
)مطلب  كرس ثانيها لتطبيقات الخطأ الطبينو  )مطلب أول( العاديو  الخطأ الطبي المهني

 .)مطلب ثالث( أ الطبيبنخصص ثالثها إلى معيار تقدير خطو ، ثاني(
                                                             

(1) Yassa Heba Atia, Medical Error Disclosure can Rescue Malpractice Litigation, Arab 
Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine, Folder 1. N7. Naif Arab Institute for= 
=Security Sciences - Arab Society for Forensic Sciences and Medicine Legitimate, 
2441, P865. 
(2) David B. Evans ،Riku Elovainio ،Gary Humphreys ،World health( report 2010) Health 
systems financing: the path to universal coverage,P 19, 20. 
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 الخطأ العاديو  الخطأ المهني المطلب الأول:
ذهب غالبية الفقه المعاصر إلى التمييز بين نوعين من الأعمال التي يمارسها الأطباء 

تجاهين االذي كان يحاول التوفيق بين  "ومبلديمو "منهم الفقيه و  (1)اديةعأخرى و  أعمال فنية
اتجاه يمثله الرومان الذين يرون أن ، كان على طرفي نقيضسابقين في مدى مسؤولية الطبيب 

اتجاه آخر لشراح القانون و ، الطبيب يكون مسؤولا على كل خطأ يقع منه في علاج المريض
لكن في العصر و ، ين يرون أن الطبيب يجب ألا يسأل إلا إذا كان سيء النيــةذالفرنسي القديم ال

، فأيد بعضهم الرأي القائل بعدم المسؤولية، كذلك هم الحديث أنقسم شراح القانون الفرنسي
توسط بينهم فريق ثالث قال بالتفرقة بين ما يقع من الطبيب من أخطاء و ، عارضه فريق أخرو 

 .(2)وبين ما يرتكبه من أخطاء فنية، التي يحاسب عليها كإنسان عاديو  عادية
هذه التفرقة بين نوعين من "ديمولومب"  نتيجة لوجود هذا الانقسام في الرأي فقد اقترحو  
 لا شأن له فيها بصفته طبيبو  الإهمال الذي يصدر من أي شخص ،الأعمال الطبيةأخطاء 

الأعمال الطبية التي تصدر عن الطبيب و  أو مهنية )الفرع الأول( عاديةأخطاء طبية تسمى و 
أخطاء طبية  ضف إلى ذلك وجود )الفرع الثاني( فنية أخطاءتسمى و  فقط أثناء مباشرته لمهنته
 مختلطة )الفرع الثالث(.

 المهنيالطبي الخطأ  الفرع الأول:
إن الخطأ المهني أو الفني يقع فيه الطبيب لدى مخالفته القواعد الفنية التي توجبها 

ن تحديد معنى الخطأ المهني يكتسو  الإلمام بهاو  حيث وجب عليه مراعاتها، عليه مهنته  يا 
ذلك مثل و  ،أعمالهم تتسم بالخطورةو  من أشخاص محترفينأهمية بالغة بالنظر إلى صدوره 

 الأمر الذي يوجب استجلاءه، غيرهمو  الطبيب الجراح أو المعالج أو طبيب التخدير أو الأشعة
 .(3)الإحاطة به بغية إنارة الطريق للقاضي لتقرير مسؤولية الطبيب المقترف للخطأو 

                                                             
جامعة  4، عدد4هشام، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق والشريعة، المجلد القاسم محمد (1)

 .200. ضمرة عبد الجليل زهير، مرجع سابق، ص0، ص4010الكويت، 
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (2)

 .041صسابق، 
حسن زكي الأبرشي، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، دار النشر  (3)

. أنظر: إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، 254، ص2444للجامعات المصرية، الطبعة الأولى، مصر، 
 .22ص
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لا يقع من شخص يقظ وجد في  فإذا كان الخطأ المهني هو تقصير في مسلك الطبيب
 ةبثفهو بذلك يخرج عن الأصول الثا، نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

لم بها كل طبيب أثناء أن يُ  التي يجبو  علميا من طرف الأطباءو  القواعد المتعارف عليها نظرياو 
 (1)؟ميز الخطأ المهني عن الخطأ بصفة عامةنفكيف ، عمله الطبي

 تمييز الخطأ المهني عن الخطأ بصفة عامة بالنظر إلى عنصرين أساسيين: يمكن
 الشخص المرتكب للخطأ. -4
فإذا  ،ما إذا كان هذا الشخص قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببهاو  -2

أن يرتكب  فيه يشترط، هن مهنة حرة يعد الخطأ الذي يرتكبه خطأ مهنياتكان هذا الشخص يم
ن إفالطبيب الذي يرتكب خطأ أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لمريض ف ،تأدية الوظيفة أثناء

أما إذا كان الطبيب قد ارتكب خطأ ما أثناء قيادة ، الحال هكذا خطأ مهنياو  عديهذا الخطأ 
ن ذلك الخطأ يدخل في مفهوم الخطأ بصفة إترتب عليه ضرر للغير فو  السيارة الخاصة به

 .(2)قواعدهو  نطاق الخطأ المهني خرج عنيو  عامة
ولكن حدد العقوبات والأثار التي ، ولم يتعرض المشرع الجزائري لمفهوم الخطأ المهني

يمكن أن تلحق بالمريض جراء الخطأ المهني وينتج عنها ضرراً بالسلامة الجسدية ويعرض 
 .(3)حياته للخطر

محكمة باريس من أن  ومن التطبيقات القضائية لهذا النوع من الخطأ ما قضت به
 الخطأ في التشخيص الذي على أساسه حدد الطبيب حالة المرض على أنها قرحة في المعدة

الطبيب الذي  رتب مسؤوليةيمثل خطأ فنيا كما أن القضاء ، مع أنها في الحقيقة سرطان معدة

                                                             
قه الاسلامي منه، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الاولى، محمد إبراهيم سعد النادي، خطأ الطبيب وموقف الف (1)

 و ما يليها.42، ص2442مصر
، 242البنا فكري حلمي، معصومية الجسد بي المسؤولية المدنية والخطأ الطبي، مجلة الاقتصاد والمحاسبة، عدد  (2)

 .54ص . أنظر كذلك: احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق،45، ص2442دار المنظومة، أفريل 
تنص على "باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقاً لأحكام المواد  44-41من قانون الصحة  044المادة  (3)

( من قانون العقوبات، كل مهني تم إثباته، يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة 2)الفقرة  002و 210و 211
لاشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزاً مستديماً أو يعرض حياته القيام بها ويلحق ضرراً بالسلامة البدنية لأحد ا

 للخطر أو يتسبب في وفاته".
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الفحص الكهربائي إذ جرى العمل على و  خطأ في التشخيص بسبب عدم استعماله الأشعةأ
 .(1)ستخدام مثل هذه الوسائل في هكذا حالاتا

 الخطأ العادي :نيالفرع الثا
أي الخطأ الخارج عن إطار ، وهو الخطأ الذي ليس له علاقة بالأصول الفنية المهنية

والناجم عن سلوك إنساني مجرد يسببه الإخلال بالقواعد العامة للالتزام الذي  أصولهاو  المهنة
فهذا النوع من الخطأ ناجم عن سلوك يمارسه الطبيب كأي ، يد بهايتوجب على كافة الناس التق

 .(2)ليس من ممارسات مهنية قام بها الطبيب اتجاه المريضو  إنسان
دون النظر إلى و  صل الطبأتقديرها دون اللجوء إلى و  ويمكن للقاضي الوقوف عليها

 المريض أو تهور الطبيب من أمثلة الخطأ العـادي نجد الإهمال في تخديرو ، صفة من يقوم بهــا
أو نسيانه قطعة قماش أو آلة من الآلات ، التحقيرو  الإهانةو  الشتمو  تعرضه للمريض بالسـبو 

 .الجراحية في جسم المريض.....الخ
وعليه فالخطأ العادي يخرج عن ميدان المهنة التي يمارسها الطبيب الذي ينسب إليه 

عامة المعمول بها غير مباح يخضع للقواعد ال لذلك فهو عبارة عن عمل غير مشروع أو، الخطأ
 .(3)في هذا المجال

ويرجع ، أو الوظيفة أو الحرفة وهناك من عرفه بأنه الخطأ الخارج عن نطاق المهنة
ومنهم رجال الفن ، ذلك إلى الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها كافة الناس

 .(4)اعد العلمية والفنيةو الواجبات العامة قبل أن يلتزموا بالقفي مهنتهم باعتبارهم يلتزمون بهذه 
ونشير إلى أن هناك بعض الفقه القانوني يرى صعوبة التفرقة في كثير من الأحيان 

الخطأ و  بالتالي صعوبة التمييز بين الخطأ العاديو ، الأعمال الفنيةو  بين الأعمال المادية

                                                             
 وما يليها. 415رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (1)
 .22ع سابق، ص. انظر إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرج44محمد ابراهيم سعد النادي، مرجع سابق، ص (2)
 وما يليها. 444بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (3)
، 4، عدد 05حدود المسؤولية الطبية الجزائية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد  ،قطيشات وائل حكيم (4)

 .042، ص2441الجامعة الأردنية 
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ومن ذلك في حالة تأخر  ،أ العادي والخطأ الفنيابط يفرق بين الخطضكون لا يوجد ، المهني
 .(1)الطبيب بالأمر في نقل المريض إلى المستشفى فهل خطؤه هنا فني أو عادي

ن كانت سهلة ميسورة كما ذكرنا سـابقا من خلال آليات استنباطهاو  فهذه التفرقة إلا ، ا 
من أمثلة ذلك أن ترك و  دقيقة لا تتسنى لنا معها التفرقةو  أنها تكون في أحيان أخرى صعبة

نه من قبل الأخطاء العادية غير أقطعة من القطن أو إبرة خياطة أثناء العملية الجراحية يعتقد 
أن السرعة التي تتطلبها بعض العمليات الجراحية قد تجعل منه خطأ فنيا باعتباره حادثا 

 .(2)جراحيا
ا النقد حين اشترط البعض إلا أننا نؤكد على عدم كفاية هذ، ورغم انتقاد هذا التقسيم

أن هذا التقسيم يرتبط فقط و  جسامة معينة في الخطأ الفني حتى يوجب مسؤولية الطبيب علما
أما تلك الأخطاء العمدية فهي تؤدي دائما إلى قيام ، بحالات الأخطاء الغير العمدية للأطباء

 .(3)المسؤولية بغض النظر عن كون العمل ماديا أو فنيا
عتبارات التي دفعت بالاتجاه السابق للتفرقة بين الخطأ م اعتبار من الاوالواقع أن أه
في فحص النظريات والأساليب  يكمن في الرغبة في ألا يتدخل القاضي، العادي والخطأ الفني

وأن يتفادى النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسؤولية الطبيب ليبني حكمه على ، الطبية
 .(4)وليقف قضاؤه على أساس اليقين لا على الشك، ة الطبة في مهنتالقواعد الثاب

 الأخطاء المختلطة :الفرع الثالث
يمكن أن تكون التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الفني يسيرة نوعاً ما في كثير من 

و يده اليمنى مصابة بعجز أي يجري عملية جراحية وهو في حالة سكر ذفالطبيب ال ،الحالات
ولا ، نه يرتكب خطأً عادياً ألاشك ، غول بأمور مهمة تغيب عليه رشدهو مشأعن الحركة 

 فيكون مرتكباً لخطأً فنيا ،صعوبة كذلك إذا أخطأ الطبيب في مرحلة التشخيص أو وصف دواء

                                                             
، كلية الشريعة والقانون، 2، عدد 5ريعة، مجلد حومد عبد الوهاب، المسؤولية الطبية الجزائية، مجلة الحقوق والش (1)

 .424، ص4014جامعة الكويت 
 .54انظر احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (2)

 .411رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سـابق، ص (3)
، 44المقارن، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد  مختار قوادري، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني (4)

 .445، ص2445جامعة قاصدي مرباح، ورقلة جوان 
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فهنا تكمن الصعوبة في إدراج أو ، يشترك الخطأ العادي والفني معاً لكن تثور الإشكالية عندما 
فالطبيب الذي ترك قطعة قطن في جسد  ؟هي عادية أم فنية تصنيف مثل هذه الأعمال هل

لكن السرعة التي تتطلبها بعض العمليات ، المريض اعتبرها كثيرون من قبيل الأخطاء العادية
هذا ما  ،ً كما تم بيانه سابقا تجعل من هذا الخطأ خطأً فنياً باعتباره حادثاً جراحياً  قد، الجراحية

لأن غالبية ما ينسب  ،لتمييز في هذه الحالة لن يخلوا من التحكمدفع البعض إلى القول "بأن ا
وأن كل خطأ من الطبيب يكون خطأ ، إلى الطبيب من أخطاء تتضمن بالضرورة ناحية فنية

 .(1)فنياً 

لكن في الواقع أن مصلحة المريض من جراء الأعمال الطبية فوق كل اعتبار وأن 
لأن خطأ الطبيب ليس كخطأ باقي ، من مسؤولية الطبيبالتسليم بهذا القول يقودنا إلى التخفيف 

ولهذا ، المسؤولية الجزائية في المهن الأخرىكالمهن الأخرى وأن المسؤولية الجزائية هنا ليس 
سمعة وجب ايجاد تكييف مناسب لهذه الأخطاء تضمن للمريض المضرور حقه وتحافظ على 

 الطبيب من جانب آخر.
فمن جهة  ،أخطاء النظام وأخطاء الأفراد، لين من الأخطاءوأخيراً هناك من ميز بين شك

تتمحور أخطاء الأنظمة حول الأخطاء الناشئة عن سوء استخدام نظم معلومات الرعاية 
في حين تنشأ أخطاء الأفراد من طرف ، لأفراداالصحية ومدى توافر الظروف التي يعمل فيها 

، ى أخطاء الأفراد )أي الأطباءممارسي مهنة الرعاية الصحية ويركز هذا الصنف عل
وما إلى ذلك( وعليه فإن فهم أصل كل نوع من أنواع الأخطاء لا ، الممرضات والصيادلة

بل بالأحرى توفير الفهم اللازم ، يضمن دقة أسرع في التعامل مع حالات حدوث خطأ طبي
 .(2)لكيفية حل ومنع المزيد من الأخطاء

  تطبيقات الخطأ الطبي المطلب الثاني:
تعدد و  تتعدد باضطرادو  تزداد هذه الصورو  يبدو أن تطبيقات الخطأ الطبي كثيرة جدا

 ن تطبيقات الخطأ الطبي لا تقع تحت دائرة الحصرإلذلك فو  ،المرضىو  العلاقات بين الأطبـاء
                                                             

 .040قشيطات وائل حكيم، مرجع سابق، ص (1)
(2) Wilfred Bonney, Medical errors: Moral and ethical considerations, Journal of Hospital 
Administration, 2014, Vol. 3, No. 2, School of Business and Technology, Capella 
University, Minneapolis, MN, USA, P 82. 
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لعل الطريقة العملية في محاولة استقصاء تطبيقات الخطأ الطبي تبدو من خلال تتبع العلاقة و 
رق باب الخطأ الطبي نكون أمام ط يمكن القول أنه عندو ، المريض منذ البدايةو  ببين الطبي

 من بين صور الخطأ الطبي المتعارف عليهاو ، (1)بحر متلاطم من الأخطاء الغير قابلة للحصر
جهل الطبيب  التي تمارس في التطبيق العمليو  مؤلفاتهمو  التي يتطرق إليها الشراح في بحوثهمو 

 وصف العلاج، تشخيص المرض، وجوب أخد رضا المريض كذلكو  لعلميةوعدم المعرفة ا
طريقة و  الخطأ أو التقصير في الإرشادات الطبيةو ، نقص العنايةو  أخطاء المعالجةو ، مباشرتهو 

أو التنفيذ ، قد يرتكب الطبيب الجراح أخطاء خلال تأدية عمله على جسد المريضو ، العلاج
 (2)مقدمي العلاجو  ادرا من طبيب التخدير أو المساعدينقد يكون الخطأ صو  لتزامالجزئي للا

، حيث قا للخطأ في مختلف مراحل العلاجلهذا سوف نبحث في هذا المطلب أكثر الصور تطبي
نتطرق إلى الأخطاء المتعلقة بالطبيب العام )الفرع الأول( وأخطاء متعلقة بالطبيب الجراح في 

فرع الثالث( ثم خطأ المساعدين ومقدمي العلاج في )الفرع الثاني( وخطأ طبيب التخدير في )ال
 )الفرع الرابع(

 الفرع الأول: الأخطاء المتعلقة بالطبيب العام
الخطأ في التشخيص هو نتيجة رأي يكون هذا الرأي مرتكزا على عناصر علمية تسم  

يتسم و  أن يتجنب قدر الإمكان كل غلطو ، بالكشف عن العلة الحقيقية التي يعاني منها المريض
لكن أيضا إلى و  التشخيص الطبي خصوصا ببعض الخصائص فهو لا يرتكز إلى العلم فقط

بديهي أن جميع الأطباء لا يملكون في آن واحد هذه الصفات بمقدار و ، الفطنة معاو  الخبرة
يحرص أساتذة الطب و  لذا فهم عرضة لارتكاب الأخطاء ،بل يتفاوتون فيها فيما بينهم، متماثل

ذ بداية الستينات على عقد اجتماع سنوي لهم لتبادل الرأي في أخطائهم المتعلقة في لندن من
ذا كان الأقطاب ينخدعون أحيانا بمناسبة و ، بعضها على قدر كبير من الأهميةو  بالتشخيص ا 

 .(3)ولى أن نغفر للطبيب العام خطئهأفليس من الأ، تشخيص المرضى

                                                             
 .241اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (1)

، جامعة 242، عدد 40منصور بن عمر المعايطة، المسؤولية الطبية والخطأ الطبي، مجلة الأمن والحياة، مجلد  (2)
 .22، ص2444نايف للعلوم الأمنية 

منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (3)
 .022سابق، ص
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خيص من طرف الطبيب العام في في التش أهنا سنتعرض في هذا الفرع إلى الخط
)البند الأول( على أن نعرج على الأخطاء المتعلقة بمتابعة ووصف علاج المريض في )البند 

 الثاني(
 الخطأ في التشخيص البند الأول:

في هذه الحالة ، تبدأ جهود الطبيب في علاج المريض في مرحلة تشخيص المرض
تاريخه مع جميع ما يؤثر و ، ه من الخطورةدرجتو  يحاول الطبيب التعرف على ماهية المرض

ثم ، ثر الوراثة فيهآو  سوابقه المرضيةو  فيه من ظروف المريض من حيث حالته الصحية العامـــة
جة در و  منه المريض ايقرر بناء على ما اجتمع لديه من معلومات نوع المرض الذي يشكو 

 .(1)تقدمه
لة التشخيص هي أول مراحل "كورنبروليست" في هذا الصدد إذا كانت مرح ويقول

 ةـــايــعنو  ةفعليه أن يؤديها بدقـــ، عاتق الطبيبالالتزامات التي يضعها عقد العلاج الطبي على 
 .(2)ةـؤوليـه بمنآه على المســنإك فـــن فعل ذلإهو و ، لـلذن الـب مواطـيحاول قدر جهده أن يتجنو 

أن يتجنب التسرع أو و ، عنى بفحص المريض فحصا دقيقـاويجب على الطبيب أن ي  
حتى يتفادى كل ، قواعد فنه تطبيقا صحيحاو  أن يحاول أن يطبق معارفهو ، الإهمال في الفحص
الفن لإبداء رأي أقرب و  أن يحيط عمله بجميع الضمانات التي يصفها العلمو  خطأ في التشخيص

ئيين في كل صاخيجب أن يستعين برأي الإو ، بعد ما يكون عن الخطأأو  ما يكون إلى الصواب
كما يجب عليه أن يستعمل جميع الطرق العلمية للفحص ، حالة يشق عليه فيها التشخيص

التصوير بالأشعة كلما كان ذلك لازما للتثبت من و  الفحص "اليكترولوجي"و ، كالتحاليل بأنواعها
 نه يكون مسؤولا عن جميعإف ،التسرع في تكوين رأيهو  ن إهمال ذلكإف، صحة التقديرو  الحالة

ويتعين عند تقدير خطأ الطبيب في التشخيص ، الأضرار التي تترتب على خطئه في التشخيص
إذ لا جدال في أن الخطأ الصادر ، ينظر إلى مستواه من جهة وتخصصه من جهة أخرى نأ

 .عن الطبيب الأخصائي يعتبر أدق من خطأ الممارس العام

                                                             
طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)

 وما يليها.22، ص2441، طبعة 2441الجزائر
 .441، ص2440محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، دار الفكر الجامعي، طبعة الأولى، مصر،  (2)
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لا تتحقق به و ، مرضوأهم خطأ يقع فيه الطبيب هو مجرد الخطأ في تشخيص ال
مخالفة للأصول العلمية الثابتة التي يتحتم و  مسؤولية الطبيب إلا إذا انطوى الخطأ على جهل

نه ينظر إلى خطأ الطبيب أيلاحظ و  ،على كل طبيب الإلمام بها بشرط بذل الجهود الصادقة
يب فخطأ الطبيب الأخصائي أدق من خطأ الطب ،تخصصهو  في التشخيص إلى مستواه العلمي

 . (1)العام
أن يساعده و  كما يتوجب على المريض من ناحية أخرى أن يكون صادقا مع طبيبه

بإعطائه المعلومات الصحيحة اللازمة إذ لا مسؤولية على الطبيب إذا كان الخطأ في 
خفائه الحقائق الخاصة به عن طبيبه المعالجو  التشخيص راجعا إلى تضليل المريض   .ا 

لخطأ في التشخيص قد يتحقق من ناحيتين: إما إهمال في نود أن نشير إلى أن او 
 .(2)خيص أو غلط علمي يقع فيه الطبيبالتش

كلما ، ن الاتجاه القضائي في مجال التشخيص يبدي مرونة كبيرةإف ،حالي أوعلى 
على سبيل المثال عندما ينطوي و ، وجد في ظروف الواقعة ما يدعم قراره بعدم مساءلة الطبيب

يحجم الطبيب عن و ، ة كالتشخيص على قدر من المخاطر بالنسبة للمريضاستخدام وسيل
أن الطبيب الذي  ليل الفرنسية""قد قضت محكمة و  ،فهذا لا يؤدي إلى مساءلته، الاستعانة بها

هو وجود كدمة في عرق و  الالكتروني إلى تشخيص خاط و  انتهى بعد الفحص الإشعاعي
فلا يمكن أن  ،وصف للمريض علاجا غير فعالو ، في حين كان هذا العرق مقطوعا، النسا

لأن هذا التدخل لم يكن يقوم به سوى  ،ينسب إليه خطأ عدم مباشرته في الحال للتدخل الجراحي
يبرهن هذا الحكم على أن القضاء يرفض دوما مساءلة الطبيب و  ،جانب قليل من رجال الطب

 .(3)تُكتشف علم الطبك التي ما زالت التي ترجع إلى الشكو و  عن أخطاء التشخيص
فمثلًا ، وقد يقدم الطبيب على بعض الأعمال التي قد تكتسي طابع جزائي مثل التزوير

ولكن هذا ، من المسلم به أن الشهادة الطبية تظل شهادة على الثقة اتجاه المرضى والمجتمع

                                                             
 .14السيد عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق، ص (1)

 .001بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (2)
ة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئ (3)

 . 12، صمرجع سابق، انظر السيد عبد الوهاب عرفة، 025سابق، ص
 .204انظر كذلك اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص
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حترم التصرف في من  الشهادات الطبية المتعلقة بالراحة والانقطاع عن العمل عندما لا ت
فالشهادات الطبية تتكاثر في مختلف  ،قد تنطوي على مسؤولية، الالتزامات الأخلاقية والقانونية

بإصدار شهادة  المجالات وقد يكون الغرض منها كسب مصلحة اقتصادية كبيرة أو اجتماعية
سلطته في أن الهيئات التي يتم توجيه هذه وهو بصدد ممارسة عمله و يرتكب الطبيب ، طبية
تفضيل و شهادة طبية  الطبيب إنشاءعلى الطبيب وبالتالي يحظر  به صدق ما يشهدتادة قد الشه

 .(1)يعد جريمة تترتب مسؤولية فاعلها، حقشخص بدون 
 وصف علاج المريضو  أخطاء متعلقة بمتابعة البند الثاني:

هذه الصورة تتعلق بطريقة العلاج التي يختارها الطبيب للمريض بادئ الأمر ينبغي 
هي أن الطبيب حر في اختيار طريقة العلاج التي و  علاجهو  رير قاعدة هامة تتعلق بالطبيبتق

فهو بعيد عن المسؤولية إذا اختار طريقة دون أخرى طالما رأى أنها موافقة لطبيعة  ،يراها
 فله أن يطبق عملا شخصيا خاصا ،فلا يلتزم بإتباع آراء الأغلبية من أساتذة الطب، المريض

 (2)الحرية التي قد تبدو مطلقة إلا أن الحقيقة غير ذلك فهي حرية مقيدة بعدة ضوابط وبرغم هذه
 :هامة

ثناء علاجه للمريض أن يتخذ طريقة علمية أيجب على الطبيب  الضابط الأول:
مع الإبقاء على قدر كافي من الحرية بجانب هذا القيد حتى يستطيع الطبيب أن ، صحيحة

 .تجاربهو  يةيحسن استخدام مهارته الشخص
يتعين على الطبيب ألا يعرض مريضه لخطر لا تدعوا إليه حالته أو  الضابط الثاني:

 .نجم عن إتباع هذه الطريقةتبمعنى أخر لا تتناسب هذه المخاطرة مع الفائدة التي يمكن أن 
فإذا كان  ،أخطاء العلاجو  على الطبيب أن يوازن بين أخطاء المرضى الضابط الثالث:

 نه لا محل لتعريض المريض للخطر أو لعلاج يؤديه حتىإف ،يهدد سلامة المريضالمرض لا 
الفن و  لأن المريض ليس لديه المعرفة الطبية ،لو كان المريض هو الذي طلب هذا العلاجو 

 .الطبي الكافي لتقدير العلاج الذي يناسبه
                                                             

(1) Fatmi, Yamna, La Responsabilité Médicale Liée À La Délivrance D’un Certificat 
Médical, Journal marocaine de droit pénal et de sciences criminelles, Numéro 
2,MAROC 2015, P 48 . 

 .412أحمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (2)
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ذلك و ، العلاجيةنه يمكن مساءلة الطبيب عن التنفيذ السي  للعلاج أو الطريقة أوالواقع 
 .(1)متى ثبت خطأه في هذا التنفيذ

يقبل فكرة و  أن القضاء يعي هذا الوضع إلى حد كبير (2)يرى الفقه القانوني الفرنسيو 
، نه مع ذلك يقرره بشكل صارم أن كل إهمال أو عدم احتراز أو رعونةأالمخاطر الضرورية إلا 

بالمريض لا تنتهي  علاقتهو ، تهليلو كان ضئيلا يشكل خطأ من جانب الطبيب يقيم مسؤو و 
بل على الطبيب مراقبة مريضه كواجب على عاتقه للتأكد من آثار العلاج ، بمجرد تنفيذ العلاج

لاشك أن واجب المراقبة يظهر جليًا بعد العمليات و  ضمدى تأثيره على المريو  الذي باشره
احي سيما كان العلاج الجراحية غير أن ذلك لا ينفي أهميته في حالات العلاج غير الجر 

هذا في الواقع ما و  ينطوي على أدوية يمكن أن ينتج عنها آثار ضارة أو خطيرة بالنسبة للمريض
 .(3)أكدته بعض أحكام القضاء

عدم و  حيث قضت المحكمة العليا بالجزائر بأن خطأ الطبيب المتمثل في الإهمال
ن وفاته لمريض الصحية مما نتج عتجريع دواء غير ملائم لحالة او  مر بصرفأحيث ، الانتباه

 .(4)كفيل بانعقاد المسؤولية
 )أخطاء الجراحيين( الفرع الثاني: أخطاء متعلقة بالطبيب الجراح

سوف نحاول في هذا الفرع أن نتعرف على ، المسؤولية المدنية قوامإذا كان الخطأ هو 
من خلال دراسة ، حيتطبيقاته عبر مختلف مراحل العلاج الجراو  الخطأ في العلاج الجراحي

 في )البند الأول( خطأ الجراح في عدم القيام بالفحوص الأولية السـابقة على التدخل الجراحي
 في )البند الثاني( ثم نتعرض إلى نتطرق إلى خطأ الجراح في تقدير الوقت المناسب للجراحةو 

 .البند الثالث() ةخطأ الجراح في عدم تبصره المريض بالعلاج الواجب إتباعه من خلال المراقب
                                                             

 .242، ص4012عبد الرشيد مأمون، التأمين عن المسؤولية في المجال الطبي، دار النهضة العربية،  (1)
يض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعو  (2)

 .441سابق، ص
محمد سامي السنوي، الخطأ الطبي امام القضاء الجنائي دراسة مقارنة بين القضاء المصري والفرنسي، دار  (3)

 وما بعدها. 00، ص4004النهضة العربية، مصر، 
، 2(، العدد ، قضية )ع.ع.ق( ضد )ع.ب441124، ملف رقم 24/44/2441قرار المحكمة العليا بتاريـخ:  (4)

أنظر كذاك: في مؤلف عبد القادر خيضر، قرارات قضائية في المسؤولية  10، ص2441مجلة المحكمة العليا،
 .25الطبية، مرجع سابق، ص
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ومعلوم أن الجراحة عمل من الأعمال الطبية البالغة الخطورة نظرا لما تنطوي عليه من 
لولا أن المرجو من ورائها إزالة علة و ، أنسجته الحيويةو  مساس كبير بسلامة جسم الإنسان

الوسائل  كانت الجراحة هي إحدى، معها الوسائل العلاجية الأخرى تنفعلا و  يعاني منها المريض
ن المحاكم عادة ما إلطبيعتها هذه فنظراً و  ،العلاجية ذات الأثر العظيم على البشرية جمعاء

ولا يكاد يخرج  (1)تتشدد مع الجراحين من جهة تقدير أخطائهم أكثر من غيرهم من الأطباء
 "إخلال بالتزام: نهأمفهوم الخطأ في العمل الجراحي عن المفهوم العام للخطأ الطبي على 

 .(2) سواء كان هذا الالتزام مصدره العقد أو القانون سـابق"

منها ما  الجبسبب التدخل الجراحي نعو  فثمة صور للخطأ الحادث أثناء، وعلى أية حال
 يلي بشيء من التفصيل:

 ةخطأ الجراح في عدم القيام بالفحوص الأولية السـابقة على الجراح البند الأول:
 على عاتق الطبيب أثناء العملية الجراحية القيام بعدة فحوصإن من الالتزامات الملقاة 

تحاليل شاملة لمعرفة العضو الذي ينبغي استئصاله أو مداوته للاحتياط مما قد يحدث من و 
 .(3)أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرضه للمسؤوليةو ، مضاعفات أثناء سير العمل الجراحي

مشاورة و ، ي جراحة إلا بعد تفكير طويلولهذا وجب على الطبيب الجراح أن لا يجر 
فيتعين عليه ، خطرةو  للزملاء داخل المجلس الطبي للمستشفى خصوصا إذا كانت العملية دقيقة

أن لا يقتصر فحصه و  عناية كافية قبل إجراء التدخل الجراحيو  أن يقوم بفحص مريضه بدقة
مدى ما يمكن أن و  يضعلى الموضع أو العضو محل الجراحة بل على الحالة العامة للمر 

على ذلك و ، نتائج جانبية ناشئة عن الإهمال في فحص المريضو  يترتب على الجراحة من آثار
 دون أن يقوم بإجراء الفحوص اللازمة، بمسؤولية الطبيب الذي حل محل زميله فقد قضيً 

 .(4)الحصول على المعلومات الضروريةو 
                                                             

منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (1)
 .011سابق، ص

 .442عز الدين، مرجع سابق، صحروزي  (2)
 442، ص04محمد الادريسي، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص، مجلة الملحق القضائي، العدد (3)

 .41أنظر كذلك: عبد الحميد جفال، هناء طرشون، مرجع سابق، ص
التعويض الناشئة عنها، مرجع  منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى (4)

 .011سابق، ص
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عدم إكمال العملية و  ناسب للجراحةخطأ الجراح في تقدير الوقت الم البند الثاني:
 بنفسه

نه إف ،ارتباطه بصفة خاصة بعملية تخدير المريضو  بالنظر إلى دقة العمل الجراحي
يتعين على الجراح أن يراعي الوقت المناسب الذي يقوم فيه بإجراء العملية الجراحية كأن يتأكد 

ا بإجراء الجزء الجوهري من قد يقوم الجراح أحيانو  ،من أن المريض في حالة تأثير المخدر
حينها رفض القضاء إلقاء المسؤولية على ، العملية بنفسه ثم يترك مسألة إتمامها لمساعديه

ن سم  للنواب بمساعدتهو  فالجراح، المساعد وحده فان ذلك ينبغي أن يتم ، تلقى التدريبو  ا 
خر آاح نفسه بجراح الجر  ن استبدالإبصفة عامة فو  ،تحت مسؤوليتهو  بتوجيه منهو  تحت إشرافه

يجعله مسؤولا عن كافة الأضرار و  دون ضرورة يشكل خطأ من جانبهو  بدون موافقة المريض
 .(1)الناجمة عن ذلك

 مراقبته بعد العمل الجراحيو  خطأ الجراح في عدم تبصرة المريض البند الثالث:
، لجراحيةعناية بالمريض جراء العملية او  فإنها تتطلب يقظة ،نظرا لدقة هذه المرحلة

الخصوصية ذهب جانب في الفقه إلى  ذهلهو ، ذلك أن أي إهمال قد يؤدي إلى أضرار بالغة به
تبصرة المريض في المرحلة البعدية للعمل الجراحي يقع على عاتق و ، المتابعةو  أن التزام المراقبة

ا بينم، حرصا على سلامتهو  نظيره المخدر ضمانا لمصلحة المريضو  كل من الطبيب الجراح
نه يجب أن نفرق في المرحلة البعدية للعملية الجراحية بين أذهب جانب أخر من الفقه إلى 

عناية متواصلة إلى حين و  متابعةو  التي تتطلب مراقبةو  مرحلة إفاقة المريض المعالج جراحيا
حده و  فهذه المتابعة تقع على الطبيب الأخصائي في التخدير ،الخروج من الغيبوبةو  استفاقته
التي و  بين مرحلة المتابعة الطبية للمريض بالعلاجاتو ، الجراح باعتبار هذا اختصاصهدون 

هذه التفرقة هي محل اتفاق بين شركات التأمين عن و ، هي من اختصاص الطبيب الجراح
أخصائي التخدير في فرنسا لتداخل و  أخطاء الحوادث الطبية بالنسبة للأطباء الجرحين

 .(2)مل الجراحيصاصات بينهما خلال العالاخت

                                                             
، 2445رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، دار النهضة المصرية، الطبعة الأولى، مصر،  (1)
 .20ص
 .452حروزي عز الدين، مرجع سـابق، ص (2)
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 يعتبر العمل الجراحي من الأعمال الطبية التي تؤدي إلى المساس بجسم الإنسانلهذا 
فهي تعتبر إحدى الوسائل العلاجية التي يقوم بها الجراح بعناية فائقة متبعاً في ذلك الأصول 

ذل العناية يمنع من ب طباء إلا أن هذا لاالعلمية والقواعد التي ترسمها الخبرة الإنسانية للأ
و أالكافية قبل القيام بذلك وأن لا تجريها إلا بعد الجزم بأنها الحل الوحيد لإنقاذ حياة المريض 

 .(1)شفائه
 خطأ طبيب التخدير  الفرع الثالث:

أصب  اللجوء إلى طبيب التخدير في مجال العمليات الجراحية على درجة كبيرة من 
فهو أي ، ع المريض أكثر مما يقضيه الجراح معهإذ أن ما يقضيه طبيب التخدير م، الأهمية

يستمر في مراعاة حالته و  طبيب التخدير يتدخل قبل إجراء الجراحة للمريض لتخديره بعد فحصه
يبدأ الجسم في العودة إلى الحالة و  ثم يأتي بعد العملية الجراحية لإيقاف الغاز المخدر، أثناءها

ن يوضع تحت)البنج( أي المخدر حتى يستطيع تحمل معلوم أن المريض لابد أو  الطبيعية بهدوء
الحذر للتأكد من و  التخدير أخذ الحيطــة هذا ما يقتضي من طبيبو ، الألم جراء التدخل الجراحي

فقد حمًل القضاء الفرنسي الطبيب المسؤولية عن خطئه اليسير لقيامه  (2)قابلية المريض لتحمله
نه لم يكن ألاسيما ، ذ الاحتياطات الفنية الكاملةبعملية التخدير على وجه السرعة دون اتخا
القلب مثلا ينبغي التحفظ في وضعهم تحت  ىهناك ضرورة عاجلة تستدعي إجراءها فمرض

 وجوب التأكد من خلو معدة المريض من الطعام.و  مراقبة الكمية التي يمكن تحملهاو  التخدير
أول التزام و  العمل الجراحي ولاشك أن التزام الطبيب بمتابعة حالة المريض تظهر بعد

منوط بطبيب التخدير الذي ينبغي عليه في هذه المرحلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث 
 غيرها من المضاعفات المعروفةو  الهبوط في الدورة الدمويةو  أي مضاعفات مثل الاختناق

غير يتأكد هذا الالتزام بصفة خاصة عندما تخشى احتمال وقوع خطر يصعب على و 
مما ينبغي على طبيب التخدير عند تأخر استفاقة المريض أن يستعين ، المتخصصين تداركه

عندما يستفيق المريض و  بوسائل الإنعاش الضرورية حتى يعود المريض إلى وعيه الكامل
 .(3)هذا الالتزام على الطبيب الجراححيث يقع ، ينقضي التزام طبيب التخدير بالمتابعة

                                                             
 .255شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (1)

 .25، ص2444ولية المدنية لطبيب التخدير، دار الكتب القانونية، مصر، إبراهيم احمد محمد الرواشدة، المسؤ  (2)
 وما يليها. 242أنور يوسف حسين، مرجع سـابق، ص (3)
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بين كل من الخطأ العادي لطبيب التخدير في )البند الاول( ثم الخطأ وهنا سنحاول أن ن
 المهني لطبيب التخدير في )البند الثاني(

 خطأ طبيب التخدير العادي البند الأول:
الخطأ العادي هو ما يصدر عن طبيب التخدير كغيره من الناس أي كفعل مادي شكل 

الناس أي هو الخطأ الذي يرتكبه صاحب  ارتكابه مخالفة لواجبات الحرص المفروض على كافة
 .(1)لاقة بالأصول الفنية لهذه المهنةالمهنة عند مزاولته مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ ع

 وبصورة عامة تعتبر الأخطاء التي تنسب إلى طبيب التخدير باعتباره شخصا عاديا
قاس الخطأ بالمعيار خارج عن المهنة عندها ي كل خطأالتي لا علاقة لها بالصفة الطبية و 

من أمثلتها كان يقوم بعملية و ، هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص العاديو ، العادي
المريض الفاقد للوعي  هو في وضع ثمل أو أن يترك حافظة ماء ساخن بجانبو  التخدير

م أو لا يحترم واجباته الإنسانية ولا يحضر رغ، وبسبب تأثير التخدير تؤدي إلى حروق للمريض
 .(2)استدعائه من قبل إدارة المستشفى

 خطأ طبيب التخدير المهني  البند الثاني:
يخرجون و  وهو من جملة الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المهن خلال تأديتهم لمهامهم

الخطأ المهني بوجه عام هو ما و ، فيها عن السلوك المهني المألوف طبقا للأصول الفنية الثابتة
ن كل خطأ يرتكبه طبيب التخدير وكان إبناء عليه فو ، مسلكي خطأ ألايطلق عليه البعض بال

من الأمثلة على ذلك أن لا و ، فن مهنة طب التخدير كان خطأ مهنياو  هذا الخطأ متعلقا بأصول
قبل إجراء العمل الجراحي التأكد من أن المريض سوف يتحمل التخدير و  يقوم طبيب التخدير
لك من الأعمال الفنية المتعلقة بعمل طبيب التخدير وجب إجراء يعد كذو ، اللازم لأجرائه أم لا

يعد كذلك خطأ فنيا أن يقوم طبيب التخدير و  اختبار لمدى تجلط الدم لدى المريض قبل الجراحة
بإعطاء المريض جرعة تخدير تزيد عن الحد المسموح به مما أدى إلى إلحاق ضرر به أو 

 .(3)معدته خالية من الطعام إعطائه جرعة التخدير قبل التأكد من أن
                                                             

محمود زكي شمس، مسؤولية الأطباء التقصيرية في التشريعات العربية، مؤسسة عبور للطباعة والنشر، بدون  (1)
 .14، ص2444طبعة، دمشق، 

 .221الرواشدة، مرجع سـابق، ص ابراهيم احمد محمد (2)
 .11محمود زكي شمس، مرجع سـابق، ص (3)
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 مقدمي العلاجو  الفرع الرابع: خطأ المساعدين
بذكر مهامهم في  كتفىاولكن ، لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المساعدين الطبين

مقدمي الخدمات في و  إن المساعدين (1)نصوص قانونية متعلقة بالمستخدمين الشبه طبيين
نجاز بعض الأعمال التي لا ين بهم الطبيب في عمله لإالعمل الطبي هم الأشخاص الذين يستع

 .إلى خبرة طبية كبيرة تحتاج
 أما مقدمي الخدمات الطبية فهم الذين يؤدونها دون أن يشرف عليهم أحد مثل المجبرين

مقدمي الخدمات و  مع هذا قد يشترط القانون شروط معينة بالنسبة لبعض هؤلاء المساعدينو 
الغالب في أخطاء المساعدين أنها تقع بسبب مخالفة و  بمزاولة المهنة ذلك للسماح لهمو  الطبية

 .(2)تعليماته الطبيةو  أوامر الطبيب

 أخطاء المجبرين.و  أخطاء التوليدو  سنتناول في هذا الفرع كل من أخطاء التمريضو  
 أخطاء التمريض :الأولالبند 

صرفاتهم التي الممرضات سواء نتيجة لتو  وهي الأخطاء التي تقع من الممرضين
قد يصادف أن و ، أو نتيجة للتنفيذ السي  لتعليماته، يقومون بها بدون أمر أو استشارة الطبيب

يعطي الطبيب تعليماته للممرضة بإعطاء المريض جرعات من دواء معين في فترة زمنية معينة 
و دخل أ كما لو حدثت إليه أزمة، ما يمكن أن تؤول إليهو  و على حسب مقتضى حالة المريضأ

 و ارتفع ضغط دمه فجأة.أفي غيبوبة 
مما قد ، ولكن قد يحدث أن تنتاب المريض حالة من الحالات السابقة أو أخرى مشابهة

و حقنة معينة تقدر أفتقوم بإعطاء المريض دواء معينا ، و قلق الممرضة في ذاتهاأيثير قلقه 
ه أن حالة المريض مشابهة يكون هذا التصرف من جانبها أساسو ، أنها لازمة لحالة المريض

                                                             
، يتضمن القانون الاساسي 21/40/4004الموافق لـ  4044شوال  42، مؤرخ في 441-04مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 ، معدل ومتمم.45/45/4004، الصادرة بتاريخ 22الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، ج. ر ج.، عدد 
ولود ذهبية، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي، مذكرة ماجستير في القانون )فرع قانون ومسؤولية آيت م (2)

 .02، ص2444مهنية(، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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حد الأطباء قد تعامل معها بذات الأسلوب أي إعطاء المريض دواء آو حقنة ألحالة سابقة كان 
 .(1)على أنه لكل مرض ظروفه، ى المريضمعينة لدى حدوث نفس الأعراض التي لاحظتها عل

ويتض  من هذا كذلك أن قيام الممرضة بالتصرف من تلقاء نفسها في مثل هذه 
على ذلك فقد و  اي تعمل بهتبل أيضا مسؤولية المستشفى ال، حوال لا يرتب مسؤوليتها وحدهاالأ
بأنه تعتبر الممرضة قد ارتكبت خطأ واضحا يستوجب مساءلتها عندما تعطي المريض  يضقُ 

كذلك تنفيذ الممرضة لتعليمات الطبيب ، من تلقاء نفسها حقنة في العرق بدون استشارة الطبيب
مسؤولية المستشفى أما الطبيب الذي و  بطريقة خاطئة يرتب عليها قيام مسؤوليتهاو الجراح أ

 .(2) فلا يكون مسؤولا عن هذا التنفيذ، أعطى تعليماته للممرضة
وقد قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بمسؤولية المستشفى بسبب عمل 

ضرسة من طرف  نزعذلك بسبب سوء و  45/40/4015في  علاجي في قرارها المؤرخ
سبب سوء ب 44/42/4001كما قررت مسؤولية المستشفى في قرارها المؤرخ في ، الممرضين

الدولة  قد قضى مجلسو ، بترهاو  أدى ذلك إلى تعفنهاو  وضع الجبس على رجل المريض
أن العبرة ما إذا كان العلاج قد اجري من طرف  22/42/4052الفرنسي في قرار له مؤرخ في 

لو تولد عنه خطأ و  فالنشاط العلاجي يتسم بالبساطة، أم من طرف الممرضين الهيئة الطبية
فقد يقوم الطبيب  ،فالمعيار المعتمد للتمييز بين النشاط الطبي لا يصدر إلا عن الطبيب ،بسيط

بعمل علاجي إضافة لعمله الطبي فمجلس الدولة الفرنسي اعتمد على معيار أن النشاط الطبي 
ا ما ذمعارف خاصة متحصل عليها بموجب دراسات مطولة. وهو  يرةينطوي على صعوبات كب

 .(3)22/4/4050نسي في حكمه المؤرخ في اعتمد عليه مجلس الدولة الفر 
 أخطاء التوليد البند الثاني:

التوليد بحد ذاته من العمليات المحفوفة و ، يعتبر التوليد فرع من فروع الطب الهامة
أ الطبي عند عملية التوليد بكل انحراف سلبي في سلوك يقصد بالخطو  المفاجآتْ و  بالمخاطر

                                                             
مرجع منير رياض، حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها،  (1)

 .524سابق، ص
، 4010حسن علي الدنون، المسؤولية المدنية )نظرية تحمل التبعة(، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص  (2)
 .02ص
 وما يليها. 44طاهري حسين، مرجع سـابق، ص (3)
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 بما أننا نعالج الموضوع في إطار مساعدي التوليدو ، الطبيب آو كل من يقوم بعملية التوليد
على اعتبار أن خطأ الطبيب في عملية جراحية بمناسبة التوليد شأنه شأن أي خطأ  )القابلة(

له ضرر أصاب المريض ما لم يقم الدليل على نجر عن عمأجراحي آخر تتحقق مسؤوليته متى 
 .(1)براءته 

أما ، ويتعين على المولدات طبقا للقانون الفرنسي أن يمتنعن عن إجراء الولادات العسرة
ت محكمة النقض الفرنسية في قضية ضعلى ذلك قو  فيسم  لهن بإجرائها ،الولادات البسيطة

 الغرامة.و  عليها بالحبس يً الطفل فقضو  قابلة أجرت ولادة عسيرة فتسبب ذلك في موت الأم
في قضية الأم المتوفاة مع جنينها  2441وكذلك قضت محكمة الجلفة في سنة 

لف دينار جزائري لكل واحدة منهم أ 54غرامة مالية مقدرة بو  أشهر للقابلات الثلاثة 2بالحبس 
 .(2)رفض استقبال حامل في حالة خطرةو  بتهمة الإهمال

 اء المجبرينأخط البند الثالث:
المجبر و  أخطاء المجبرين، من مقدمي الخدمات الطبية، ومن أخطاء الفئات الأخرى

ما إليها و  الجبسو  يتحدد عمله في وضع الجبائر الخشبيةو ، حد مقدمي الخدمات الطبيةأهو 
من الالتزامات التي يلتزم بها المجبر أن ينتظر و ، لتواءإو أو بها كسر أعلى الأجزاء المكسورة 

ذلك قبل أن يقوم بوضع الجبيرة على الجزء المكسور و  لى حين إجراء العلاج اللازم للمريضإ
نه يعد إف ،فإذا أقدم المجبر على وضع الجبيرة قبل إجراء العلاج الأولي اللازم، من العظم

الفرنسية  نانس" وعلى ذلك فقد قضت محكمة"، مسؤولا عما يمكن أن يتولد من أضرار للمريض
يرتب هذا و  ر الذي يضع جبائر في حالة كسر بغير إجراء العلاج السابق على الجبربأن المجب

 .(3)يعاقب بتهمة الجرح الخطأ، تقتضي إجراء الجراحة، الجبر عاهة عظمية
 

                                                             
هادة الدكتوراه في قمراوي عز الدين، الانماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في مجال الطب رسالة مقدمة لنيل ش (1)

 .424، ص2442/2444الجزائر، -القانون العام، جامعة وهران
. على 21/42/2441تاريخ الدخـول لموقع الجريدة  21/40/2441مقال في جريدة الخبر الجزائرية، بتاريخ  (2)

 مساءً  41:44الساعة 
ية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدن (3)

 .522سابق، ص
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 خطأ الغير :البند الرابع
اس خطأ ويق، ن كل شخص آخر غير الطبيب أو الفريق المعالجعالصادر  أوهو الخط

ويشترط في فعل الغير أن ، خص المعتادشنحراف عن سلوك الأي با الغير بمعيار موضوعي
فإذا انتفت رابطة السببية بين الطبيب وما أصاب  ،يكون السبب الوحيد في إحداث الضرر

ومن الأهمية بمكان وجوب أن يقوم الطبيب ، فلا مجال لمسائلة الطبيب ،المريض من ضرر
أن عدم تحديد ، ثبات الواقعة مناط الضررفضلًا عن إ، بتعيين الشخص المتسبب في الضرر

وعليه فإن تحديد الغير يمثل الحد ، فكرة القوة القاهرة لتشمل خطأ الغير مالغير يجعلنا أما
نتفاء مسؤولية الطبيب أن لا يكون لهذا كما أنه يجب لا، الفاصل بين القوة القاهرة وخطأ الغير

وهذا الفعل  رتباط السبب بالمسبباطاً بالضرر مرتب وأن يكون فعل الغير، الفعل علاقة بالطبيب
 .(1)هو السبب المباشر في نشوء الضرر

 صور الخطأ الطبي المطلب الثالث:
الخطأ كما سبق بيانه هو انحراف في السلوك المألوف للشخص العادي يصدر عن 

دراكو  تمييز قد و  كما قد يكون جسيما، قد يكون غير عمديو  هذا الانحراف قد يكون عمدياو ، ا 
تثار مسؤولية الشخص التقصيرية أيا كان نوع الخطأ الذي يرتكبه مادام قد أضر و  ،يكون يسيرا

حيث يلتزم ، ضرر الغيرو  توافرت علاقة السببية بين خطأ محدث الضررو بخطئه  الغير
قد يكون بفعل سلبي و  كما يكون الخطأ بفعل ايجابي ،بالتعويض للمضرور عما لحقه من أذى

 .(2)ن فعلكالامتناع ع

على أن نعرج على  الخطأ العمدي( الفرع الأول)سنتناول من خلال هذا المطلب في و  
 .(الفرع الثاني)في الخطأ الغير عمدي 

 الخطأ العمدي الفرع الأول:
لعمدي هو اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر مثل السارق الذي يدفع صاحبة االخطأ 

مرتكبا خطأ عمديا بناء على ذلك يمكننا القول إن قصد المنزل إلى الحائط للهرب فيجرحها يعد 

                                                             
محد فتحي شحتة إبراهيم دياب، المسؤولية الجنائية عن تعدد الأخطاء الطبية، المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية  (1)

 وما يليها. 255، ص2442، جامعة نايف لعلوم الأدلة الجنائية، السعودية 0، عدد 4والطب الشرعي، المجلد 
 .04علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص (2)
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غياب هذا القصد يجعلنا أمام خطأ غير و  إحداث الضرر هو الأساس في الخطأ العمدي
 .(1)عمدي

نحراف في السلوك المألوف للشخص العادي بقصد إلحاق اويعرف كذلك بأنه: " 
إلحاق الضرر بالغير لديه نية  تتوافر ي يشترط حتى يعتبر الخطأ عمدياً أنأالضرر بالغير "

 .(2)شبه الجريمة المدنية يدمويطلق الفقه على الخطأ العمدي الجريمة المدنية والغير ع
 .لعمدي في المجال الطبي العلاجيافما هي الصور التي تتجلى للخطأ 

قتل المرضى الخطأ العمدي والمتمثلة في أهم مظاهر هنا سنحاول أن نتطرق إلى 
ائهم في )البند الأول( والإجهاض أو اسقاط الجنين في )البند الثاني( ثم الميؤوس من شف

 التعرض للتجربة الطبية بغير قصد العلاج في )البند الثالث(
 Euthanasia)) قتل المرضى الميؤوس من شفائهم :البند الأول

تسهيل موت الشخص المريض  " الاوتانازيا" في التعبير العلمي المعاصر تعني كلمة 
مع مرور الزمن نشأت و  ميؤوس من شفاءه بناء على طلب مل  منه مقدم للطبيب المعالجال

القتل غير ، المساعدة على الانتحار، القتل الفعال صور تطبيقية مختلفة للأوتانازيا منها:
 4014سنة ثم عدلت اسمها، 4044نشأت الجمعية الأمريكية لقتل الرحمة سنة قد أُ و ، مباشر

لأي سبب جريمة يعاقب و  مع أن قتل الإنسان بأي صورةو ، نسان في الموتإلى جمعية حق الإ
 (3)عليها القانون

 إلا أن قتل الرحمة أخذ يمارس بصورة متزايدة مستترا تحت غطاء الأطباء الذين مارسوه
سجلاتها تحت و  قد يكون لا يزال ضائعا في أروقة المستشفياتو  ،اعترفوا به في عدة مناسباتو 

و تمتنع المحاكم من إيقاع العقوبات أتجعل السلطات تغض الطرف عنها أسماء مضللة 
  .حيث أنها أصبحت أمور يومية في هولندا، القانونية في حق مرتكبيها

                                                             
 .21احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (1)
هلا عبدالله السراج، مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية، مذكرة ماجستير في القانون الخاث،  (2)

 .22، ص2444جامعة الأزهر، غزة، فلسطين 
محمد الهواري، قتل المرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة للمجلس الأوروبي للإفتاء  (3)

 وما يليها. 2م، ص2444ه/4024والبحوث ستوكهولم
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كما تطورت الأسماء من جمعية قتل الرحمة إلى جمعية حق الإنسان في الموت في 
جلال كذلك تطورت الأهداف من علاجية إلى وقائية أي من و  وقار إنهاء الألم بقتل المتألم إلى ا 

 12المطالبة بتشريع يبي  للأطباء قتل الأطفال المعوقين خلالو  الوقاية من الطفولة المعاقة
ذهب بعض الشراح إلى أن نفي المسؤولية عن القاتل في هذه الحالة و ، ساعة من ولادتهم

ذا كان الفعل لم يصدر و  عذراو  استنادا إلى أن رضاء المجني عليه يعد على وجه العموم مبررا ا 
نه كان أصحي   ،نه لا يكون قد ارتكب جريمة ماإضارة بالمصلحة العامة الاجتماعية ف عن نية
 .(1)اء غير متوفرة لديهيذلكن نية الإو  ذةفاليد المن

لو كان و  ن محل القتل لا يشترط فيه إلا أن يكون إنسان حياإفمن الناحية القانونية ف
أن أي فعل و  ميؤوس من شفائه طالما لم تحن بعد لحظة وفاته الطبيعيةو ، مريضا مرضا مبرحــا

و امتناعا عن المعالجة كالامتناع عن إجراء أ، يقع على هذا الإنسان سواء كان فعلا ايجابيا
كافيا إذا وقع عمدا لقيام و  الجراحة أو عدم إعطاء الدواء أدى إلى وفاة هذا الإنسان كان صالحا

لو كان طبيبا أن يعجل بوفاة هذا المريض و  ليس لإنسانو ، في القانون جريمة القتل المقصود
لأن رضا المجني عليه لا قيمة  ،ولا يغير من ذلك أن يكون المريض راضيا بوقوع الفعل عليه

أما موقف  (2)لأنه لا عبرة في القانون بالبواعث، له بصدد جناية القتل ولا عذر لباعث الشفقة
 الرحمة فهنا نميز بين حالتين:الفقه الإسلامي من قتل 
تكون غالبا هذه الحالة و  :حكم إعطاء الطبيب للمريض ما ينهي حياته الحالة الأولى:

وضع حد و  فيلجأ إلى طبيبه راجيا منه إنهاء حياته ،في المريض الذي يتألم من شدة المرض
، ب أن يفعل هذالا يخول للطبي هذا، ن أذن المريض للطبيب بإنهاء حياتهإف ،برضاه، لمأساته

ن فعل ذلك يصير قاتلا قتل عمداو   المالكيةو ، هذا بناء ما اتفق عليه جمهور العلماء الحنفيةو  ا 
 السنةو  استدلوا على هذا بالكتابو  الاباضيةو  الأماميةو  الزيديةو  الظاهريةو  الحنابلةو  الشافعيةو 
 .(3)الإجماعو 

                                                             
جع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مر  (1)

 .400سابق، ص
 .441، ص4010محمد نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار المهدي المصرية، مصر،  (2)
غادة علي حامد العمروسي، اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المفاضة الشرعية والاخلاقيات الطبية،  (3)

 .444، ص2444دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، 



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

97 
 

 القرآن أولا:
نًا قوله تعالى﴿ بَ اللَّهُ عَلَيْه  وَلَعَنَهُ  وَمَن يَقْتُلْ مُؤْم  مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهنََّمُ خَال دًا ف يهَا وَغَض 
يمًا  مَ اللَّهُ إ لاَّ ب الْحَقِّ  قوله تعالى﴿و  (1)﴾وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظ  وَمَن قُت لَ  ۗ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّت ي حَرَّ
ولََا  قوله تعالى﴿و  (2)﴾ إ نَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۗ  ل يِّه  سُلْطَانًا فَلَا يُسْر ف فِّي الْقَتْل  مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا ل وَ 

يمًا ) ۗ  تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  ل كَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْل يه  نَاراً 20إ نَّ اللَّهَ كَانَ ب كُمْ رَح  ( وَمَن يَفْعَلْ ذََٰ
ل كَ عَلَ  ۗ   يرًا وَكَانَ ذََٰ ل كَ كَتبَْنَا عَلَىَٰ بَن ي إ سْرَائ يلَ أَنَّهُ مَن  قوله تعالى﴿و  (3)﴾ى اللَّه  يَس  نْ أَجْل  ذََٰ م 

ا أَحْيَا النَّاسَ قَتَلَ نَفْسًا ب غَيْر  نَفْس  أَوْ فَسَاد  ف ي الْأَرْض  فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ 
يعً   .(4)﴾ ۗ  ا جَم 

وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات نهي عن تعمد قتل النفس 
 كما أن إذن المريض لا يبي  ذلك.، المعصومة بغير حق

 السنة ثانيا:
سلم قال)لو أن و  ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

 .(5)ن يعذبهم الله عز وجل(الأرض اشتركوا في قتل مؤمو  أهل السماوات
سلم قال)من أعان على قتل و  كما روي عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

 .مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته أيس من رحمة الله(
 الإجماع ثالثا:

ذا على حيث أجمعت الأمة الإسلامية من لدن النبي صلى الله عليه السلام إلى يومنا ه
هذا يدل على أن الطبيب لا يجوز له قتل و  تحريم قتل النفس المعصومة عمدا إلا بالحق

ن كان بناء على طلبهو  مريضه  .ا 
حالة رفع الطبيب أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض عقب الموت  الحالة الثانية:

ن يلحقها حيث أن هذه الأجهزة تساعد على المحافظة على أعضاء المريض من أ ،الدماغي

                                                             
 .04سورة النساء الآية  (1)
 .42سورة الاسراء الآية  (2)
 .20و 21سورة النساء الآية  (3)
 .44سورة المائدة الآية  (4)
 .4401سنن الترميدي، كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم:  (5)
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ونص الدستور الإسلامي للمهن الطبية في ، ذلك بتزويدها بالدم المحمل بالأوكسجينو  الموت
والخاص بحرمة الحياة الإنسانية على أنه يحرم على الطبيب أن يهدر حياة  الباب السابع منه

 .(1)ينص عليه الشرع من موجبات القتل فقة لأنه خارج ماشولو بدافع ال
أعضاء لجنة الفتوى و  "لحقاجادا "منهم الشيخ و  هاء المعاصرونحيث ذهب بعض الفق

من رفعها و  نه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريضأبدار الإفتاء المصرية إلى 
 مما يدل على استمرار الحياة، عدم مفارقتهاو  في الجسد يعد قاتلا بدليل بقاء الروحو  فانه يأثم

ن كان بفعل الأجهزة الاصطنو   لأن الطبيب لم يتعدى على حياة المريض بطريق مباشر اعيةا 
نما عن طريق نزع الأجهزة الموضوع عليها جمهور ذهب إليه وهذا يعد قتل عمداً وفقا لما  وا 

من  خطأبعكس الأطباء الذين قالوا أن موت الدماغ يؤدي بالضرورة لوفاة الشخص فما  العلماء
 .(2)موضوع حيث نكتفي بما بيناهفي الالكلام هنا يطول و  ؟ رفع الأجهزة

مسائل التي يعتد فيها برضا المجني عليه الونشير إلى أن القانون الجزائري حصر 
ه ذحيث رضا المجني يجردها من صفة الجريمة متى كانت ه، كسبب من أسباب الإباحة

فإذا رضي  ،ه الجريمة إلى الحقوق الاجتماعية الأخرىذالجرائم تتعلق بالأموال فقط ولا تتعدى ه
فهنا ينعدم الركن المادي للجريمة بشرط توافر  ،صاحب المال أن يأخذ شخصاً ملًا مملوك له

 .(3)شروط الرضا المنصوص عليها قانوناً 
تنص  44-41الملغى بالقانون  45-15رقم  (4)من قانون الصحة 240كما أن المادة 

تم الاكتفاء تهني الصحة يإذا لم يحصل الضرر نتيجة الخطأ المهني لممأنه " صراحة على
المتابعة الجزائية لأي طبيب أو جراح عن كل تقصير أو إهمال أو خطأ " و ت التأديبيةبابالعقو 

                                                             
، 2441، القاهرة 5بعة أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، الط (1)

 .401ص
عبد الحليم منصور محمد علي، موت جدع المخ بين المستجدات الطبية والأحكام الفقهية، مجلة الحقوق، المجلد  (2)

. أنظر: بكر عباس علي، المسؤولية الطبية في الفقه 054، جامعة الأزهر، لدون سنة نشر، ص1السادس، العدد 
: انظر غادة علي حامد العمروسي، مرجع 40، ص2444، جامعة ديالى، العراق، 51الإسلامي، مجلة ديالى، العدد 

 وما يليها. 422سابق، ص
 .410بلعليات إبراهيم، مرجع سابق، ص (3)
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها والتي تنص  4004جويلية  44المؤرخ في  41-04من القانون رقم  240المادة  (4)

 طأ المهني في أي ضرر، يكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية(.على )أنه إدا لم يتسبب الخ



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

99 
 

أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضرراً بالسلامة الجسدية ، مهني يرتكبه خلال ممارسته لمهامه
وهو ، سبب في وفاتهلأحد المرضى أو يحدث له عجزاً مستديماً أو يعرض حياته للخطر أو يت

 .(1)من قانون العقوبات الجزائري 210و 211ما يؤكده التشريع الجزائري في المادتين 
إلا بعد التثبت ، ولا يجوز في القانون الطبي الجزائري إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

خذه لك القرار جماعي يتذعلى أن يكون ، الطبي والشرعي للوفاة حسب المقاييس الطبية العلمية
كما أن القانون الجزائري يمنع التضحية بحياة مواطن لإنقاذ آخر ، الفريق الطبي المختص

 250والدليل على مساواة المواطنين هو الجزاء المقرر في قانون العقوبات في حالة القتل المادة 
 .(2)وما يليها من قانون العقوبات الجزائري

 )الإجهاض( إسقاط الجنين :البند الثاني
تعريف الإجهاض بأنه خروج متحصلات الرحم للحامل قبل تمام الأشهر  يمكن

وقد قسم رجال الطب الشرعي ، بنها قبل الولادة في أشهر الحملا أو هو إزلاق المرأة، الرحمية
وحجتهم في هذا التقسيم إما على ، ومن بعدهم رجال القانون الجنائي الإجهاض إلى أنواع عدة

ما على القصد، هاضالمصدر الذي حدث منه الإج فالإجهاض قد يكون تلقائياً ، من وراءه وا 
وهذا وقد يكون مفتعلًا وهذا يعرف بالإجهاض الصناعي ، وهو ما يعرف بالإجهاض الطبيعي

الأخير منه ما يكون مجرماً وهو الإجهاض الجنائي ومنه ما يكون غير مجرم وهو الإجهاض 
 .(3)العلاجي

ء الشرعيين في الأمراض آو الأحوال التي تبي  الفقهاو  وقد اختلف رأي الأطباء
الإجهاض العلاجي حتى إن بعض القوانين كالقانون الانجليزي قد نص على أن الإجهاض 

ما دون ذلك يرتب و  العلاجي لا يسم  به إلا حين يكون بقصد المحافظة على حياة الأم
 .مسؤولية القائم بفعل الإجهاض طبيب كان آو صيدلي آو قابلة

                                                             
: كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم 211من قانون العقوبات الجزائري المادة  211المادة  (1)

رامة احتياطه أو عـدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستـة أشهر إلى ثـلاث سنـوات وبغ
 دينار. 24.444إلى  4.444من 

بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات الجزائرية، بدون سنة طبع، الجزائر  (2)
 . 14، ص2441

خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الطبعة  (3)
 .454، ص2441، مصر 4
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 هاحد المحاكم العليا في بريطانيا ببراءة طبيب شهير أجهض بنت عمر أحكمت وقد 
برر مسلكه بأن استمرار هذا الحمل الآثم سيؤدي حتما إلى و  سنة حين حملت من اغتصاب 40

 قد أقرته المحكمة على ذلك حين برأتهو  قد يحطم حياتها النفسيةو  اضطراب عقلي لدى البنت
ب الذي يجهض بنت بنية سليمة بقصد علاج حالة نفسية تهدد قالت في حيثياتها أن الطبيو 

الانجليزي لإباحة هو ما يتطلبه القانون و  صحتها إنما يفعل ذلك بقصد المحافظة على حياة الأم
 .(1)الإجهاض الطبي

أما في الفقه الإسلامي فلم تستقر المذاهب الفقهية المعتمدة على حكم الاعتداء على 
 :ظهرت في المذهب الواحد أراء متعددةو  فخ الروح فيهالجنين في حالة قبل ن

أكثر المالكية إلى و  ،والشافعي، الإمام الغزاليو  ذهب بعض الحنفية الاتجاه الأول:
سلم فيما و  القول بحرمة الاعتداء على الجنين منذ وقوع النطفة في الرحم لقوله صلى الله عليه

هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها رواه أبو هريرة رضي الله عنه "أن امرأتين من 
 .سلم بغرة عبد أو أمة"و  قضي رسول الله صلى الله عليه

هو مذهب و  الراج  عند الحنابلةو  بعض الحنفيةو  ذهب بعض المالكية الاتجاه الثاني:
أنها و  الشافعية إلى جواز الإسقاط كراهة في النطفة قبل الأربعين يوما الأولى من بداية الحمل

 استدلوا على ذلك ب:و  بعدها أي بعد البدء بالتخلق حرام
لذا لا يتعلق بها حال حكم إلقائها مثلها كما لو كانت في صلب و  إن النطفة ليست شيئا

 .(2)قد لا تتعقدو  الرجل لأنها لم تتعقد
قياس الإسقاط على العزل فقالوا كما يجوز للرجل العزل يجوز له الإسقاط أما في حالة 

قالوا أن هذا الفعل يعد قتلا و  فق العلماء على حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروحنفخ الروح ات
لْنَاهُمْ  ﴿لقوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف ي الْبَرِّ وَالْبَحْر  وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَات  وَفَضَّ

يلًا  ه الضرورة على ذأما إسقاط الحمل لضرورة فقد تنطوي ه (3)﴾عَلَىَٰ كَث ير  مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْض 
 حالات عدة منها:

                                                             
 .424شريف الطباخ مرجع سابق، ص (1)
محمد أحمد الرواشدة، عفوية الاعتداء على الجنين بالإجهاض، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  (2)

 .041، ص2441، العدد الأول، 24المجلد 
 .20سورة الإسراء الآية  (3)
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أو ، تهديد الحمل لحالة الأم الصحية أو يسبب مرض الجنين أو كان الحمل من زنا
تطبيقا للقاعدة الفقهية )الضرورات تبي  و  اختصار للكلام في هذه الحالةو  نتيجة اغتصاب

 .(1)ز خصوصا للمحافظة على حياة الأم إن لم يكن واجباالمحظورات( فان إسقاط الحمل جائ
ويرى علماء القانون أن الإجهاض هو إنهاء حالة الحمل قصدًا قبل موعد ولادته 
الطبيعي حتى لو خرج حيا أو بقتل الجنين داخل رحم أمه لأن إخراجه قبل موعد ولادته حيا 

جهاض حالة ما إذا خرج الجنين من يستبعد هذا التعريف من نطاق الإو  يؤدي غالبا إلى موته
هو ما يعرف و  الرحم بوسيلة تلقائية أي نتيجة التقلصات الطبيعية لعضلات الرحم حيا أو ميتا

فقد ترتكب الحامل ، الإجهاض المتنوعة جرائم يصدق هذا التعريف علىو  رةتبالولادة المبس
 .(2)قد يرتكبه غيرهاو  الإجهاض
 من كل بإعتبار الجريمة هذه على نص أنه نجد زائريالج العقوبات قانون إلى رجوعبال

 أدوية، أو مشروبات أو مأكوالت لها قدم بأن حملها مفترض إمراة إجهاض في شرع أو أجهض
 يعاقب رضاها بدون أو برضاها رى،أخ وسيلة أي أو عنف أعمال أو حركات يستعمل بأن أو

من خمسمائة  مالية وغرامة وات،سن خمس إلى سنة من الحبس في تمثل للحرية سالبة بعقوبة
 املرأة تكون بأن الجريمة محل توفر ضرورة إلى الجزائري املشرع تطرق دج، وقد 44.444إلى 
 ليست امرأة على اإلجهاض لجريمة مكون لوك بأي القيام حملها،وبالتالي مفترض أو حامل
 على تقتـصر لا عشر مال وحماية إجهاض، جريمة يشكل ال حامل أنها مفترض غير أو حامل
 أو نسبه عن النظر بغض جنين باعتباره الجنين إلى تمتد الحماية بل شرعي، بنإ كونه

 (3)انتمائه

يكون المشرع الجزائري أغلق الباب على كل من يصور على أن الإجهاض  وبذلك
يعتبر حق من الحقوق ويصنف هذا العمل على أنه جريمة مهما كانت الاسباب والدوافع، إلا 

 لات التي يكون فيها الحمل خطر على حياة الام. في الحا

                                                             
 وما يليها. 244صانظر غادة علي حامد العمروسي، مرجع سابق،  (1)
محمد احمد الرواشدة، عقوبة الاعتداء على الجنين بالإجهاض، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  (2)
 .044، ص2441، العدد الأول، 24
 قسمية محمد، صور جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، (3)

 .444، ص 2442الجزائر جوان  ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف 2العدد 
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 التجربة الطبية بغير قصد العلاج :البند الثالث
يقصد بالتجربة الطبية كل تجربة يقصد بها تحقيق فائدة علمية بغرض علاج شخص 

 .(1)سليمًا دون ضرورة تمليها حالته أوكان مريضا 
متعلق بالصحة في القسم الرابع ال 44-41الجزائري في القانون رقم  ر المشرعاوقد أش

منه إلى أنه  411 سيما المادة تحت عنوان أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الاحياء لا
يتمثل البحث في مجال طب الأحياء في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير "

ى هذه وتدع، "يةالمعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية وتحسين الممارسات الطب
" وأحاط المشرع هذه الدراسات العيادية بعدة مبادئ الدراسات في هذا القانون "الدراسات العيادية
عمال ورضا راسات وآليات الرقابة على هذه الأأخلاقية وأدبيات وشروط ممارسة هذه الد

 .(2)الخاضع للدراسة
دراسات العيادية في ستبدل مصطل  التجربة الطبية بمصطل  الاويلاحظ أن المشرع 

لإحاطة هذا العمل الطبي بكثير من الضمانات والشروط الواجب توافرها ، مجال طب الاحياء
وغلق الباب على عديد الممارسات في المجال الطبي بحجة التجربة وتطوير العلوم الطبية 

صاً لزم أن تكون هذه الدراسات العيادية وجوباً من مرقي الذي قد يكون شخأخصوصاً حين 
كما قد يكون مخبراً صيدلانياً أو مقدم خدمات معتمد من طرف الوزارة ، معنوياً  طبيعياً أو

علاج أو جمعية علمية أو هيئة بحث أو أي شخص طبيعي أو مؤسسة ، المكلفة بالصحة
  .(3)يتوافر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة

كن المحك الحقيقي لنجاح لو ، فقد جرت العادة أن تكون التجربة على الحيوان أولا
أضرار طبية وخيمة و  قد يكون لهذا الفعل آثارو ، التجربة لا يكون إلا بتجربتها على الإنسان

 العلمية على الإنسان لابد أن تتقيدو  ن إباحة التجارب الطبيةإلذلك ف ،على صحة الإنسان

                                                             
نصر الدين ماروك، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائرية،  (1)

 وما يليها. 440، ص2444
يوليو  2الموافق لـ  4040عام شوال  41المؤرخ في  44-41من القانون  400إلى غاية  411راجع المواد من  2

 .02، المتعلق بالصحة، ج.ر عدد 2441سنة 
 من قانون الصحة المذكور أعلاه. 410و 414راجع المادة  (3)
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اشترط القانون و  يلزم تحققها قبل إجراء أي تجربة (1)الضوابطو  تخضع لمجموعة من الشروطو 
الشرعي المادة  هوضوع التجربة أو عند عدمه لممثلالمستنير للشخص مو  كذلك للرضا الحر

ــم من القانون  412والتي تقابلها المادة  الملغى. ترقيتهاو  من قانون حماية الصحة 421 ـــــــ رقـ
 المتعلق بالصحة. 41-44

بها لبس من الشخص موضوع نه لابد من الموافقة الصريحة التي لا يشو أنستنتج 
ن كان غير ذلك كان لوليه الشرعي إف، أن يكون خاليا من جميع عوارض نقص الأهليةو  التجربة

أن تدرج موافقة الشخص  وقد ألزم المشرع، أو ممثله الشرعي أن يبدي موافقته على ذلك
أي في أي وقت دون تحمل  ويمكن سحب موافقته، كول الدراساتضمن برت موضوع الدراسة

 .(2)مسؤولية ودون إلحاق أي ضرر بالكفل العلاجي
 أن يكون مشمولا بكثير من الحيطةعليه ‘ن التزام الطبيب هنا وجب إوبناء على هذا ف

هذا الالتزام الذي لا يعفى منه الطبيب حين  ،اليقظة لأنه ملزم بضمان سلامة المريضو  الحذرو 
 .(3) حصول الضرر إلا بإثبات القوة القاهرة

أن التجارب الطبية التي لا يرجى من ورائها العلاج تخضع للرأي المسبق للمجلس كما 
 المعدل 41-04من القانون رقم 421/4هذا ما أكدته المادة و  الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية

من القانون رقم  414و 412و 414ويقابلها المادة  (4)ترقيتهاو  بالقانون حماية الصحة المتمو 
ويمكن أن يدفع المرقي للأشخاص المستعدين للخضوع لهذه بالصحة  المتعلق 41-44

ن أوتعويضاً عن كل الأضرار التي يمكن ، الدراسات تعويضاً عن الصعوبات التي يتحملونها
ن  وعلاوة على ، نعدم الخطأاتتسبب فيها الدراسة للشخص الخاضع للتجربة أو لذوي حقوقه وا 

                                                             
المتعلق  45-15المعدل والمتم بالقانون رقم  44/41/4004المؤرخ في 41-04من القانون رقم  421/2المادة (1)

تما احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء بحماية الصحة وترقيتها على أنه: "يجب ح
 القيام بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي".

 المتعلق بالصحة المذكور أعلاه. 44 -41من قانون الصحة  411المادة  2))
 .400بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (3)
المتعلق  45-15المعدل والمتميز بالقانون رقم  41/41/4004لمؤرخ في ا 41-04قانون رقم  421/4المادة (4)

بحماية الصحة وترقيتها حيث جاء فيها "تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس 
 الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية".
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د التجربة في السجل الوطني المخصص لهذا وضوعين قيمهذا يجب تسجيل الاشخاص ال
 .(1)الغرض بعد التصري  بهم لدى الوزير المكلف بالصحة

بعد إلا وبذلك يكون المشرع الجزائري أغلق الباب على كل تجربة لا يرجى منها العلاج 
 موافقة المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية الذي له السلطة في إعطاء الآذن في مواصلة

 التجارب للموافقة المبدئيةذه قد أحسن بذلك المشرع حين حصر هو ، اية التجربة من عدمهابدو 
أغلق الطريق على كل من يعتقد أن و  النهائية للمجلس المذكور أعلاه لتعلقها بجسم الإنسانو 

لذلك لا ، التجارب ذهض من هيحماية للمر و  هذا شرط فيه ضمانو  هذا الجسم حقل تجربة
في حالة التجارب التي تؤدي إلى تدهور  انعقادها على الطبيبو  مسؤوليةمناص من ترتب ال

أو المضي في التجربة دون موافقة من المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم ، حالة المريض
 .الطبية

قد نصت صراحة بعض التشريعات الأمريكية على جواز إجراء التجارب الطبية على و  
حيث  ،محكوم عليهم للمشاركة في هذا النوع من التجاربتحفيز الو  المحكوم عليهم بالإعدام

تقرر هذه القوانين إلى انه إذا لم يتوفى المحكوم عليه في التجربة تستبدل عقوبة الإعدام لديه 
 .(2)بعقوبة مقيدة للحرية فقط

 يالخطأ الغير عمد :الثاني الفرع
ورتين هما القصد حد الصأعن البيان القول بأن الركن المعنوي للجريمة يأخذ  يغن
مي اجر الإفحين يتخذ الركن المعنوي الصورة الأولى أي القصد ، الخطأ الغير عمديو  الإجرامي

تتجه إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي الذي باشره الجاني إلى  حيث، تكون الجريمة عمدية
القانون لقيام بكافة العناصر المادية التي يشترطها و  تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بها

تعمد إحداث النتيجة و  الجريمة أي بمعنى تعمد الجاني الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون
صرف نن إرادة الجاني تإأما حين يتخذ الفعل صورة الخطأ الغير عمدي ف ،المعاقب عليها قانونا

                                                             
 الصحة.المتعلق ب 44-41من القانون  400و 404و 402و 391أنظر المواد  (1)

 .22خالد بن النوي، مرجع سابق، ص (2)
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لكنه لم يتخذ و  دوثهاإلى السلوك الإجرامي دون النتيجة سواء لم يتوقع حدوثها أو توقع إمكانية ح
 .(1)ي حدوثهافالاحتياط الكافي لتلا

لم يعرف القانون الجزائري الخطأ الغير عمدي بل ترك ذلك للفقه بخلاف المشرع 
من قانون  21الذي عرف الخطأ الغير عمدي تعريفا دقيقا في المادة  4022المصري لسنة 

يجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل العقوبات بقوله" تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النت
 حسب إن كان بالإمكان اجتنابهاو  يعتبر الخطأ متوفرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعهو 
 .(2)كان ذلك في استطاعته أو من واجبه"و  لم يحسب ذلك أو لم يتوقعهاو 

 يطةعدم أخذ الحو  التقصيرو  ولاشك أن الخطأ بهذا المفهوم الذي ينطوي على الإهمال
 قد انتهى الفقهو  الحذر هو المقصود هنا في إطار المسؤولية المدنية للطبيب موضوع دراستناو 
القضاء إلى أن الطبيب تترتب مسؤوليته عن كل خطأ صدر منه كيف ما كان خلال تأديته و 

 .(3)على عكس ذلك عمله العلاجي أو الجراحي ما لم يقم الدليل

 المطلب الرابع: درجات الخطأ الطبي
الاصطلاحات بالنسبة و  استعمل المشرع الفرنسي في التقنين المدني عددا من التعبيرات

درجة جسامته إذ قد تتوقف مسؤولية الفاعل أو نفي المسؤولية عنه على حسب و  لتحديد الخطأ
نحن لا نريد أن نرجع و ، طبيعتهو  معرفة مقدار ما صدر منه من خطأ أو معرفة نوع هذا الخطأ

القضاء الرومانيين بالنسبة إلى و  الماضي البعيد لنتعرف على موقف كل من الفقهبالقارئ إلى 
نما يكفينا في هذا المجال أن نرجع الى الفقيهو  ،أنواعهو  تقسم الخطأ  ()بوتييه الأستاذ الفرنسيو  ا 

الذي ذهب إلى أن الخطأ يتدرج في جسامته أو مقداره إلى درجات ثلاث فهو إما أن يكون 
 .(4)رًا أو تافهاجسيما أو يسي

                                                             
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (1)

 .404سابق، ص
والسياسية،  متيم حسن الشافعي، الاتجاهات الحديثة في تعريف الخطأ الغير العمدي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية (2)

 .15، ص2440تصدر عن كلية الحقوق جامعة الكوفة، العدد الأول، 
 .452بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (3)
عكاكة فاطيمة الزهراء، بوسعيد عطاء الله، دور التحاليل الطبية في تفادي حدوث الأخطاء الطبية، مجلة الدراسات  (4)

. أنظر: علي 420، الجزائر، ص2445عمار ثلجي الأغواط، جوان ، تصدر عن جامعة2القانونية والسياسية، العدد 
 وما يليها. 455حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص
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الخطأ و سنتطرق إلى الخطأ الجسيم والخطأ اليسير في )الفرع الأول(  ومن هذا المنطلق
في )الفرع الثاني( والخطأ الايجابي والخطأ السلبي في والخطأ الاحتمالي المقدر  المضمر أو

وقوف عند الخطأ وال.(رابعفي )الفرع ال. والخطأ التافه معذور)الفرع الثالث( وأخيرا الخطأ الغير 
 في التجارب الطبية وموقف المشرع الجزائري منها في )الفرع الخامس(

 سيريالخطأ الو  الخطأ الجسيم الفرع الأول:
لكن يوجد لها تطبيق في بعض و  إن نظرية تدرج الخطأ نظرية قديمة هجرها الفقه

ي من صنع القانون أن هذه النظرية هو  ،منها القانون المدني الجزائريو  ،القوانين المعاصرة
 "بوتيه" على أن الظن قد ساد توهماً و تمتد جذورها إلى الفقهين الفرنسيين "دوما"و  الفرنسي القديم

يتبين مما سبق أن الخطأ الطبي قد يندرج في ، فيما مضى بأنها من صنع القانون الروماني
 يان ذلك.سيأتي فيما يلي بو  يتخذ في تكييفه أكثر من نوعو  أكثر من صورة أو درجة

 الخطأ الجسيم البند الأول:
ذهب جانب في الفقه إلى أن مسؤولية الطبيب في النطاق العقدي لا تثور إلا إذا كان 

بناء عليه و  أما الخطأ اليسير فلا يكون موجبا للمسؤولية، خطأ الطبيب على درجة من الجسامة
يكفي أي خطأ تقصيري مهما يعفى الطبيب من أي مسؤولية إذا كان الخطأ العقدي طفيفا بينما 

لم تتوحد كلمة الفقهاء في تحديد مدلول الخطأ الجسيم و  ،كانت درجته لانعقاد هذه المسؤولية
فذهب البعض إلى أن الخطأ الجسيم يقع عندما لا يُقدم المتعاقد العناية التي يقدمها الشخص 

هاء القانون الروماني في قال فقو  (1)الأكثر غباءو  و بتعبير آخر الشخص الأقل عنايةأالمهمل 
توقع ما يتحتم على كل فرد إدراكه أو توقعه و  هذا الشأن أن الخطأ الجسيم عبارة عن عدم إدراك

قل الناس حظًا أو هو على حد تعبير الفقيه المعروف)بوتيه( الخطأ الجسيم هو الذي يرتكبه أ
 .(2)التبصرو  الحرصو  من الفطنة

                                                             
 .440أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (1)
 وما يليها. 450علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص (2)
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 هبجسامة الخطأ عند تقدير التعويض بوصف (1)وقد اعتدت بعض التشريعات المدنية
حيث يسأل الطبيب عن جسامة الخطأ متى كان هذا الخطأ راجع إلى ، من الظروف الملابسة

 .(2)تقصيرو  جهل فاض 
وقد اشترط القضاء الجزائري هو الأخر لإقامة مسؤولية المرفق الطبي توفر الخطأ 

ــــــالخطأ الجسيم بأن( chapos) رف الأستاذقد عو ، الجسيم عندما يتعلق الأمر بالعمل الطبي ه ــــــ
لكن نظرا للصعوبة التي يجد المضرور نفسه فيها و  الخطأ الأكثر خطورة من الخطأ البسيط "

دفع بمجلس الدولة إلى التخلي عن ، من جراء الأعمال الطبية في إثبات وجود الخطأ الجسيم
حيث قضى بأن كل  Epoux "44/40/4002" را في قراره الشهير قراذفكرة الخطأ الجسيم وه

نه يؤدي بطبيعته إلى قيام مسؤولية المستشفى دون الحاجة إف، لو كان طبيا جراحياو  خطأ حتى
 .(3)لأن يكتسي طابع الخطأ الجسيم

 الخطأ اليسير البند الثاني:
ذلك الخطأ الذي  " بأنهدني إلى تعريف الخطأ اليسير يذهب معظم فقهاء القانون الم

وكذلك هو الخطأ الذي لا يقترفه شخص عادي في  .(4)"ثر الناس عنايةصدر حتى من أكي
من القانون المدني في مضمونها العناية المطلوبة  412حيث أبرزت المادة  ،عنايتهو  حرصه
التي يتعين على القاضي أن يجري المقارنة و ، (5)ل عنايةذلها في الالتزام ببذالواجب بو  للمدين

يختلف الخطأ اليسير عن الخطأ البسيط من و  (6)يقظتهو  جل العادي في حرصهبين مسلك الر 

                                                             
مدني مصري "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين  414المادة  (1)

 مراعيا في ذلك الطروق الملابسة.....الخ". 222، 224
 وما يليها. 40السيد عبد الوهاب، عرفة، مرجع سابق، ص (2)
رفق العام الطبي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية محفوظ عبد القادر، الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية الم (3)

 .440، ص2445جانفي  41والاقتصادية المركز الجامعي تمنراست، عدد رقم 
 .440قوادري مختار، مرجع سابق، ص (4)
مدني جزائري "في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو يقوم  412المادة  (5)

ه أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه العناية كل ما يبذله بإدارت
 244الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك". تقابلها 

 مدني مصري. 4441مدني فرنسي و
 .424مرجع سابق، صبن صغير مراد،  (6)



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

108 
 

حيث قضت المحاكم الإدارية بمسؤولية المرفق الطبي العام ، حيث طبيعة المسؤولية المترتبة
 على أساس الخطأ البسيط عندما يتحقق الضرر جراء سوء تنظيم أو عن سوء تقديم العناية

 تجا عن الإخلال بالأعمال العلاجية.أو يكون نا، الرعاية للمرضىو 
الطبيب عن جميع أخطائه  ائلةسوفي الأخير اتجه جمهور الفقهاء إلى الانتهاء إلى مُ 

الخطأ اليسير في نطاق مسؤولية الأطباء فالمعيار و  حيث رفضوا فكرة التمييز بين الخطأ الجسيم
هو المعيار الذي لا و  بيبأي سلوك الطبيب الوسط الذي يقدر به خطأ الط، الموضوعي المجرد

هذا المعيار يعد كافيا لتوفير ، لاعتداد بالظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبياينكر 
من و  ،المرضى في إطار قواعد للمسؤولية الطبية للطبيبو  التوازن العادل بين مصال  الأطباء

نواعها فنية كانت أم الطبيب عن أخطائه بجميع أ ائلةثم انتهى الرأي الغالب إلى القول بمس
 .(1)يسيرة متى كان الخطأ ثابتاو  عادية جسيمة

 الخطأ الاحتمالي و  الفرع الثاني: الخطأ المضمر
كما يمكن أن يكون الخطأ ، وقد يسلك فاعل الخطأ مسلكاً يكيف على أنه خطأ مضمر

 ضمرموهنا سوف نتعرض بإيجاز إلى كل من الخطأ المضمر أو ما يسمى الخطأ ال، حتمالياً ا
 )البند الثاني(.في حتمالي ول( على أن نعرج على ما معنى الخطأ الا)البند الأفي 

 المقدر( أو) الخطأ المضمر :الأولالبند 
فيتم الوصول إليه بمجرد  ،القضاءباطات الخطأ المضمر أو المقدر من استنيعتبر 

على الأطباء بقصد التشديد و  لإحكام القبضة على المستشفيات وهذا، وقوع الضررو  التقصير
تقوم فكرة الخطأ المضمر على أن الخطأ ما كان ليحدث و ، اللامبالاةو  الإهمالاهرة الحد من ظ

فيتعين عليه إن  ،بعبء الإثبات على عاتق الطبيب يلقمن هنا أُ و  ،لولا وجود خطأ من الطبيب
كان بسبب أو أن ما حدث قد ، أراد نفي المسؤولية عنه أن يثبت عدم وجود خطأ من جانبه

 .(2)أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي
نتباه اضي بأن سقوط المريض من طاولة الفحص ليس له سبب سوى عدم ولقد قُ 

و الافتراض أقد فسر هذا الاستنتاج و  ،عدم وضعه بشكل ثابت أوو تركه للمريض أالطبيب 
ر عقد العلاج سلطتها التي يقع في نطاقها اعتباو  عمال المحاكمأالقضائي بأنه عمل من 

                                                             
 .444انور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (1)
 .00إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (2)
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لاسيما إن القصد و ، أنه ليس هناك داعي للرجوع إلى القواعد العامةو  متضمنا العلاج بالسلامة
و المقدر كما أالخطأ المضمر و ، (1)أخطائهمو  هو حماية المرضى من إهمال بعض الأطباء

حيث يجب افتراض خطأ  ،نه قريب من الخطأ المهني العادي في المسؤولية الطبيةأيتبين 
لقاء عبء الإثبات عليه في نفي الخطأ من جانبه و  لطبيبا وقوع هذا الخطأ بسبب أجنبي  أوا 

فيه يجب محاسبة الطبيب و  ،ذلك لأن الخطأ العادي يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض
يحابون و  دون الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء الذين يندفعون في الغالب بروح نقابية

 .(2)مضرورينهم الطبيب فتضيع حقوق المرضى المصلحة زميل
 الخطأ الاحتمالي :ثانيالبند ال

" أخذت بها محكمة النقض الفرنسية la faute virtuelle" إن فكرة الخطأ الاحتمالي
ذلك خلافا للقواعد و  خلال فترة من الزمن تقتضي استنتاج خطأ الطبيب من مجرد وقوع الضرر

، المدعي إقامة الدليل على خطأ المدعى عليهمن التي تتطلب  العامة في المسؤولية المدنية
 .(3)خطأ ما كان ليقع لولا خطأ الطبيبوأساس هذه الفكرة أن ال

يقدر البعض أن فكرة الخطأ الاحتمالي ما هي إلا استعمال لسلطة القاضي في و 
 .(4)تى كانت قاطعة الدلالة على حدوثهاستخلاص الخطأ من كافة القرائن م

البعض إلى أن فكرة الخطأ الاحتمالي إن كانت لا تجد أساسا لها في وذهب 
فان لجوء القضاء إليها راجع إلى شعوره المتزايد بعدم كفاية القواعد العامة التقليدية ، *(5)القانون

                                                             
حسين زكي الإبراشي، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه،  (1)

 .220، ص4001كلية الحقوق، مصر، 
 .01حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، صإبراهيم علي  (2)
احمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب ومشكلة المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، دار السلاسل، بدون  (3)

 .421، ص4012طبعة، الكويت، 
(4) Saratier,note sous meir,28,vin1960,11,11787; penneau. 

حين  4441التشريعات مثل القانون المدني الجزائري في المادة  * إن فكرة الخطأ الاحتمالي تضمنتها بعض(5)
ربطتها بحالة حراسة الأشياء جاء فيها"كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر 

 مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء".
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فلم يكن أمام القضاء سوى محاولة تطويعها كي يجد الوسيلة التي  ،لتوفير الحماية للمريض
 .(1)ثبات في جانب المضروربها عبء الإحقق تي

 الخطأ السلبي و  الخطأ الايجابي الفرع الثالث:
 قد يكون ناش  عن فعل سلبيو  قد يكون الانحراف عن السلوك ناش  عن فعل ايجابي

نستطيع أن نقول أن هذا الانحراف يترتب عليه وجود خطأ قد تقوم به تارة المسؤولية و 
 .يةالمسؤولية العقدتارة أخرى و ، التقصيرية
الخطأ و في )البند الأول(  سوف نتكلم بشيء من التفصيل عن الخطأ الايجابيو  
 .)البند الثاني( على التوالي:السلبي في 

 الخطأ الايجابي البند الأول:
هناك عدة تعريفات للخطأ الايجابي نورد بعضها فيما يلي: حيث ذهب رأي إلى أن 

 .(2)ان ينبغي عليه أن يتحاشه""يقع كلما أتى الإنسان عملا كالإيجابي الخطأ 
ويقصد كذلك بالخطأ الايجابي من كان فعل المخط  فيه عملا ايجابيا مثل إتلاف مال 

"الإخلال بالالتزام  خر من بعض الفقه يعرف الخطأ الايجابي بأنهآهناك رأي و ، (3)الغير
 .(4)المفروض على الناس كافة باتخاذ العناية اللازمة عن القيام بسلوك معين"

يستنتج من خلال التعريفات السابقة الذكر أن القاسم المشترك بينهما هو أن الخطأ 
مثل المهندس الذي يمتنع عن ، الايجابي ينشأ عند قيام الشخص بأي عمل ينهى عنه القانون

ينبغي أن نشير إلى أنه إذا نتج عن و ، سلبيترميم بناء معهود إليه ترميمه يكون مرتكبا لخطأ 
ل عناية خاصة جدا ذابي في إطار عمل من الأعمال التي توجب على القائم بها بالخطأ الايج

مثال هذا قيام الطبيب بنقل دم ملوث للمريض و ، ن مضمون الالتزام سيكون له معنى آخرإف

                                                             
 .414قوادري مختار، مرجع سابق، ص (1)
 .04طه، مرجع سابق، ص احمد شعبان محمد (2)
صلاح حسن البرعي، أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الأفعال الشخصية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي  (3)

 .410، ص4012مصر، -والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المقصورة
، 4011دار النهضة العربية، طبعة الأولى، مصر، فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ الغير عمدي،  (4)
 .422ص



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

111 
 

نما التزام بتحقيق نتيجة معينةو  فيترتب على ذلك ضرر ففي هذه الحالة ليس التزاما ببدل عناية  ا 
 .هي سلامة المريضو 

وخلاصة القول عن الإثبات في الخطأ الايجابي يتغير من خلال نوع الالتزام ذاته سواء 
ل العناية أمر يتعلق بالواجب ذسواء كان بو  ل عناية آو تحقيق نتيجة كما سبق القولذكان بب

خلال يعتبر الإو  بالتالي يلتزم الشخص بتحقيق النتيجةو  العام أم يتعلق بأمر ينهى عنه القانون
 .(1)ا الالتزام خطأ ايجابيبهذ

 الخطأ السلبي البند الثاني:
يطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الخطأ بخطأ الامتناع آو خطأ الترك آو 

بين خطأ و  هناك فرق بين الخطأ المتمثل في الامتناع عن القيام بعمل قانوني مشروعو ، الإهمال
فالأمر متفق  ،تناع عن القيام بعمل قانونيفبالنسبة للخطأ المتمثل في الام ،الامتناع المجرد

، و بناء على التزام عقديأانونا قفقهاء على قيام مسؤولية الممتنع عن عمل ملزم به العليه بين 
فهذا يختلف عن الصورة  ،أما بالنسبة للخطأ الذي يتمثل في الامتناع عن التزام بواجب عام

ن كان القانون و  و قانونأمرتبط بعقد سابق الأولى لأنه في هذه الصورة يكون الالتزام غير  ا 
مثال ذلك الطبيب الذي يمتنع عن علاج مريض في و ، يرتبط بهذه الصورة بطريقة غير مباشرة

فهذا المثال لهذه  ،ترتب على ذلك وفاة المريضو  حالة حرجة أتى إلى العيادة الخاصة به
نما و  و قانون كما في الصورة السابقةأالصورة من الالتزام لا يكون التزام الطبيب بمناسبة عقد  ا 

 كذلك لا يوجد عقد بين الطبيبو  يتعلق الالتزام بواجب عام لا يوجد نص قانوني يحكمه
 .المريضو 

كان للخطأ السلبي في نظر فقهاء القانون المدني هو ذلك الخطأ الذي يأخذ صورة و 
والعبرة في ، مال أو عدم حيطةإهترك أو امتناع ولا يتحقق إلا حيث يدل الترك أو الامتناع عن 

ن صدر منه الترك أو أالمحيطة بالإنسان وقت  معرفة هذا المدلول الظروف والعادات والتقاليد
 .(2)الامتناع المؤاخذ عليه

متناع إرادي عن القيام بحركة عضوية أو امن هنا يتبين أن السلوك السلبي هو 
بل ، متناع ليس معناه العدم أو الفراغذا فالاوله، عضلية يوجب القانون القيام بها في وقت معين

                                                             
 .402راجع: صلاح الدين البرعي، مرجع سابق، ص 02انظر احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (1)
 .12، ص4000القاضي مختار، أصول الالتزامات في القانون المدني، دار النهضة، الطبعة الثالثة، مصر،  (2)
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وهذا بخلاف جانب آخر من ، الذي يتمثل به الفعل في مقابل العملالعمل الكف عن معناه 
 .(1)يولد إلا فراغاً  متناع فراغ والفراغ لاالفقه الذي يرى أن الا

 و الإسعاف يتوافر فيها الخطأ عند عدم وجودأالعلاج  صورة امتناع الطبيب عنو 
صورة و  و كانت الحالة لا تسم  باللجوء إلى غيرهأ، و من نفس التخصصأطبيب آخر 

يتوافر فيها الخطأ إذا كان الرجل العادي في و  الامتناع عن الإفضاء بمعلومات تجنب كارثة
مثل ظروف المسؤول لا يتردد في الإفضاء بالمعلومات وقاية لذوي الشأن من أخطار جسيمة 

 .(2)ا ما قد يقترن بالإفضاء من مشقة يقاس بجانبهتهدد نفسه آو ماله لا
وخلاصة القول أن مسؤولية الممتنع عن عمل مجرد ينعقد متى توافر الخطأ المنسوب 

يتجدد هذا الخطأ السلبي بالمعيار الأساسي في تحديد الخطأ بصفة عامة هو معيار و  متنعملل
ة امتناع تقديم مساعدة لشخص في قد يظهر الخطأ السلبي في شكل جريمو ، (3)الشخص المعتاد

حالة خطر إشكالا في المجال الطبي أكثر من غيره بحكم أن التزام تقديم المساعدة لشخص في 
عليه فان الأطباء بصفة خاصة معرضون إلى و ، حالة خطر يعد التزاما تفرضه مهنة الطبيب

 متابعات على هذا الأساس.
ما يلي: "دون الإخلال  (4)ترقيتهاو  لصحةمن قانون حماية ا 221/4ولقد ورد في المادة

عدم الامتثال و  الجزائية كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانونو  بالملاحقات المدنية
المتعلق  44-41والتي يقابلها في القانون رقم  لأدب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية

يعاقب طبقاً لأحكام ، الطبية المبررةستثناء الضرورة االتي نصت على "ب 044بالصحة المادة 
عن كل تقصير ، كل مهني الصحة، ( من قانون العقوبات2فقرة ) 002و 210و 211المواد 

يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضرراً ، أو خطأ مهني تم إثباته
أو يعرض حياته  بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما

                                                             
اب، الخطأ السلبي في المسؤولية المدنية، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة مجد محمد سليمان عن (1 )

 .1، ص2442النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، الموسم الجامعي 
. 41، ص4002عبد الحكيم فودة، الخطأ في المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  (2)

 .40بق، صانظر: شريف الطباخ، مرجع سا
 .412علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص (3)
سليمان حاج عزام، جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي، مجلة الاجتهاد للدراسات (4)

 .420، ص2445جانفي، 1القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، عدد
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المتعلق  45-15من القانون  452و 452زمت المادة لقد او  (1)" للخطر أو يتسبب في وفاته
الذي لا المستشفى العمومي المتعلق بالصحة  44–41الملغى بالقانون رقم  .. ت. ص. وح

يستطيع تقديم العلاج الضروري للمريض أن يستعمل جميع الوسائل ليُقبل هذا المريض في 
 .(2) فى آخر مع تحمل مسؤولية النقلمستش

و جراح الإنسان أ"يجب على الطبيب  ما يلي:( 3). طأ .من م 0وجاء أيضا في المادة 
عليه مخالفة و  و أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له"أأن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا 

ضرار اللاحقة و المعالج عن الأأالنصوص التنظيمية يشكل خطأ يرتب مسؤولية الطبيب 
 بالمريض.

 الخطأ التافهو  : الخطأ الغير معذورالرابعالفرع 
فقد يكون الخطأ بسبب تملص المشرف من ، قد تتجلى مظاهر الخطأ في عدة صور

لتزاماته وتكون هذه الحالات متفشية بكثرة في المستخدم الذي لا يلتزم بوسائل الوقاية اتجاه ا
فنكون أمام خطأ  ،دم استعمال أو توفر وسائل الوقايةويحصل ضرر للعامل نتيجة ع، عماله

ودون آثار )البند الثاني(وقد يكون الخطأ تافهاً ، في جانب رب العمل )البند الأول(غير معذور
  .مبالاةلاة إهمال أو تقصير أو الضارة نتيج

 الغير معذورالخطأ  :البند الأول
يستعمل تقدير الخطأ الغير  لاحظ بعض الفقهاء الفرنسيين أن المشرع الفرنسي لم

الذي حل  4104و الغير مغتفر إلا في حالات إصابات العمل التي نص عليها قانون أمعذور 
منه أن الخطأ الغير مغتفر المرتكب  20حيث نصت المادة ، 4002كتوبر أ 44محله قانون 

مرتب من طرف العامل يسم  للصندوق المحلي للضمان الاجتماعي أن يتخلص من جزء من ال
 .(4)الخطأ الغير مغتفر من طرف العاملعند ثبوت 

                                                             
، يتعلق 2441يوليو سنة  2الموافق  4040شوال عام  41مؤرخ في  44 -41من القانون رقم  044المادة  (1)

 بالصحة.
 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها. 4004جويلية  44المؤرخ في  41-04من القانون رقم  221/4المادة (2)
، 4002جويلية سنة  2الموافق ل  4044م عام محر  5مؤرخ في  212-02من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  (3)

 المتضمن مدونة اخلاقيات الطب.
 .414علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص (4)
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المتعلق  41-41أما المشرع الجزائري فإنه لم يعرف الخطأ الغير معذور في القانون 
ـــــنه عرفه قبل هذا في القانون الملغأغير  (1)الضمان الاجتماعيمجال بالمنازعات في  ى ــــــــ

 رب العمل بتوفر الشروط التالية:بأنه يتمثل في الخطأ الصادر عن  (2)14-45
 أن يكون الخطأ ذو خطورة استثنائية. -
 أن يكون الخطأ ناجم عن فعل متعمد. -
 أن يكون الخطأ ناجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر المتسبب فيه. -
 .(3)عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر -

جب قرار لها صل تحديد الخطأ الغير معذور لمحكمة النقض الفرنسية بمو أويعود 
التي تبنتها المادة و  الذي حدد بدقة شروط الخطأ غير المعذور 4004جويلية45صادر بتاريخ 

لكن الفرق هو أن محكمة النقض الفرنسية اشترطت  ،السالفة الذكر 14/45من القانون رقم 05
قانون خذ به الأهو ما و  تلازم هذه الشروط أي ضرورة توافرها جميعا لاعتبار الخطأ غير معذور

حينما لم يتطرق لعناصر جتماعي في مجال الضمان الاالمتعلق بالمنازعات  41-41رقم 
منه بشرط توافر حالة واحدة لاعتبار الخطأ غير  05اكتفت المادة و  الخطأ الغير معذور

 .(4)المعذور
 : الخطأ الطفيف )التافه(البند الثاني

بحيث لا يقترفه الرجل  ،م الانتباهعدو  وهو الخطأ الذي يقع بالقدر الطفيف من الإهمال
ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الخطأ كافي لقيام المسؤولية التقصيرية على و ، الحريص

فإن المسؤولية سواء  ،رغم ذلكو ، عكس المسؤولية العقدية التي لا تنعقد في حالة الخطأ التافه
نتيجة ذلك الخطأ لأن القانون  فإنها تترتب مادام أن الضرر قد تحقق ،و عقديةأكانت تقصيرية 

مدني  4414هذا ما جاء في أحكام المادةو ، (5)لم يعلق المسؤولية على درجة معينة من الخطأ
                                                             

يتعلق بالمنازعات في مجال  2441فبراير سنة  24الموافق لـ 4020صفر عام  42المؤرخ في  41-41القانون  (1)
 . 24/42/2441اعي الضمان الاجتم

 أعلاه. 41/41المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي الملغى بالقانون 42/41/4014المؤرخ في  45-14القانون (2)
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  42/41/4014المؤرخ في  14/45من القانون رقم  05المادة  (3)

 .41-41الملغى بالقانون 
 .422، ص2444، حوادث العمل والامراض المهنية، دار الهدى، عين مليلة الجزائر سماني الطبيب (4)
 .424بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (5)
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نما يسأل و  لا يسأل الإنسان عن الأضرار التي يحدثها بفعله فحسب" فرنسي حيث تقضي بأنه ا 
 .(1)"كذلك عن الأضرار التي تحدث نتيجة إهماله آو عدم تبصره

 التجارب الطبية :الخامس الفرع
تعرف التجربة الطبية بأنها كل بحث و  لاشك إن العلم في تطور مستمر بفضل العلماء

آو اختبار يقع على الكائن البشري في ضوء تطور المعطيات البيولوجية آو الطبية كما عُرفت 
 غراضهاأمن الممكن أن تتعدى و  أيضا بأنها مجموعة من الإجراءات التي يخضع لها الإنسان

مسؤولية مدنية عند ارتكابه لخطأ أثناء  يكون القائم بالتجربة الطبية مسؤولاً و ، (2)أهدافهاو 
الضرر علاقة سببية طبقا و  كان بين الخطأو ، تسبب هذا الخطأ في ضررو  مباشرته للتجربة

ل الخطأ في مجال التجارب الطبية هو إخلاو  لأركان المسؤولية المدنية كما سنبين ذلك لاحقا
من جهة أخرى عدم احترامه و ، القائم بالتجربة بالتزاماته التي تفرضها عليه مهنة الطب من جهة

 .(3)للشروط المتطلبة للقيام بالتجارب الطبية
 موقف المشرع الجزائري من التجارب الطبية :البند الأول

 المتعلق بالصحة 44-41عبر المشرع الجزائري على "التجربة الطبية" في القانون 
سات العيادية" في ضوء ابمصطل  "البحث في مجال طب الأحياء" ووصفها بأنها تلك "الدر 

 .(4)وابط لإمكانية مباشرتهاضقانون الصحة وألزم الناشطين في هذا الحقل الطبي للتجربة بعدة 

                                                             
 .451، صمرجع سابقحسن علي الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(،  (1)
 .445خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (2)
تجارب الطبية على الأجنة البشرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، راحلي سعاد، النظام القانوني لل (3)

. أنظر: صالحي العمري، المسؤولية المدنية للأطباء عن التجارب الطبية، مجلة الاجتهاد 240ص 2440/2445
ل، التجربة وما يليها. أنظر: منذر الفض 241، ص2441، جامعة بسكرة، الجزائر، سبتمبر 45القضائي، العدد 

الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية والطبية، مجلة الكوفة، العدد 
وما بعدها. أنظر: بن النوى خالد، ضوابط مشروعية التجارب الطبية على جسم  40، جامعة عمان، الأردن، ص1

شهادة ماجستير، قانون خاص، جامعة سطيف، الجزائر، موسم الإنسان وأضرها على المسؤولية المدنية، 
 وما يليها. 424، ص2442/2444

المتعلق بالصحة تنص على "يجب أن تراعي الدراسات العيادية وجوباً،  44-41من القانون رقم  411المادة  (4)
 المبادئ الأخلاقية والعلمية والأخلاقيات والأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية".
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 مكرر في فقرتها الأولى من قانون الصحة وترقيتها الجزائري 421المادة  تنصكما 
والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية  ةيجب حتما احترام المبادئ الأخلاقي" :هعلى أن (1)الملغى
القيام بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي" ونصت نفس المادة في فقرتها  أثناء

 "تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس :الثالثة على ما يلي
 ."العلوم الطبيةالوطني لأخلاقيات 
عقيدة المشرع واضحة عند التعرض للجوانب القانونية التي تحكم الدراسات  ،وعليه فإن

كل جوانب العمل العلمية والقانونية حيث يشدد على مراعاة ، العيادية في مجال طب الأحياء
خضاع هذه التجارب للرقابة القبلية والبعدية ولرأي لجنة الأخلاقيات  الطبية بالنسبة للبحث وا 

 .(2)تراقب نشاطاتها من طرف الوزارة الوصية والتي تعتبر أجهزة مستقلة
لا يجوز النظر : "على أنه (3)ن مدونة أخلاقيات الطب الجزائريةم 41كما تنص المادة 

 دوبع، في استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة
 ".د بفائدة مباشرة على المريضج يعو التأكد من أن العلا

في إطار القانون الطبي يجيز  الجزائري المشرع أن جليا يتض  ،المواد هذه استقراء خلال من
فإن الهدف من التدخل ، علمية تجريبية أو علاجية كانت سواء الإنسان على الطبية التجارب صراحة
فلا يجوز للطبيب تجاوز هذه الغاية ، العلاج بغرض الشفاء ووفقا للأصول المتبعة هو إنما الطبي
علاج جديد أو استخدام الأدوية الغير مصرح بها من طرف وزارة الصحة أو إجراء تجربة  بإجراء
ويشترط لإباحة التجريب ، والقانوني الشرعي المبرر وجود عند إلا ،العلمي للبحث فائدة أجل من طبية

 :(4)شروط الآتيةالجزائري ضرورة توافر العلمي على الإنسان وفقا لما ذهب إليه المشرع ال

                                                             
المؤرخ في  04/41، المعدل والمتمم بالقانون رقم 42/42/4002المؤرخ في  15/45من القانون رقم  421المادة  (1)
44/41/4004. 

 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون رقم  414و 412المادة  (2)
ر بتاريخ ، الصاد52الجريدة الرسمية، عدد رقم  42/41/4002المرخ في  021212المرسوم التنفيذي رقم  (3)
41/41/4002. 
بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري)دراسة  (4)

 وما يليها. 444، ص2444مقارنة(ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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موافقة الشخص الخاضع للتجريب مع تبصيرته تبصيراً كاملا بالمخاطر والنتائج  -4
 .(1)ملة وله الحق في التعبير عن رضاهالمحت

 .(2)الحرص على حياة وصحة الشخص الخاضع للتجربة –2
ضوابط العلمية والقانونية موافقة المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية وفقاً لل -4
 والأخلاقية.
 .(3)يان الجسدي للشخص الخاضع للتجريباحترام الك –0
 التأكد من توافر الشروط الأمنية لسلامته البدنية والعقلية. –5
يلتزم الطبيب الباحث أو الهيئة المشرفة على العمل التجريبي بضمان تعويض  –2

والتي يقابلها في ، المذكورة آنفاً  421/0للمادة  بقاط المضرور عن كل ضرر ناتج عن التجربة
المتعلق بالصحة في القسم الرابع المعنون بـــ "أحكام تتعلق بالبحث  44-41القانون الجديد رقم 

حين أجملت هذه المواد الشروط  400إلى غاية  411في مجال طب الأحياء" المواد من 
 .(4)جرى عليه التجربةم تواجدها في من تُ الواجب توافر في القائم بالتجربة والشروط اللاز 

 الخطأ الطبي في مجال التجارب الطبية :البند الثاني
حيث هناك تجارب طبية علاجية يقوم  ،وهنا يجب أن نميز بين حالتين للتجربة الطبية

بها الطبيب على المريض بهدف شفائه في الحالات التي أخفقت القواعد الفنية والأصول 
فالتجربة العلاجية تهدف إلى اتخاذ أفضل طرق لمعالجة ، ة في تحقيق علاج ناج العلمية الثابت

المريض وتحسين حالته الصحية بحيث لا يكون الغاية الطبية من وراء التجربة معرفة الآثار 

                                                             
ي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم تنص على: "لا يبرئ موافقة الشخص موضوع التجريب ورأ 421/0المادة  (1)

 الطبية المبادر إلى التجريب من مسؤوليته المدنية".
من مدونة أخلاقيات الطب تنصان على الترتيب على "يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان  41و41المادة  (2)

في استعمال علاج جديد  عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه" و"لا يجوز النظر
للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة 

 مباشرة على المريض".
تنص على: "يجب حتما احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام  421/2المادة  (3)
 لتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي".با
يوليو  2الموافق  4040شوال  41المؤرخ في  44 -41من القانون  400إلى غاية  411راجع المواد من  (4)

 ، المتعلق بالصحة.2441
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و معرفة أأما الحالة الثانية فهي تهدف إلى إثبات صحة نظرية أو عدم صحتها ، المترتبة عليها
على الإنسان أو غير ذلك من الفروض العلمية دون وجود مصلحة مباشرة أو مدى تأثير عقار 

أيضا  اويقصد به، نه سليم ولا يعاني من أي داءأوالفرض فيه ، غير مباشرة للخاضع للتجربة
تلك الأعمال الطبية أو العلمية أو التجريبية الخالصة التي يباشرها الطبيب وفقا للأصول 

نسان سليم أو مريض دون ضرورة إتلك التجارب التي تجرى على  رفت بأنهاكما عُ ، العلمية
و فضول علمي أتمليها حالة المريض بغرض البحث العلمي أو لمجرد إشباع شهوة علمية 

فالتجارب غير العلاجية تهدف إلى التحقق من صحة فرض معين أو عدم صحته دون وجود 
 .(1)مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لخاضع للتجربة

المتعلق بالصحة بعنون  44-41أشار إليها المشرع الجزائري في القانون رقم وقد 
البحث في مجال طب الاحياء وهي تلك الدراسات العيادية التي تجرى على الكائن البشري 

  (2)بغرض العلاج أو غير العلاج وأناطها بشروط 

لخطأ في التجارب المسؤولية المدنية والمهنية في حالة ارتب المشرع يتبين من هذا أن 
من القانون المذكور أعلاه، حين رتب إلزامية  401وهو ما يستنتج من نص المادة الطبية 

مع إلزامه بالتعويض عن الآثار  ،التأمين من المسؤولية المدنية والمهنية على القائم بالتجربة
ن انعدم الخطأ حسب نص المادة  عن  بغض النظرمن قانون الصحة. 404المسببة للضرر وا 

 .(3)المتابعة الجزائية
أن الهدف " على  حين نص (4)"هلسنكي"وقائية بإعلان الطبية التجربة الولقد وردت 

ويقصد بها مجموعة ، " الأساسي من إجراء التجارب على الإنسان هو تطوير طرق الوقاية
الأبحاث التي يقوم بها الطبيب على أشخاص لا يهم إن كانوا أصحاء أو مرضى من أجل 

 .ة من الإصابة مستقبلًا بمرض معينلتأكد من مدى نجاعة مستحضر أو طريقة علاجية وقائيا
                                                             

الإنسان،  بومدين فاطيمة الزهراء، مضمون التجارب العلمية والطبية والضوابط الأخلاقية والقانونية لإجرائها على (1)
 .42مجلة الندوة للدراسات القانونية، الجزائر، ص

 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون  400إلى غاية  411راجع المواد من  (2)
 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون  004و 040و 041راجع المادة  (3)
، والذي ينظم كيفية إجراء 4020سنة إعلان ميثاق هلسنكي "الذي بادرت به رابطة الأطباء العالمية بإعلانه (4)

يعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية على  4010التجارب الطبية والدوائية على الإنسان، المعدل في صيغته الحالية سنة 
 المستوى العالمي بخصوص حماية حقوق الإنسان في مواجهة التجارب الطبية".
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 معيار تحديد الخطأ الطبي :المبحث الثالث
 إن تحديد خطأ الطبيب يحتاج إلى معيار محدد يتم على أساسه تحديد الخطأ الطبي

 الضرر.و  طأعلاقة السببية بين الخالو  متى توافر الضرر تهمن ثم انعقاد مسؤوليو 
 ولعل تحديد خطأ الطبيب من المسائل التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية

لأنها تتعلق و  المتزايد في هذا المجالو  خصوصا في الوقت الحالي نظرا للتقدم العلمي الكبيرو 
  .(1)أرواحهمو  بحياة الناس

المعيار  منبتداءً امن التفصيل  ءوسوف نتناول هنا معيار تحديد خطأ الطبيب بشي
الشخصي ومدى قابليته ليكون المعيار المناسب لتقدير خطأ الطبيب في )المطلب الأول( على 

ومنطقية لتقدير ستناده على أسس أكثر واقعية إأن نتعرض للمعيار الموضوعي ومدى حجية 
أو يأخذ موقف ، ولا شك أن لكل اتجاهين اتجاه فاصل الثاني(خطا الطبيب في )المطلب 

وهنا نكون أمام المعيار ، تجاهينما تقدمه من رأيين ليحاول التوفيق بين كلا الاالوسط من 
المختلط في تقدير خطأ الطبيب )المطلب الثالث( على أن نعرج على موقف القضاء وتوجهه 
في القضايا المطروحة أمامه من هذه المعايير في )المطلب الرابع( على نختتم المبحث بالتمييز 

 .م للخطأ في )المطلب الخامس(والغلط العلمي في ضوء المعيار العا الطبي أبين الخط
 المعيار الشخصي الأول: المطلب

فهو  ،تبصرو  له من يقظةذل ما اعتاد على بذيقصد بالمعيار الشخصي إلزام الطبيب بب
نه أيستلزم النظر إلى الشخص المعتدي )المخط ( لا إلى التعدي في حد ذاته حيث إذا ظهر 

 كان ضميره يؤنبه على ذلك اعتبر مخطئاو  يع تفادي الفعل الضار المنسوب إليهكان يستط
عكس ذلك إذا كان الطبيب لا يستطيع تفادي الفعل الضار المنسوب إليه اعتبر غير و 

 تبصرو  له من يقظةذلك فإن الشخص لا يلزم اتجاه الغير إلا بما اعتاد بذطبقا لو ، (2)مخط 
نه أدافعوا عنه على أساس و  د قليل من شراح القانون الفرنسيقد اعتنق المعيار الشخصي عدو 

                                                             
 .444احمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (1)
ذ جهاد محمد درويش، الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه، رسالة ماجستير معا (2)

؛ أنظر كذلك: رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء 22، ص2441في القانون، الجامعة الإسلامية غزة، أكتوبر 
 .452في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

120 
 

يعامله وفقا لفطنته الطبيعية وظروفه و  حالتهو  لأنه ينظر إلى كل فرد وفق لظروفه ،أكثر عدالة
 .الشخصية

كما دافع أنصار هذا المعيار بحجة أخرى مفادها أن المعيار الشخصي يربط بين 
إلا أن هذا المعيار يعاب عليه بأنه لا يصل  أن يكون  (1)الخطأ الأخلاقيو  الخطأ القانوني
نحراف في السلوك إلى صاحبه بما له أنه يقتضي تسبب الايوفي بالغرض إذ  مقياسا منضبطاً 

فالأخذ بالمعيار الشخصي يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج ، ما عليه من عاداتو  من فطنة
الصفات الشخصية لمرتكب الفعل الضار و  تلأنه يعتد بالقدرا، غير عادلة بالنسبة للمضرور

نتهاج المعيار الشخصي يواجه اإضافة إلى أن ، التي قد تتوافر لدى شخص ولا تتوافر لدى آخر
صعوبة كبيرة في الواقع العملي إذ أن تحليل شخصية الفاعل ليست بالأمر الهين على القاضي 

تقدير معيار أكثر ملائمة لتحديد هذا ما دفع بالكثير إلى البحث عن و  (2)في جميع الأحوال
 الخطأ الطبي.

 المعيار الموضوعي الثاني: المطلب
من المفترض أن يسعى إلى  يقصد بالمعيار الموضوعي إلزام الشخص بالمستوى الذي

اته أي معيار الرجل المعتاد الذي لا يعتد منه بالظروف الداخلية للطبيب مثل إمكاني، بذله
ما و  كحالة المريض، نظر إلى الظروف الخارجية المحيطة بالطبيبدرجة يقظته بل يو  الذاتية

أي ، وهذا الشخص هو الرجل الوسط الذي يمثل سواد الناس (3)من إسعافات سريعة.تستجوبه 
 .(4)شديد الحريصلفلا هو الغبي الجاهل ولا با، أنه الرجل المتبصر اليقظ

بالتالي لابد من و ، خر مجردفالخطأ وفقأ للمعيار الموضوعي يعني مقارنته بنموذج آ
الواقع أن و ، بالظروف التي وجد فيها المتسبب في الضرر تصور سلوك الشخص العادي محاطاً 

                                                             
 وما بعدها. 212ين، مرجع سابق، صأنور يوسف حس (1)
 .41صفية سنوسي، مرجع سابق، ص (2)
 .42إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (3)
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، بدون طبعة، دار احياء التراث  عبد الرزاق (4)

 .124العربي، ص
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مسلك آخر لا و  مقارنة بين مسلك معينالتقدير الخطأ وفقا للمعيار الموضوعي يتم من خلال 
 .(1)جرد يتمثل في مسلك الرجل العادييختلف من حالة إلى أخرى فهو مسلك م

إلا أن البعض أنتقده بصفة ، ورغم ما لي المعيار الموضوعي من عدالة ومنطق سليم
ا المعيار يكون ذوبالتالي فإن ه، عامة باعتبار أن نموذج المقارنة لن يكون إلا شخصا نموذجيا

من ناحية أخرى فقد انتقد بعضهم هذا المعيار و ، قد قام على فكرة مجردة من أي مضمون
أفراد مهنيون ولا يتصور و  فراد عاديونأي بأن الأفراد ينقسمون إلى مجموعتين باعتباره لا يراع

 .(2)أن يتصرف كلاهما على نحو واحد

عتداد بالظروف الذاتية والداخلية للشخص والأخذ بالمعيار الموضوعي يعني عدم الا
حية وحالته النفسية والص، الظروف الشخصية تلك المتعلقة بالشخصية ذهه، المسؤولية محل
 .(3)جتماعية وسنه وجنسهوالا

ن المعيار الأصل  لتقدير أن نشير إلى أن غالبية الفقه الجنائي يرى أغير أنه ينبغي 
عدم الشك في عدالة ، الخطأ الطبي الجزائي هو المعيار الشخصي وهذا لعدة مبررات منها

طته وحذره ويقيس مسؤوليته بمعيار من حي، المعيار الشخصي الذي يأخذ كل شخص بحريته
 أوأن المعيار الموضوعي يصل  لقياس الخط، ستهجان واللومتأسيساً على أن الخطأ مدعاة للا

هدافه التي يسعى من ورائها أالطبي من الناحية المدنية فهو يتفق مع طبيعة القانون المدني و 
في حين أن المعيار الشخصي يتفق مع مقاصد القانون ، ل على التعويضو المضرور للحص

 .(4)جنائي الذي يهدف إلى تفريد العقوبة بحسب طبيعة والظروف المختلفة للجناةال
  تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير خطأ الطبيب :الفرع الأول

يستند القاضي في تقديره لخطأ الطبيب إلى المعيار الموضوعي الذي ينظر من خلاله 
ل الفنية العلمية المستقرة في المجال إلى واجبات الطبيب الفنية التي تفرض عليه إتباع الأصو 

                                                             
 .241، ص2442ت الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد حسن قاسم، إثبا (1)
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (2)

 .440سابق، ص
، 0، عدد 41لامي، مجلة الحقيقة، مجلد مختار قوادري، معيار الخطأ الطبي في فقه القانون المدني والفقه الإس (3)

 .04ص
 .044غضبان نبيلة، مرجع سابق، ص (4)
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لة يأخذ في حسبانه مسلك ائفإذا كان القاضي في تقديره لمسلك الطبيب موضوع المس، الطبي
فإنه من مقتضيات هذا التقدير الموضوعي مراعاة الظروف الخارجية المحيطة ، الطبيب الوسط

ة عن شخصيته كوجوب العمل وتتجلى هذه الظروف المستقل، بالطبيب عند قيامه بالعمل الطبي
هذا في و  غيرها من الظروف المؤثرة في أدائه لعملهو  و إعانة الزملاء الممرضينأبسرعة معينة 

 .(1)اخليةعتداد القاضي بظروف الطبيب الداالمقابل يعني عدم 
لها الطبيب الوسط ذل لمريضه العناية التي يبذوعلى ذلك يعد الطبيب مخطئا إذا لم يب

واجبات مهنته سواء تمثل هذا الخطأ في عمل ايجابي من جانب و  رضه عليه أصولوفقا لما تف
كعدم قيام  متناع(او في شكل موقف سلبي )أالطبيب كتعريض المريض للأشعة لوقت طويل 

 .و يقتضيها التدخل الطبي اللاحقأالأشعة التي تستدعيها حالة المريض و  الطبيب بالفحوصات
 كما أسلفنا (2)بيب هو ما نجده عند فقهاء الشريعة الإسلاميةالتقدير الموضوعي لخطأ الطو 

 .(3)الأصول التي يتبعها أهل الصنعة في مهنة الطبو  يكون الطبيب ضامنا إذا خالف القواعد
 عند تقدير خطأ الطبيب المعتبرةالظروف  :الفرع الثاني

نه قد أبدليل  كاملاً  نفسه لها تهيئاً  ىئإن الطبيب كشخص له مهنة معينة لابد أن يهي
اختار مساعديه بصورة مفيدة في و  تحصل على المؤهلات العلمية واكتسب المعلومات الفنية

فتقدير خطأه كشخص مهني تقديرا  ،من ثم فإنه يحاسب على هذا الأساسو  ،أداء عمله
خطأ الطبيب هو ما هذا التقدير الموضوعي لو ، موضوعيا لا يقارن بمسلك الشخص العادي

عناية لمريضه  لذفي ب النقض الفرنسية بقولها يتعين لاعتبار الطبيب مخطأً  قررته محكمة
التأكد من أن مسلكه لم يكن ليسلكه طبيب حذر وجد في نفس الظروف وهو أيضا توجه 

 .(4)القضاء المصري
الصادر عن  24/42/2441وقد قضت المحكمة العليا في الجزائر في قرارها بتاريخ 

لتزام الذي يقع على عاتق أن الا قضاءً و  لأول بأنه )حيث من المقرر فقهاً الغرفة المدنية للقسم ا
 ل الجهود الصادقة التي تتفقذحيث يعني هذا الالتزام هو ب ،ل عنايةذالطبيب كأصل عام هو ب

                                                             
 .240محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (1)
 . 55راجع الفرع الثاني من المطلب الأول مبحث مفهوم الخطأ الطبي المطلب الأول من رسالتنا ص (2)
 .205أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
 وما بعدها. 204ن، مرجع نفسه، صأنور يوسف حسي (4)
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حيث ، تحسن حالته الصحيةو  الأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريضو  الظروف القائمةو 
بالتالي الخطأ الطبي من و  ،م يشكل خطأ طبياً يثير مسؤولية الطبيبإن الإخلال بهذا الالتزا

 .(1))جهة ثانية هو تقصير في مسلك الطبيب
 فالمحيطة بمسلك الطبيب وموق بالظروف الخارجية دادالاعتمدى  :الفرع الثالث

 القضاء منها
من  فعلى العكس، إذا كانت الظروف الداخلية لا يقام لها وزن في تقدير خطأ الطبيب

حيث جرى الاتفاق على أن تقدير الخطأ يجب أن لا يكون ، ذلك بالنسبة للظروف الخارجية
 .(2)مجرد من الظروف الخارجية

من أمثلة الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المسؤول ما قد يدعوا إليه الحال العمل و 
 عدة الزملاءو بدون مساأالأدوات العلاجية اللازمة و  و بعيدا عن المستشفياتأبسرعة 

الممرضين مما يجب أن تباح معه للطبيب تصرفات لو وقعت منه في الظروف العادية لا و 
المكان من الظروف و  على ذلك فقد اعتبر ظرفا الزمانو ، عتبرت خطأ موجبا للمسؤوليةاُ 

العادات و  الطباعو  أما الحالة النفسية، مسلك الرجل العادي حريالخارجية التي لها وزن في ت
 .(3)ا تعتبر من الظروف الداخلية التي لا يجب أن يقام لها وزنفإنه

رفعت عليه دعوى يدعى عليه فيها بالخطأ في تطبيق الأصول العلمية  الذيفالطبيب 
أصول علمية  يتم تقدير مسلكه وفقا لما كان متبع من، في عمل طبي أجراه قبل عشرين سنة

جديدة في العمل لك أساليب علمية ذت بعد حتى ولو ظهر ، لك الوقتذفيما أجراه من عمل في 
 .(4)الطبي محل النزاع

استقرت أحكام القضاء على وجوب الأخذ بالظروف الخارجية المحيطة بالطبيب و 
 والمستقلة عن شخصيته كخطورة الحالة وما تستوجبه من إسعافات سريعة.

                                                             
. أنظر كذلك: عبد القادر خيضر، قرارات قضائية 415، مرجع سابق، ص 404121قرار المحكمة العليا، رقم  (1)

 .21في المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص
 .202أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص(2)
تشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في ال (3)

 .042سابق، ص
، 4001إيهاب يسر أنور، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر،  (4)
 .412ص
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العلاج والظروف الخارجية هي تلك الظروف التي يتم فيها علاج المريض، كموقع 
مكانيات علمية  والوسائل المتاحة للعلاج، كأن يعالج المريض في مستشفى لديه أجهزة طبية وا 
كبيرة، أو قد يعالج في مكان لا يوجد فيه الإمكانيات السابقة وتكون حالته تتطلب علاجه في 

الخطأ مكان وجوده دون نقله للمستشفى أو العيادة، وكل ما سبق يأخذ بعين الاعتبار عند وقوع 
 .(1)الطبي

ذا كان القاضي في تقديره لمسلك الطبيب محل المسائلة يأخذ في اعتباره مسلك  هذا وا 
الطبيب الوسط، فإن من مقتضيات هذا التقدير الموضوعي مراعاة الظروف الخارجية التي 

 .(2)أحاطت بمسلك الطبيب عند قيامه بالعمل الطبي
عدم المسؤولية عندما يترك في جوف ومن هذه الظروف ظرف الاستعجال، فقد قضي ب

المريض قطعة من القطن أو الشاش، أثناء إجراء عملية جراحية على درجة كبيرة من الخطورة، 
بحيث يجب إجرائها بمنتهى السرعة، أو أن الظروف التي أجرى بها العملية ما كانت تساعده 

 .(3)الجراح على القيام بعمله على أكمل وجه، فمتى كانت هذه الحالة لا يسأل
وخلاصة القول فإن القضاء الجزائري يكاد يكون مستقرا على اعتناق المعيار 
الموضوعي بالإضافة إلى الأخذ بالظروف الخارجية عند تحديد الخطأ الطبي، غير أنه يجب 
التوسع في مفهوم الظروف الخارجية عند تقدير خطأ الطبيب بما تتفق والتطور العلمي السريع 

 هنة الطب.الذي لحق بم
روف المغيرة في تقدير خطأ : مدى اعتبار التخصص العلمي من الظالفرع الرابع

 الطبيب
لتخصص ل بالنظرمن المسائل التي تطرح إشكالًا كبيرا معيار تقدير خطأ الطبيب 

مفاد ذلك و ، الطبي مدى اعتباره من الظروف الخارجية ذات الأهمية عند تقدير الخطأو  الفني له
 ؟الطبيب العام بمعيار واحدو  أ الطبيب الأخصائيقدر خطهل يُ 

                                                             
العلوم القانونية  ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي، مقال منشور بمجلة (1)

 .400، ص2445والشرعية، تصدر كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، العدد السابع ديسمبر 
 .124عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (2)
مشار إليه في مؤلف منير رياض حنا، النظرية العامة  4044أبريل سنة  42حكم لمحكمة استئناف باريس في  (3)

 .001ة في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع سابق، صللمسؤولية الطبي
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إلى اعتبار التخصص الفني للطبيب ظرفا خارجيا  (1)يذهب الرأي الراج  في الفقه
حيث يتم تقدير مسلك طبيب أخصائي بمسلك من هو في مثل ، معتبرا في تقدير خطأ الطبيب

لتي يعتمد عليها عتبار أن مسألة التخصص الفني تعتبر من المسائل ااعلى ، اختصاصه
يستند هذا الرأي إلى بعض أحكام القضاء منها حكم محكمة و  المريض في لجوؤه إلى الطبيب

ن فإنه يخصائيباء الأالتي قضت فيه بأن )بالنسبة للأط 4042يناير 42 استئناف مصر بتاريخ
لو كان يسيرا خاصة عند و  يجب استعمال منتهى الشدة معهم بحيث يسألون عن أي خطأ حتى

عدم و  الاعتناءو  تفاقم حالة المريض بسبب معالجتهم إذ أن من واجبهم الدقة في التشخيص
 .(2)إهمال المعالجة

ن كان صفة تدل على زيادة العلمو  فالتخصص إلا أنها صفة ، هو أمر باطنيو  ا 
قد و ، تحمل الناس على زيادة الثقة في الطبيب الأخصائيو  خارجية من حيث كونها ظاهرة للملأ

ذهبوا إلى عدم التسليم بأن التخصص العلمي من الظروف المعتبرة في و  البعض هذا الرأي انتقد
 لأن ذلك سيؤدي إلى نتيجة مفادها توافر الخطأ في جانب الأخصائي، تقدير خطأ الطبيب

هذا يتعارض مع المعيار المجرد و  انعدامه لدى الطبيب العادي مع أن الفعل واحد في الحالتينو 
 .(3)و أخصائيأ عاماً  يقاس به الخطأ سواء كان مرتكبه طبيباً الذي يجب أن 

نؤيد من جانبنا اعتبار التخصص العلمي من الظروف التي يعتد بها عند تقدير خطأ و  
لأن الطبيب المتخصص لا يمكن مقارنته بالطبيب العام فالتخصص صفة ترتب على الطبيب 

أن مجاله التخصصي ينفرد به عن  صاحبها إلتزامات أكثر من غير المتخصص على اعتبار
فنخلص مما سبق أن درجة التخصص العلمي تعد من الظروف التي يقام لها غيره من الأطباء 

فإن خرج عن ميدان تخصصه يقاس ، وزن في تقدير خطأ الطبيب ما دام في إطار تخصصه
 خطئه بمعيار الذي يقاس به مسلك الطبيب العام.

                                                             
 .41، ص2444انظر محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (1)
دار الفكر  منير رياض حنا، الخطأ الطبي والجراحي في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية واللاتينية والأمريكية، (2)

 .240، ص2441العربي، الطبعة الأولى، 
 .444أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
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 لطالمعيار المخت الثالث: المطلب
خر إلى تبني المعيار المختلط أ ياتجه رأ، نظرا للانتقادات الموجهة للمعيارين السابقين

الطبي هو بصدد تقدير الخطأ و  مفاد ذلك ضرورة إتباع القاضيو ، كأساس لتقدير الخطأ الطبي
الداخلية المحيطة و  الظروف الخارجيةو  للمعيار الموضوعي مع مراعاة بعض الملابسات

الزمان و  مع أخد القاضي في الاعتبار لظروف المكان، ي قد تؤثر في سلوكهالتو ، بالطبيب
هذا ما و ، بحيث يقدر سلوك الطبيب قياسا مع ما كان يفعله طبيب يقظ وجد في نفس ظروفه

فقد اعتمد أصحاب هذا الرأي إلى ثلاثة اعتبارات  ،التقدم العلميو  ر التطورات الاجتماعيةييسا
 .(1)القانونيالاعتبار و ، عتبار النظريالا، هي الاعتبار العلمي

إمكانيات بفلا يتطلب من طبيب الريف  ،ويقدر كذلك القاضي ظروف الزمان والمكان
محدودة ما يتطلب من طبيب يعمل في مستشفى جامعي متخصص له إمكانيات تفوق بكثير 

جسامة أو والخطأ المنسوب للطبيب يختلف من ناحية ال، إمكانيات الطبيب العادي في الريف
 .(2)والأضرار المترتبة عليه مسؤوليةومن ناحية ال، الدرجة

ا الموضوع أن المعيار الموضوعي هو الأنسب في تحديد الخطأ في ذونرى في ه
لك ذو ، الأعمال الطبية لاعتماده على نموذج عملي لقياس مسلك الطبيب المدعى عليه

إضافة  ،فاءة وخبرة وتبصر ودقةبالاعتماد على سلوك نموذجي لطبيب من أوسط الأطباء ك
ويبدل  يراعي الدقة والحيطة والحذر في عملهو  لكون الطبيب من نفس المستوى في الاختصاص

الجهود والعناية اللازمة لمعالجة مريضه مراعيا الأصول العلمية الطبية المؤكدة والأعراف 
هكذا ظروف التي  الراسخة في نظام مهنة الطب والعادات الطبية التي يؤخذ بها في مثل

 ة بالطبيب وقت تنفيذ العمل الطبيمع مراعاة الظروف المحيط، واجهت الطبيب المدعى عليه
من هنا يتض  لنا بشكل واض  طريقة استخلاص الخطأ المتمثلة في التقدير على أساس 

أي الطبيب المدعى عليه بطبيب مماثل له ، المعيار الموضوعي تقوم على مقارنة فاعل الضرر
 لك نكون على قدر كبير من الصواب.ذالتخصص والظروف وب في

                                                             
أكثر تفصيل في هذا الصدد انظر: رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع  (1)

 .14. أنظر كذلك: معاذ جهاد محمد درويش، مرجع سابق، ص425سابق، ص
بدالرحمن، مسؤولية المؤسسات الاستشفائية في القانون الجزائري، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم خليفي ع (2)

 .422، ص2444السياسية، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، العدد التجريبي 
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 الخطأ الطبي. تقدير معيار منموقف القضاء  :المطلب الرابع
بذل بمن المقرر أن الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو الالتزام  

ب قع فيها على عاتق الطبييما عدا الحالات الخاصة التي ، عناية صادقة لشفاء المريض
 طبيا يثير مسؤولية الطبيب حيث أن الإخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ، الالتزام بتحقيق نتيجة

 .ثانية هو تقصير في مسلك الطبيب بالتالي الخطأ الطبي من جهةو 
وعليه سوف نحاول التطرق إلى موقف القضاء والفقه ومسألة اتفاقهما على الأخذ 

ي )الفرع الأول( ثم استظهار موقف القضاء من بالمعيار الموضوعي لتقدير خطأ الطبيب ف
مسألة الظروف الخارجيةالمحيطة بمسلك الطبيب في )الفرع الثاني( مع إبراز مدى الاعتداد 
بالعادات الطبية عند تقدير خطأ الطبيب في )الفرع الثالث( وختاما تبيان التفرقة بين العادات 

 الطبية ومجرد ممارسة الرأي في )الفرع الرابع(
 على الأخذ بالمعيار الموضوعي لتقدير خطأ الطبيب. اتفاق القضاء الأول: الفرع

غالبية الدول العربية على أن المعيار الموضوعي هو المعيار و  يتفق القضاء في فرنسا
 نه لا يقدر مسلك الطبيب طبقا لمسلكه الشخصيأمفاد ذلك و ، الأنسب لتقدير خطأ الطبيب

نما طبقا لما يسلكه الطبيو  فإن معيار الخطأ الطبي في مسألة التقدير  ،وعلى ذلك، ب العاديا 
يعتمد على مسلك الطبيب العادي الذي يفترض فيه اليقظة دون إغفال الظروف الخارجية 

 المحيطة بالطبيب المسؤول.
ذا كان كل من الطبيب العادي ما تفرقة ندو ، ريالأخصائي يسأل عن خطئه اليسو  وا 

الخطأ تختلف بالنسبة لكل  ديرفإن طريقة تق، أ التي يسأل عنهابينهما من حيث درجة الخط
إذ وجد في  يقارن بمسلك الرجل العادي اليقظ، أي يقاس خطأ الطبيب بمعيار موضوعي، منهما

نفس الظروف الخارجية المماثلة لظروف الفاعل بصرف النظر عن العوامل الداخلية بشخص 
 .(1)الفاعل

 د الخطأ الذي يمكن إسناده إلى الطبيب الأخصائينلخص مما سبق أن معيار تحديو 
لهذا الأخير يوجب  فأي تقصير، هو قياسه بمسلك طبيب مماثل له في نفس الظروف الخارجية

يصدر منه مهما كان درجته  أعلى مسألة الطبيب عن أي خطالغالب  استقر الرأيو ، المسؤولية

                                                             
 .205، ص4014ة العالمية، سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربي (1)
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الاختلاف و  التطور الذي يعرفهو  لطبييسيرا أو جسيما مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الفن ا
الجزائر بقوله أنه لا و  مصرو  قد ساير القضاء هذا الرأي في فرنساو ، سبل العلاجو  في نظرياته

حيث أن الطبيب الأخصائي ، تفرقة في مجال المسؤولية الطبية بين الخطأ يسيرا كان أو جسيما
أن مسلكه مع و باره شخص عادي لا باعت نظراُ للاعتبار الشخصيأو غيره إنما يلجأ إليه 

المريض ل عناية لتحقيق مصلحة ذالمريض أثناء العلاج هو مسلك رجل الفن الحريص على ب
 .(1)في توفير أسباب الشفاء له

  ير خطأ الطبيب.دبالعادات الطبية عند تقالاعتداد مدى  الثاني: الفرع
العادات و  دات الطبيةإن أهم ما يستوجب ملاحظته هو إبراز الفارق الكبير بين العا

لذلك فإن المقصود بالعادات المهنية الطبية و ، يرتبط بالطب الإنسانيعرفاً  القانونية التي تشكل
 .(2)ها الأطباء عن إدراكب كل الممارسات اليومية لمعطيات التطور العلمي التي يأخذ

أخرى  يحل محلها ممارساتو  عدل أو يتم إلغاؤهامع مرور الزمن تُ و  هذه الممارسات
ذه بالتالي يكون لهو  ،التقنيات الطبية العلمية الحديثةو  مع الوقت الحالي أكثر تطابقا أو تطوراً 

الحكم على قوة وفاعلية و  الآخر عملي لاستنتاجو  العادات الطبية مصدرا مزدوجا الأول نظري
اد مو و  أدويةو  أجهزةو  وهذا ينطبق على ما يتعلق بعلاج المرضى من أدوات طريقة العلاج

فالعادات الطبية  ،تسجيل للملاحظاتو  تقاريرو  ية من خلال ما يتوصل إليه من أبحاثيائكيم
نما يتم ذلك، القديمة لا يحل محلها عادات طبية جديدة فجأة  فتراتو  تدريجيا خلال مراحل وا 

فإن لجوء الطبيب إلى العادات القديمة يمكن أن يشكل خطأ إلا أنه في  ،خلال هذه الفتراتو 
 .(3)لب يكون هذا السلوك المطابق للعادة القديمة مشروعاالغا

ويلاحظ أن أحكام القضاء الفرنسي التي تتعلق بالعادات الطبية الحقيقية إنها اتخذتها 
فقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن ترك الطبيب لإجراء من إجراءات  ،كمعيار للطبيب الوسط

من ثم فإن الترك لهذه الحالة يعد خطأ و  ،التشخيص ليس من قبيل الممارسات العادية لعمله
خطأ لأن الجراح يكون مرتكبا ، محكمة النقض الفرنسيةلحيث جاء قرار ، طبقا للعادات الطبية

                                                             
 وما بعدها. 424حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (1)

(2) Jean Penneau, Op. Cit., P83. 
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (3)

 .005سابق، ص
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ة المريض من عندما يقوم بعملية تخدير موضعي عند غياب طبيب التخدير الذي يتولى إفاق
تبع ما لم يكن التدخل تُ  سلوك الجراح كان متفقا مع عادة ثابتة التخدير بالرغم من أن

  .(1)الجراحي
لكن القاضي لا يمكن أن يحل محل الخبير الفني لكي يقرر ما إذا كان مسلك الطبيب 

هل من المنطقي أن  هذا ما يقودنا إلى التساؤلو  ،متفق مع العادات الطبية السائدة من عدمه
تمد فيه على هذه العادات حريته في تقدير العادات الطبية في الوقت الذي يعيحتفظ القاضي ب

 ؟(2)ا لعدم وجود الخبرة الطبية لديهالطبيب نظر  ألقياس خط
يمكن القول أن المواقف المتناقضة للقضاء. في بعض ، للإجابة على هذا السؤالو 
هو ما يفسر اتجاه القضاء في بعض الأحكام إلى الامتناع عن الإحالة ، الأطباء اتجاهالأحيان 

 .(3)عندما لا تكون في مصلحة المريضة إلى العادات الطبي
 تالتي تبو  فإننا نرى ضرورة تقييد القاضي بالعادة الطبية المستقرة، وبناءا على ما سبق

أما إذا قام الطبيب بسلوك لا يعدو أن يكون ممارسة ، الاعتياد عليها عند تقرير سلوك الطبيب
مدى اتفاقه مع  لى أيا  و  ،بيببسلطة تقديرية في تقييم مسلك الط رأي فإن القاضي متمتعاً 

 المبادئ الفنية المستقرة عليها طبيا.و  القواعد
 مجرد ممارسة الرأيو  التفرقة بين العادات الطبية :ثالثال الفرع

حصائيات، وتبذو للبعض  قد يصدر عن كبار علماء الطب آراء مختلفة تعمد هلى دراسات وا 
ما بالمخاطر أو  وكأنها الصواب بعينه، وهي تتعلق إما بطرق العلاج والتشخيص نفسها، وا 

الإنعكاسات، أو التناقضات التي تترتب على طريقة معينة للعلاج، حينئذ سوف نكون أمام 
 (4)مجرد ممارسات للرأي

ن الملاحظ لبعض أحكام القضاء الفرنسي يلاحظ تارة أنهو  عتبر الطبيب مخطأ لعدم ت اا 
 "باريس" من أمثلة ذلك ما قضت به محكمةو  ،هاتارة أخرى يعتبره مخطئا لإتباعو ، إتباعه عادة

                                                             
 .421صأحمد شعبان محمد طه، مرجع سابق،  (1)
 .441محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص (2)
 .421أحمد شعبان محمد طه، مرجع سابق، ص (3)
 052منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص  (4)
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من أن العادة التي استند إليها الطبيب لا تنفي الخطأ في ما يتعلق  4005أبريل 25في 
حيث أن هذا الإجراء يعد غير كافي في ضوء الوسائل المتاحة  ،بالإشراف على المتبرعين بالدم

أن الطبيب لم يستند في حقيقة الأمر حيث ، التي تكفل توفير الحماية للمرضىو  في ذلك الوقت
لذلك كان طبيعيا أن تنهي المحكمة إلى ما و  ما إلى مجرد ممارسة رأينوا  ، إلى عادة طبية

نما إلى ممارسة ، يرفض هنا الاستناد إلى العادات الطبية الحقيقية لافالقضاء ، انتهت إليه وا 
مطالب والطبيب ، ديرية كبيرةحيث يتمتع القضاء في مواجهة هذه الأخيرة بسلطة تق، الرأي

 .(1)والفنية، استعمالها في ضوء المعطيات العلميةو  العادة في اختيار بالحرص
 فإنها تحدد تحديداً  ،وخلاصة القول أن العادات الطبية الحقيقية متى كانت مؤكدة

حقيقتها يمثل و  من حيث وجودها، رقابة هذه العاداتو  صحيحا نطاق واجبات الطبيب الوسط
على حالة وجود  تختصر حرية القاضي في التقدير فقطو  ،لة قانونية يختص بها القاضيمسأ

فالعادات إذا هي النسيج ، أن يستعين في هذا التقدير بالخبراء للقاضيو ، مجرد ممارسة الرأي
 .(2)دون ممارسة الرأي، الوحيد الذي يلتزم الطبيب قانونا بمطابقة سلوكه له

طأ الطبي عن الغلط العلمي في ضوء المعيار العام المطلب الخامس: تمييز الخ
 للخطأ.

الغلط ذو أهمية كبيرة في مجال المسؤولية القانونية بوجه و  إذا كان التمييز بين الخطأ
إذ أن الطبيب يؤدي عمله في ظل ، وا في مجال الأعمال الطبيةذفإن هذه الأهمية تب، عام

الذي نه لا يحول دون وقوعه في الغلط أغير  العديد من الاحتمالات التي لا يقدرها المريض
أثناء مرحلة التشخيص نظرا  خاصةو ، العمل الطبي ملازمة حتمية يكاد يكون ملازم لممارسة

ولية الطبيب عند وقوعه في مما يتعذر مع ذلك القول بمسؤ ، لتشابه أعراض بعض الأمراض
 .(3)الغلط

                                                             
 .402محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص (1)
مسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة لل (2)

 .051سابق، ص
 .445أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

131 
 

لا يصدر عن شخص فطن وفي إطار هذا الصدد قال البعض إن الخطأ هو سلوك 
 .(1)لا يعدو أن يكون مجرد لحظة سهو واعي بالتزامه في حين أن الغلط

وبالتالي كان ، وقال آخرون بأن الخطأ هو مسلك متوقع من منظور المعطيات العلمية
أما الغلط فهو أمر يصدر عن عدم انتباه أو إهمال لا يمكن ، يدفعهو  على المدين أن يتوقعه

الغلط فهو أمر  اأم، فالخطأ يمثل خروج عن سلوك المعتاد في ميدان الطب، هتفادي الوقوع في
 ملازم لضعف في الشخص.

 الخطأ الطبي عن الغلط العلمي هو المعيار العام لتقدير خطأ الطبيب تمييزفمعيار 
مهمة تتجلى في أن مسلك الطبيب العام في مسألة معينة و  ويترتب على هذا التمييز نتيجة هامة

 بينما يعتبر ذلك المسلك بالنسبة للطبيب الأخصائي خطأ بالمعنى القانوني، جرد غلطيعد م
 .(2)العبرة هنا بالمعطيات العلمية التي يتعين على كل منهما الإلمام بها و 

بأن " الغلط في التشخيص لا  4011.44.44وقضت محكمة النقض الفرنسية في 
لم يكتشف عن إهمال أو رعونة من جانب هذا يشكل خطأ تقوم به مسؤولية الطبيب مادام أنه 

فجاء في  ،( ق.ص.ع.ف4402 -4الأخير " غير انها عدلت من موقفها بعد صدور المادة )
الآتي: " الغلط في التشخيص لا يشكل خطأ بما أن الطبيب لا  2444.40.44قرار لها بتاريخ 

بة، ونفس الأمر لا يعد لخطأ يلتزم إلا ببذل عناية، قد تصرف طبقاً للمعطيات العلمية المكتس
الطبيب الذي لم يستطع وضع تشخيص دقيق إذا كانت الاعراض تجعل التشخيص صعب 

 (3)المنال "
منه لا و  واستقر القضاء على عدم اعتبار الغلط في تشخيص المرض من قبيل الخطأ

ط وعلى خلاف ما سبق يعتبر خطأ في التشخيص مجرد غل (4)تترتب مسؤولية في حق الطبيب
 علمية المتعارف عليهاالطرق الإذا كانت حالة المريض من الحالات التي يمكن الكشف عنها ب

                                                             
 .14، ص4000أشرف السيد جابر، التأمين عن المسؤولية المدنية للأطباء، دار النهضة العربية، القاهرة  (1)

(2) Yvonne L'Ambert. Faivre. Droit du Dommage corporel. Systèmes 
d'indemnisation.4éme édition Dalloz 2000, P751. 

مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدية، مجلة الأستاذ الباحث  شنة زواوي، (3)
 .02ص  2441ن ، المجلد الأول، جامعة بلعباس، الجزائر، جوا44للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .441مشار إليه في مؤلف أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص 40/44/4010حكم محكمة النقض الفرنسية  (4)
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طرق لا تتفق مع الأصول العلمية في و  متبعا وسائل إلا أن الطبيب كان على جهلا بهذه الطرق
ذا كان القانون لم يفرض على الطبيب و  فإن هذا يرتب مسؤوليته، مثل حالة المريض ا 

 طيشب إلى حد السماح له بتشخيص المرض قود بهن هذا لا يإف ،صمة من الغلطالأخصائي الع
ضي أن الغلط في طبقا لذلك قُ و  ،لوسائل التي يوصي بها العلم في البحثادون استعماله و 

ن كان في الأصل لا يشكل خطأ بالضرورةو  التشخيص إلا أن الغلط يمكن أن يثير مسؤولية ، ا 
 .(1)الطبية قواعدفاحش بال الطبيب إذا ترتب خطأه عن جهل

 النطاق العام للخطأ :المبحث الرابع
 فإن تنوع الاختصاصات، إذا كان في الماضي يتولى العناية بالمريض طبيب واحد

التطور في المجال الطبي في الوقت الراهن أدى إلى إمكانية خضوع المريض لأكثر من عمل و 
 من هناو ، ون أن تتداخل أعمالهميقوم به أطباء مختصون كل في مجال تخصصه د، طبي
سواء في ظل الممارسة الفردية أو في إطار الفريق ، أهمية نسبة الخطأ إلى طبيب معينتبرز 
 سنتناول الخطأ الطبي في نطاق الممارسة الفردية للعمل الطبي بحثمن خلال هذا المو ، الطبي

 )المطلب الثاني( يعلى أن نتطرق إلى الخطأ وسط الفريق الطبي ف )في )المطلب الأول
 الخطأ في نطاق الممارسة الفردية للعمل الطبي. الأول: المطلب

يقصد بالممارسة الفردية قيام الطبيب بالعمل الطبي بصورة مستقلة دون مشاركة أطباء 
غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن يتولى العناية بالمريض طبيب واحد خلال مرحلة ، آخرين

أكثر من طبيب في نفس الموقع يؤدي كل منهم خدمة مختلفة عن الآخر تواجد ف، العلاج الطبي
بحيث يمكن تمييز كل منها عن الأخرى في هذه ، فهي خدمات متبادلة إلا أنها غير متداخلة

 .(2)الحالة يعتبر كل طبيب ممارسا فرديا للعمل في مجال تخصصه
ون المدني متى ارتكب ويعتبر الخطأ الشخص )الفردي( طبقا للقواعد العامة في القان

مثل طبيب التخدير الذي يرتكب ، الشخص خطأ سواء بإخلاله بالتزام قانوني أو التزام عقدي
تترتب مسؤوليته بغض النظر عن من و  فيكون خطأه شخصيا ،خطأ في إطار العمل الجماعي

لمبدأ كلما قد سار القضاء الفرنسي على هذا او  (3)تم التعاقد معه سواء الجراح أو طبيب التخدير
                                                             

 .24عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص (1)
 .441أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (2)
 .412بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (3)
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 تلك الأعمال القابلة للانفصال عن العمل الجراحيفي خاصة  تبين له خطأ طبيب التخدير
عداد المخدرو ، كالفحص السابق للعمل الجراحي لكن الملاحظ أن من النادر ، الجراحة اللازمةو  ا 

 هذا ما دفع البعض إلى الإشارة إلى صعوبةو  يتعاقد معهو  ما يختار المريض طبيب التخدير
 .(1)إثبات الخطأ في حق طبيب التخدير

خطأ الطبيب في عيادته الخاصة في )الفرع الأول( ثم خطأ الطبيب  هنا سنحاول دراسة
في المستشفى الخاص في )الفرع الثاني( على أن نتعرض لخطأ الطبيب في مستشفى عام في 

 .)الفرع الثالث(
 خطأ الطبيب في عيادته الخاصة. الأول: الفرع
، الطبيب الذي يعمل في عيادته الخاصة عقدا طبياو  تمثل العلاقة بين المريضما  عادة

ذلك بناء على  فإنما يكون ،نحو ما سبق بيانه على عمل بعقد يرتبط حين الطبيب أن الملاحظ منو 
في مثل  القضاءو  قد حرص الفقهو ، بين من يعمل لحسابهو  استظهار رابطة التبعية القانونية بينه

داريةو  على بيان أن رابطة التبعية هي مجرد رابطة تنظيميةهذه الأحوال  لكنها لا تمس و  ا 
ومستقل في تحديد أنواع العلاج التي يراها  فالطبيب مستقل في عمله.، لطبيبلالاستقلال الفني 

 .(2)التوجيهو  الإشرافو  ه المظاهر الفنية تبقى خارج سلطة صاحب العمل في الرقابةذفه، مناسبة
خاصة بالمريض علاقة غير عقدية العيادة القة الطبيب الذي يعمل في وقد تكون علا

 ها حالة المريضتستدعي يةستعجالاكمباشرة الطبيب لتدخل طبي دون موافقة المريض لظروف 
وهنا يعتبر العقد الطبي ، أو مباشرة الطبيب لعمل طبي لا يجوز مباشرته إلا في المستشفيات

ك فإن التزام الطبيب لا يختلف عن التزاماته في حالة وجود لذل، مشروعية المحل ملعد باطلاً 
 .(3)ومنه فهو مسؤول اتجاه المريض عن أي تقصير في العناية الواجبة، العقد

 .(4)سابهم الخاص عن الأطباء بشكل عاملا تختلف التزامات الأطباء الذين يعملون لحو 
                                                             

 .204ية المدنية، مرجع سابق، صرايس محمد، الخطأ الطبي كركن في المسؤول (1)
 .02محمد السعيد رشدي،لمرجع سابق، ص (2)
 .04محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص (3)
التي تنص  45_15المعدل والمتمم للقانون  4004جويلية  44المؤرخ في  41_04من القانون رقم  244المادة (4)

ارسين لحسابهم الخاص أن يقوموا بمهنتهم وفق شروط على: "يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، المم
لا تعرض للخطر في أي حال من الأحوال  تسم  بالاستعمال المنتظم للتجهيزات والوسائل التقنية الضرورية لمهنتهم وا 

 صحة المريض أو شرف المهنة".
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 خطأ الطبيب في المستشفى الخاص. الثاني: الفرع
ن كانت تتمتع بالشخصية و  فيات الخاصة على عكس المستشفيات العامةإن المستش ا 

إلا أنها في ، الدولةالوزارة المكلفة بالصحة أي وضعت تحت رعاية ، المعنوية كمؤسسة علاجية
 التكييف السليم لوضعها القانوني ما تزال تعمل كمؤسسة خاصة غير مندمجة في الإدارة العامة

ه ذيترتب على هو  ،خصوصيون امستخدميهو  ا أن أموالها الخاصةكم، ليست فرعا من فروعهاو 
 .(1)ضع مباشرة لأحكام القانون الخاصالخصائص أن مسؤوليتها تخ

 لتطرقمن اولاستعراض الأخطاء الطبية للطبيب في المستشفيات الخاصة لابد 
مريض بإبرام لافقد يقوم ، المريض والطبيبو  للعلاقات المختلفة التي تقوم بين المستشفى الخاص

طبيبا مالكا للمستشفى الخاص أو يستقل بإدارة المستشفى بناء  نيكو ، عقدين مع شخص واحد
كما سبق بيانه أن المستشفيات العامة الراج  فيها أن الطبيب يعتبر و ، على عقد مع مالكها

ا لا على أن هذ، بالتالي فإن المستشفى مسؤول عن أخطاء الطبيب التابع لهو  ،تابعا للمستشفى
 الخاص عن الطبيب.  شفىينفي استقلال مسؤولية إدارة المست

لا تعد ، المستشفيات الخاصةو  بالنسبة للعيادات، ويمكن القول كقاعدة عامة بأنه
، أو الجراح المهنية لتمتع كل منهم بالاستقلال في عمله الفني، مسؤولة عن أعمال الطبيب

يقرر و ، طه بالعيادة أو المستشفى علاقة عملولكن القضاء يتحفظ بالنسبة للطبيب الذي ترب
المستشفى أو و  نظرا لوجود عقد طبي بين المريض، المستشفى عن خطأ الطبيب ةمسؤولي

عن كل خطأ يصدر من  حيث يعتبر المستشفى مسؤولاً ، العيادة التي يعمل فيها الطبيب
 .(2)العاملين فيه

أصب  على ، مستشفى الخاصومن حيث الإثبات إذا وقع خطأ من قبل العاملين بال
ويتوقف عبء الإثبات على نوع الالتزام الملقى ، المضرور أو ذويه واجب إثبات هذا الخطأ

ل عناية فعلى المريض إقامة الدليل بذفإذا كان محل الالتزام هو ، على عاتق إدارة المستشفى

                                                             
التعويض الناشئة عنها، مرجع  منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى (1)

 وما بعدها. 000سابق، ص
 .442محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص (2)
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 هو سلامة المريضأما إذا كان محل الالتزام ، ل العناية مما سبب له ضررذعلى عدم توافر ب
 .(1)فإن مسؤولية المستشفى تقوم إلا إذا نج  في نفيها

 خطأ الطبيب في مستشفى عام. الثالث: الفرع
ييف علاقة الموظف بالدولة ككانت نظريات القانون الخاص في الماضي تهيمن على ت

اري هذا قبل ظهور القضاء الإد، على أنها علاقة تنطوي على عقد من عقود القانون الخاص
ها علاقة نومن ثم فإن العلاقة بين الطبيب والمرفق الصحي كانت حي، ونشوء قانونه الخاص

إلا أن هذا الوضع لم يلبث أن تغير نظراً لأن فكرة النظرة التعاقدية أصبحت لا تحقق ، تعاقدية
مما أدى إلى ظهور النظريات التنظيمية لتكيف علاقة الموظف مع ، جميع النتائج القانونية

 .(2)الأنظمة الخاصة بالوظيفة العامةو دراة على أنها علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين لإا
ذهب غالبية الفقه إلى القول بأنه لا توجد علاقة تعاقدية في المرفق الصحي العام بين و 
دارة المستشفىو  المريض أو بين المريضو  الطبيب حيث أن كل ما في الأمر هو انتفاع ، ا 

فالعلاقة هي  ،المسير كمرفق عام من الخدمات الصحية التي يقدمها هذا المستشفىالمريض 
 .(3)علاقة قانونية وفقا للقوانين واللوائ  المنظمة لعلاقة المرفق العام بالمستفيدين منه

المستشفى العام لا ينشا عنها اشتراط لمصلحة المريض و  كما أن العلاقة بين الطبيب
ومنه فإن الطبيب لا يسأل في مواجهة المريض عقديا ، بيانه كما سبق كون أن العلاقة قانونية

توجيه و  وبما أن الطبيب في هذا الصدد تابع للمستشفى لما له عليه من رقابة بل تقصيريا.
كذا مساعديه و  منه فإن المستشفى مسؤول عن أخطاء الطبيبو ، خاصة من الناحية الإدارية

كما يكون الطبيب ، عو التابع عن أعمال المتب ةمسؤوليتقصيرية عن فعل الغير أي  مسؤولية
ومنه فإن للمضرور ، مسؤولا عن أخطائه الشخصية مسؤولية شخصية في مواجهة المريض

                                                             
منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (1)

 .544سابق، ص
، جامعة 4، العدد 44صحية العامة، مجلة الحقوق، المجلد حمود محمد عبد الله، المسؤولية الطبية للمرافق ال (2)

 .402، ص2442الكويت، 
(3) Jean penneau, op, cit, p50, 60. 
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عا م هماأو ، أو مقاضاة الطبيب الخيار في حالة وقوع خطأ من الطبيب بين مقاضاة المستشفى
 .(1)على أساس المسؤولية التضامنية

هو يتولى و  ن الطبيب الذي يعمل في مستشفى عامأمكن القول وبعد هذه المقدمة ي
فإن التزاماته اتجاه المريض لا تختلف عن التزامات الطبيب الممارس ، العناية بأحد المرضى

 .أصولهاو  فالتزامات كل منهما تفرضها واجبات المهنة، الحر للمهنة
ه مل في مستشفى عام بينغير أن نطاق هذه الالتزامات يتوزع بالنسبة للطبيب الذي يع 

فالطبيب تقتصر التزاماته على ما هو متعلق بالعمل الطبي وواجباته الإنسانية  ،المستشفى وبين
على عاتق  فتقع أعمال الرعاية الأخرىو  زمات العمل الطبيستلأما توفير م، اتجاه المريض

 .(2)المستشفى
ة على خدمة المستشفى الخدمة يعد خرق للالتزامات المترتب وأن أي تخلف عن أداء

 .(3)تجاه المستفيد من خدمة المرفقامما يلقي المسؤولية على عاتق المستشفى  بشكل عام
نشير إلى أن من واجبات ومهام الممارس الطبي سواء في الحالات العادية خلاصة كو 

يجب على  وسواء كانت في مستشفى عام أو مستشفى خاص، أو في حالة الطوارئ الطبية
أن يعطى كل العناية الواجبة ولا و  قديم فوري للرعاية الطبية الطارئة وحماية الحياةالطبيب ت

بحجة الممارسة يمكن في حال من الأحوال أن يرفض هذه الرعاية الطارئة لحياة الإنسان 
 وأن تكون الجهود المبذولة لإنقاذ الشخص والحفاظ على الحياة ذات أولوية قصوى، الخاصة

القيام بالترتيبات اللازمة لحصول  على عون الأمنلطبيب ولكن أيضا ليس فقط بالنسبة ل
من أن المستشفى المتلقي  المريض على نقل إلى مستشفى آخر في سيارة اسعاف وأن يتأكد أولاً 

وأن يكون المريض مصحوباً بالرنين المغناطيسي أثناء التنقل وأن لا يترك المريض ، لديه سرير
ويقوم الطبيب المعالج بتوثيق جميع تفاصيل حالة ، وجود السريربدون مراقبة في حالة عدم 

والعلاج المعطى وما إلى ذلك ويكتب اسمه بشكل واض  ووضع توقيعه الكامل مع ، المريض

                                                             
 وما بعدها. 405أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (1)
 .440محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص (2)

(3) Abd Alhakim, Ballouq, Les Fondements De La Responsabilite Administrative 
Medicale: Services Public De Santé, Dispensaire, Centre Hospitalier, Journal Forum 
juridique, Numéro 9, 2015, P 19. 
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سواء في مستشفى ، هذا الالتزام المهني بحماية الحياة يمتد إلى كل طبيب، التاريخ والوقت
 . (1)مطلقو  حكومي أو غير ذلك ويعتبر التزام كامل

 الخطأ وسط الفريق الطبي. الثاني: المطلب
ير بمعدل سرعة شديدة سفإن فنون الطب أصبحت ت ،مع التطور المتزايد للعلوم الطبية

فاستعانة ، الطبي الأشخاص القائمين بالعملو  والأجهزة، نحو التقدم من حيث وسائل العلاج
في مجال تخصصه يثير صعوبة في  الطبيب الرئيسي بمجموعة من الأطباء المساعدين له كل

المصلحة المشتركة هذا و  تحديد الخطأ في نطاق العمل الجماعي الذي يقوم على وحدة الهدف
فإن صعوبة نسبة الخطأ إلى فرد من هؤلاء الجماعة هو الذي  ،من ناحية أخرىو  ،من ناحية

 .(2)الحلول التقليدية في هذا المجاليدفع بالقفز على 
 (الأول فرعال)في وحده نتطرق إلى مسؤولية الطبيب الجراح  مطلبالومن خلال هذا 

أخيرا إلى استقلال الأخطاء و  (الثاني فرعال)المسؤولية المشتركة لأعضاء الفريق الطبي في و 
 .في )الفرع الثالث( وسط الفريق الطبي

 مسؤولية الطبيب الجراح وحده. الأول: الفرع
نظيره طبيب و  ص كل من الطبيب الجراحيخص حدود اختصا اقد يثور الإشكال فيم

ففي هذا المجال توصلت شركات التأمين في مجال الخطأ الطبي في فرنسا عمليا إلى ، التخدير
ته انظيره المخدر مضمونه أن يتحمل هذا الأخير مسؤوليو  اتفاق بين كل من الطبيب الجراح

بالجهاز التنفسي و  الخاصة بالقلبالتهيئة بالنسبة إلى الأعمال غير الفنية كالفحوصات و  الإعداد
 بينما يتحمل نظيره الجراح مسؤولية الإعداد، لتئام الجرحامدى و  السكرو  البول، وكذا تحاليل الدم

هذا المعيار في التفرقة و  ،التهيئة بالنسبة إلى الأعمال الفنية الخاصة بمباشرة الفعل الجراحيو 
 .(3)رالتخديو  أصب  شبه مجمع عليه بين أطباء الجراحة

                                                             

1 Dasari Harish , Krishnadutt Chavali, Duties and responsibilities of the medical 
practitioner, revisited, JOURNAL OF PUNJAB ACADEMY OF FORENSIC MEDICINE & 
TOXICOLOGY, Institute of Medical Sciences, India , December 2012, P 117. 

 .402رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع اسابق، ص (2)
 .450حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (3)
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كلما تجاهل أصول ، ويعتبر الطبيب الجراح مسؤولا عن ما أصاب مريضه من ضرر
يسأل الجراح إذا ترك شيء في و  ،التزاماتو  حيث يقع عليه حمل ثقيل من واجبات، الفن الطبي

في ما يخص الجروح فعلى كل طبيب أن ينتبه إلى احتمال و  ،بطن المريض كقطعة قماش
فقد يرتكب الطبيب الجراح خطأ جسيما إذ لم يقم  ،المريض حياتهتلوث الجرح الذي قد يكلف 

في حالة و  ،ليس في طبيعته الأصلية بحقن المضاد بالمصل الواقي من التلوث ما لم يثبت أنه
 الخلع لا يسأل الطبيب إلا إذا أخطأ خطأ فادحا في التشخيص أو الإهمال فيو  الكسور
 .(1)العلاج

 شتركة لأعضاء الفريق الطبي.الثاني: المسؤولية الم الفرع
يعتبر الفريق الطبي مجموعة من العاملين في السلك الطبي يشتغلون في إطار جماعي 

 هو إنجاح العملية الجراحية التي يشرف عليها جميع الأعضاء تحت إمرةو لتحقيق الهدف 
ن عو  يعتبر هو المسؤول عن حسن سير العلاج الجراحيو ، توجيه طبيب أخصائي الجراحةو 
 .(2)ل العناية الفائقة في أدائهذب

 فلقد اتجه القضاء الفرنسي في مسألة الفريق الطبي الجراحي إلى اتجاهين:
نظيره أخصائي التخدير معتبرا كل منهما و  كل من الطبيب الجراح ةاتجاه مسؤولي

 آخر رأياتجاه و ، نجد أكثر تطبيقا لذلك في القضاء الجزائي هذا من جهةو  ،مستقلا عن الأخر
مسؤوليتهما تضامنية على أساس أن الفريق الطبي و  اعتبر كل منهما مكملا للآخرإلى 

الجراحي ينوب عنه الطبيب الجراح في التعاقد مع مريضه أصالة عن نفسه ووكالة عن باقي 
 .(3)سلامة المريضبالفريق الذين يلتزمون جميعهم 

ذ كان الفصل للاختصاصات داخل أعضاء الفريق الطبي يكون إذ يتجه ، هئو له مسا وا 
ويقوم بحصر ، كل أخصائي إلى الاهتمام المطلق بالأفعال التي تنتمي إلى دائرة اختصاصه

من و  على شيوع روح عدم المسؤولية وسط الفريق الجراحيويهتم بها هذا الذي يساعد مسؤوليته 

                                                             
 .54شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (1)
 .454حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (2)
 .21محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص (3)
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احل وجب التعاون بين الفريق الطبي في جميع مر  لذا، ثم تتعرض سلامة المريض للخطر
 .(1)العمل الجراحي

تقوم هذه الفكرة على أساس عدم الفصل بين الاختصاصات بالنسبة للأعمال التي و 
التي تصب إذ ينبغي النظر إلى عمل الفريق من زاوية واحدة ، يباشرها أعضاء الفريق الطبي

ففي كل عمل طبي توجد منطقة اختصاص ، لمصلحة المريض فيها جهود الفريق الطبي
 لا يمكن القول بقصرو ، كن لكل عضو في الفريق الطبي أن يؤدي دوره من خلالهامشتركة يم
مراقبته و  تغيير وضع المريضو  من ذلك عملية نقل الدمو  ،على عضو دون الآخر المسؤولية

 يمكن إلا أن الجراح لا، فإذا كانت هذه الأعمال تتعلق على وجه الخصوص بأخصائي التخدير
 .(2)إغفال دوره في هذا الشأن

ومن تطبيقات المسؤولية المشتركة لأعضاء الفريق الطبي ما قضت به محكمة النقض 
طبيب و  م من قيام المسؤولية التضامنية بين الطبيب الجراح4012جويلية  22 تاريخبالفرنسية 
 نبعيدا عو  حيث ذهبت في حكمها إلى أن الطبيب الجراح يعتبر رئيس الفريق الطبي، التخدير

فإنه يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع أخصائي التخدير ، عماله الشخصيةمسؤوليته عن أ
أن الجراح لا يمكن و  كان من الممكن تفاديها لاسيماو  إذا ما ارتكب هذا الأخير أخطاء جسيمة
كذا كون الجراح يعلم أن و ، لم تحضر حتى قوارير الدمو  أن يجهل أن فصيلة الدم لم تحدد بعد

فمثل ، حص المريض لأول مرة إلى يوم إجراء العملية في قاعة العملياتأخصائي التخدير لم يف
 . (3)هذه الأخطاء لم يكن بوسع المحكمة إعفاء الجراح منها كما قضت محكمة أول درجة

                                                             
 .54، ص4002محمد عبد القادر العبيدي، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، (1)
 .04محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص (2)
وتتلخص وقائع هذه القضية في أنه أجريت عملية جراحية  4012جويلية  22ة في حكم لمحكمة النقض الفرنسي (3)

لمريضة بمستشفى خاص في الريف، وبعد شهر أجريت لها عملية أخرى، رغم حالتها التي آلت للأسوأ، وقبل إجراء 
نتبه أحد لوجود العملية أجري لها فحص حول القلب والبول، ولكن دون تعيين فصيلة الدم التي تنتمي إليها ولم ي

قوارير الدم اللازمة في الحالة التي تكون فيها العملية ناجمة عن نزيف، وأجريت العملية في أحسن الظروف وبعد 
خروج الجراح من غرفة العمليات، قام طبيب التخدير بمساعدة الممرضة دون حذر بنقل المريضة إلى غرفتها، ونتج 

بوبة ورغم محاولة إنقاذها لكن توفيت أثناء ذلك، وكانت محكمة )مونبيله( عن عملية النقل أن أصيبت المريضة بالغي
قد قررت بمسؤولية أخصائي التخدير وحده دون الطبيب الجراح فجاء حكم محكمة النقض لينقض هذا الحكم أنظر 

 .00، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص450، صمرجع سابقفي ذلك: أنور يوسف حسين، 
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 استقلال الأخطاء وسط الفريق الطبي. الثالث: الفرع
طلب إلى هذا ما تو  وتقوم هذه الفكرة على أساس أن العمل الطبي يتجه نحو التخصص

بحيث يسأل كل عضو ، توزيع المهام بين أعضاء الفريق الطبيو  دعوة فصل الاختصاصات
إلا أن أحكامه لم ، منذ وقت مبكر بذلك عترف القضاء الفرنسياقد و  ،في دائرة اختصاصه
لال الأخطاء وسط الفريق الطبي هو المبدأ الذي اعتنقه كل قومبدأ است، تستقر على هذا المبدأ

بسبب التخدير الأخطاء حيث أن الطبيب الجراح لا يسأل عن ، اليمنيو  ء المصريمن القضا
 .(1)لما قضت به محكمة النقض المصريةطبقا 

جمالا يمكن القول بأنه يترتب على فصل الاختصاصات  الفريق الطبي أن  داخلوا 
عقد  فالمريض يمكن أن يرتبط بأكثر من، تتمايز المسؤوليات داخل الفريقو  الروابط تتض 

 التخديرو  فيمكنه إبرام عقد مع كل من الطبيبين الجراح، بالنسبة للعمل الطبي الذي يخضع له
 .(2)ع منه من خطأ في حدود اختصاصهيق حسب مافي هذه الحالة يسأل كل واحد منهما و 

تمايز المسؤوليات داخل الفريق و  لال الأخطاءقوفي الأخير يمكن القول بأن مسألة است
ن كو ، الطبي ضروري و  انت أمرا مستحبا كما سبق بيانه إلا أن خطأ الفريق الطبي يبدو ملحاا 

 فيبدو الخطأ هنا وكأنه جماعي. ، عند استحالة نسبة الخطأ إلى أحد أعضاء الفريق
من حيث من التفصيل  ءبشيبعد أن فرغنا من البحث في موضوع ركن الخطأ الطبي 

تبين أن الخطأ في المجال الطبي ، ونطاقه العام، هوتقسيمات وأنواعه والتطرق إلى صورهمفهومه 
وقد يرجع هذا كذلك ، لا يمكن حصره وهذا لتعدد الأعمال الطبية سواء السريرية أو العلاجية
ولعل أننا أدرجنا في هذا ، لكثرة المراحل التي يمر بها المريض من أجل الشفاء أو تخفيف الآلام

أنها تعبر عن نفس المضمون مثل  تظهر لأول وهلةي الفصل كثير من العبارات المتشابهة الت
" ولكن في حقيقة الأمر كل منها يدل على خطأ وتقسيمات الخطأ" "أنواع الخطأو " صور الخطأ""

                                                             
حكم لمحكمة النقض المصرية جاء فيه "بأنه إذا كانت الوفاة ناشئة عن خطأ في عملية التخدير التي يباشرها أحد  (1)

الأطباء ولم يساهم فيها الطبيب الجراح، ولم يقع منه خطأ في الجراحة التي أجراها، فإنه لا يمكن إسناد أي خطأ 
اعته أن يمنع طبيب التخدير المعين من طرف إدارة تقصيري في حقه كونه طبيب بمستشفى ليس بإمكانه واستط

 .451المستشفى" حكم مشار إليه في مؤلف أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص
محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في القضاء المصري والفرنسي، دار  (2)

 .444، ص4004النهضة، 
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ن كانت أغلب المراجع المتخصصة في الخطأ الطبي ، معين يختلف عن غيره من الأخطاء وا 
  التقسيم في مرجع يكون هو فتارة مضمون مصطل، لطبيالخطأ ا لم تعطي أساس لتقسيم

يدل على الأنواع إلا أننا عالجنا هذا  الأنواع في مرجع آخر وأحياناً يكون مصطل  الصور
تقسيم الخطأ الطبي من  الأمر وفق منهجية للتفرقة بين هذه المصطلحات المتشابهة فأدرجنا

 .حسب الوقائعوعالجنا مصطل  صور الاخطاء لتبيان حالات الخطأ حيث كونه عادي أو فني 
خطأ وتوصلنا إلى أن ، درجات الخطأ الطبي لنوض  درجة الجسامةلثم تعرضنا 

وتبين لنا أنا الخطأ الطبي  عادي وفني، لا يمكن أن يخرج عن إحدى هذين الصنفينالطبيب 
أثناء الجراحة أو بعدها وما  أو، ختلاف مراحل العلاج فقد يكون في مرحلة التشخيصايختلف ب
تعرضنا لصفة القائم بالخطأ على اعتبار أن العمل الطبي حاليا يمارس في إطار و ، إلى ذلك

ثم كان لازما أن نبين ، كون من الجراحين وأخصائي التخدير والمساعدينلمتالفريق الطبي ا
وخلصنا إلى ، في مستشفى عام أو خاص يقعالنطاق العام لخطأ الطبيب من حيث كونه 

أن المعيار الموضوعي يعتبر أنسب معيار لتحديد بلطبيب وتبين المعيار المناسب لتقدير خطأ ا
، كونه أكثر ملائمة وعدالة في تحديد الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية خطأ الطبيب

كان لابد من معالجة الركنين ، ونظراً لأن الخطأ وحده غير كافي لقيام المسؤولية المدنية الطبية
 العلاقة السببية بين الخطأ والضررو  ا الضرر الناتج عن الخطأوهم، الملازمين للخطأ الطبي

والتطرق لمفهوم الضرر بمفهومه الحديث في صورة فكرة فوات الفرصة في المجال الطب هذا 
  :الثانيفي الفصل سنتناوله ما 
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 الضرر والعلاقة السببية في المجال الطبي :الفصل الثاني
فليس يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع ، لية المدنيةالضرر هو الركن الثاني في المسؤو 

ولا تقوم المسؤولية المدنية للطبيب بتحقق ، حدث الخطأ ضرراً بالشخصبل يجب أن يُ أ خط
 نبين الخطأ والضرر ومعناه أ بل لابد من قيام علاقة سببية ما، طبي وضرر فحسب أخط

، يب والضرر الذي أصاب المضروررتكبه الطباتوجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الطبي الذي 
كان ، ناً اأو حيو ولما كان الضرر يعتبر إتلاف أو فساد سواءً جزئياً أو كليا يتعلق بمال أو جسد 

 .(1)يمعنو ضرر مادي و  ضرر لابد أن ينقسم إلى قسمين
ولهذا كانت العلاقة السببية ، ومن المعلوم أن السبب لا يمكن له إلا أن يرتبط بالمسبب

في دراسة المسؤولية بوجه عام والمسؤولية الطبية على الخصوص إذ لابد من أجل ركن مهم 
ي العلاقة السببية بينهما تكييف الخطأ على أنه هو السبب المباشر لحدوث الضرر البحث ف

رر وبذلك تنتفي مسؤولية القائم ضوغياب السببية يجعل من الخطأ عنصر غريب عن ال
 .بالخطأ

إذ أنه لا مسؤولية من  ر كركن في المسؤولية المدنية الطبيةا سنتناول ركن الضر ذله
إذ ، غير أنه لا يسأل مرتكب الخطأ عن الضرر الطبي إلا بتوافر عدد من الشروط، دون ضرر

، -ـل مالـــيإما نقديا بمقابــ، بتوافرها يمكن مساءلته والتعويض عنه بشتى الطرق بحسب الظروف
ـــا  مــا عينيـ وذلك برفع دعوى تعويض من قبل ، كانت عليه في السابق إلى بإرجاع الحالةوا 

الجزائي أو الإداري . ، سواء القضاء المدنيالمختصة المضرور أمام مختلف الجهات القضائية 
سواء من حيث ، خول القانون للقاضي استعمال سلطاته في تقديره لقيمة التعويض، وبالمقابل

في حدود ما يقتضي به القانون مستندا في ذلك إلى عدة أو أدلة الإثبات ، الوقائع أو الأشخاص
الخسارة ، الكسب الفائت، حسن النية أو سوئها، منها خاصة الظروف الملابسة، معايير
على أن  (الأول بحثالم)وهدا في  (2)المصاريف والمبالغ المنفقة وقت النطق بالحكم، اللاحقة

وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة  سؤولية الطبيةنعالج العلاقة السببية كركن ثالث من أركان الم
الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص وقد عبر المشرع  بين الخطأ الذي ارتكبه

                                                             
 .522ابق، صخالد محمد شعبان، مرجع س (1)
، المركز الجامعي أحمد 41مختارية عمارة، الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية، مجلة القانون، العدد  (2)

 .404، ص2441زبانة بغيليزان، الجزائر، جوان 
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ق م ج في عبارة "ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق  420 الجزائري عن ركن السببية في المادة
والضرر وعلى المسؤول إذا المتضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ 

ولتحديد ، فيه له ن يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يدأما أراد أن ينفي علاقة السببية 
ثم نتطرق  ثاني(ال بحثمال) غ التعقيد وهذا ما سيكون معنا فيالسببية نجد أنفسنا أمام أمر بال

ومن أهم ، ن التعويض عنهعتبارها ضرراً يمكاإلى فكرة فوات الفرصة في المجال الطبي ب
 يوبالتال، جميع حالاتها هو علم الاحتمالات يتقوم عليها نظرية فوات الفرصة ف يالدعائم الت

وعلم الاحتمالات ليكون  ييمكننا القول أن نظرية فوات الفرصة هي نتاج الدمج بين العلم القانون
)المبحث الثالث( ونبين تقدير لدينا نظرية فريدة من نوعها لا مثيل لها وهذا ما سنعالجه في 

التعويض عن فوات الفرصة تجاه القضائي الخاص بفكرة فوات الفرصة في العمل الطبي فالا
وذلك بأن ، بأنه ثمة فرصة قد ثبت فواتها وتستحق التعويض عنها يلابد وأن يقتنع القاض

فرصة لابد على للقول بوجود ضرر فوات ال، تتوافر فيها جميع الشروط الموجبة للتعويض عنها
من  يءأن يقتنع بأن الفرصة الضائعة كانت جدية وحقيقية لهذا سنتطرق لهذا بش يالقاض

 .المبحث الرابع()التفصيل في 
 مفهوم الضرر الطبي  :الأولالمبحث 
نما يلزم أن يلح، يام المسؤولية الطبية أن يقع خطألا يكفي لق بالطرف الآخر ضرراً  قوا 

لك الطرف أو مس بمصال  المريض المقررة له ذة مشروعة ليتمثل في الإخلال بمصلح
ذو ، والمحمية قانونا وهو واقعة مادية ، (*1)المدنية ا كان الضرر يعد الركن الثاني للمسؤوليةا 

عنصر وجوبي في  فهو (2)لكذولا رقابة للمحكمة العليا على ، يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات
وبهذا يتميز هده الأخيرة عن ، ور المطالبة بالتعويضالمسؤولية الطبية حتى يمكن للمضر 

 .(*3)قد تتحقق دون وقوع الضررالجزائية فالمسؤولية ، خلاقيةالمسؤولية الجنائية والمسؤولية الأ
                                                             

اجل يرى جانب من الفقه أن الضرر هو الركن الأول للمسؤولية المدنية، بل هو الذي تقوم المسؤولية من  *(1)
تعويضه ولا قيام له بدونه، ولذلك يجب البدء بإثباته قبل إثبات ركن الخطأ والسببية وهكذا يبدو الضرر على درجة 
من الأهمية لإقامة المسؤولية على أساس الخطر والضمان، وهدا خلاف أنصار إقامة المسؤولية على أساس توافر 

ؤولية المدنية للأطباء في ضوؤ القانون الجزائري، مرجع ركن الخطأ ... مشار إليه في مؤلف، رايس محمد، المس
 .221، ص4سابق، هامش رقم 

 .150عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص (2)
 * مثل الشروع في القيام بجناية فالقانون يعاقب عليه ولم يرتب عليه ضرر ما.(3)



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

144 
 

قد تقوم بمجرد النوايا السيئة ولو لم تبرز نتائجها كذلك والمسؤولية الأخلاقية ، يصيب الأشخاص
ا العنصر وحدوثه لتتحقق وتقوم ذسؤولية الطبية تقتضي توافر هفي حين أن الم، (1)إلى الوجود
 .الثاني(المطلب )؟ في الأول( وما هي أنواعه المطلب)؟ الطبي فما هو الضرر، المسؤولية

 الطبي تعريف الضرر :الأولالمطلب 
هو الأذى أو المفسدة الناشئة عن عدم تنفيذ التزام  :الضرر في المسؤولية العقدية

 .(2)ل عنايةذكان التزاما بتحقيق نتيجة أو بعقدي سواء 
في حق من حقوقه أو هو الأذى الذي يصيب الشخص  :وفي المسؤولية التقصيرية

 .(3)مصلحة مشروعة
فلكل شخص الحق في سلامة  ،أو مصلحة مالية للمضرور، وقيل هو إخلال بحق

ده نفقة بأو أن يك، نه الإخلال بقدرة الشخص على الكسبأفكل ما من ش ،حياته وسلامة جسمه
وكذلك التعدي على الملك إخلال بحق مالي كان أو عينياُ أو ، علاج فهو مساس بالحق
 .(4)شخصيا فهو ضرر مادي

 .وقيل أيضا هو النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال
ا أن الضرر بوجه عام هو نقص يلحق بالشخص في المال أو الجسد ذنستنتج من ه 

 .(5)إلى ضرر مادي وآخر أدبي )معنوي( لك يتنوع الضررذوب، سمعةأو الشرف وال
الطبيب  ألك الأثر الحاصل جراء خطذويقصد بالضرر في إطار المسؤولية الطبية هو 

فيصاب المريض بضرر يمس ، أو إهماله بالقيام بواجب الحيطة أثناء ممارسة العمل الطبي
وقد يمتد الضرر ، نكون أمام ضرر مادي وهنا، سلامته الجسدية أو ينقص من ذمته المالية

                                                             
، 4004لي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ع (1)
 .422ص
محمد أحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة في أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون(،  (2)

 يليها. وما 450، ص4004الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
 .011، ص4001، مصر 4عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طبعة  (3)
 .552عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (4)
 وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر، (5)

؛ 552، انظر كذلك: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ص44، ص2444الطبعة التاسعة، بيروت، 
 .44انظر عياشي كريمة، الضرر في المجال الطبي، مرجع سابق، ص
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هنا ويترتب القول ، ليمس الشعور والعواطف لدى المريض المضرور فيسمى بالضرر المعنوي
إذ أنه يحدث الضرر فعلاً ، ل عناية وليس بتحقيق نتيجةذلتزام الطبيب هو التزام ببابأن 

ت في جانبه أي تقصير أو وعلى الرغم من ذلك لا تثور مسؤولية الطبيب إذا لم يثب، للمريض
كما يعتبر الضرر الحادث في الحالات التي يلتزم الطبيب فيها بتحقيق نتيجة كما هو ، إهمال

والتحليل الطبية والتحصين ، وحالات نقل الدم، الحال في استعمال الأجهزة والأدوات الطبية
عطاء الدواء  .(1)ف الطبيبمن طر  أوتركيب الأسنان مجرد قرينة بسيطة على وقوع خط، وا 

لا غنى عنه لقيام مسؤولية وتتجلى أهمية الضرر في المجال الطبي كونه ركن 
السبب  وهذا يعني أن فعل أو خطا الطبيب هو، وبالتالي إمكانية مطالبته بالتعويض، الطبيب

المقرر لقيام المسؤولية المدنية والضرر بمثابة العلة المؤثرة في إيجابية الضمان )التعويض( في 
 .(2)معها الحكم بالضمان على الطبيب لمسؤولية المدنية فمتى انتفى الضرر انتفىا

 أنواع الضرر الطبي :الثاني المطلب
ولا يكون هناك محل لتعويض ، لا يكفي مجرد وقوع الخطأ لإمكانية مسألة الطبيب

نواع مع وهذا الأخير يتفرع إلى عدة أ، به الضرر أصابهالمريض ما لم يثبت أن هذا الخطأ قد 
والضرر الطبي الذي يلحق ، توافر شروط معينة حتى يكون المضرور مستحقا للتعويض

 وقد يظهر بمظهر فوات الفرصة، وقد يكون معنوياً  نفا قد يكون مادياً آبالمريض كما ذكرنا 
 .أحياناً 

 الضرر المادي :الأول الفرع
فيتمثل ، الهيعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي يمس الشخص في جسمه أو م 

ء كان هذا الحق ماليا أو في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة سوا
 .(3)غير ذلك

                                                             
 منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع (1)

 .521سابق، ص
 .220بن صغير مراد، مرجع سابق، ص (2)
، الطبعة 2بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ج (3)

 .405، ص2441الجزائر، -الرابعة، بن عكنون
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يتض  من خلال هذا التعريف أن الضرر المادي له صورتان فقد يصيب الإنسان في 
س والصورة الثانية عندما يم، سلامته الجسدية وحياته ونكون أمام ما يعرف بالضرر الجسدي

 .(1)شخصية مما يؤثر في الذمة الماليةالضرر حقوق أو مصال  مالية 
ضرر الجسدي في نطاق المسؤولية الطبية قد يفضي إلى وفاة المريض نتيجة مثلًا لفا

أو تأخر طبيب التخدير المشرف على حالة المريض وهو تحت التخدير ، للخطأ في التشخيص
ي إلى إفاقته وحصول موت خلايا المخ وبالتالي موت أثناء التدخل الجراحي بعدم الإسراع والسع

وهو الضرر الذي يؤدي إلى تعطيل كلي أو ، وقد يكون الضرر الجسدي غير مميت، الدماغ
حدوث عاهة مستديمة  جزئي في بعض وظائف الجسم أو بمعنى أدق الضرر الذي يفضي إلى

أو رحم المرأة تلاف العين مثل إ، لدى المريض نتيجة الخطأ الطبي المقترف من طرف الطبيب
 .(2)بخطأ في المعالجة

سواء ، ضرر المادي هو الذي يلحق المتضرر في حق من حقوقه المحمية قانونالفا
دي لابد وحتى يقوم الضرر الما، كان ذلك على جسمه أو على ماله أو على مصلحة مشروعة

وأن يكون شخصياً ، ولا احتمالياأو مستقبلًا أي أن لا يكون افتراضيا  أن يكون محقق الوقوع آنياً 
 .(3)ثابت يحميه القانون وماساً بحقومباشراً 

 : الضرر الحال والضرر المستقبلي البند الأول
فلا يكون افتراضياً  ،ويتعين أن يكون الضرر الطبي محققاً إذا كان حالًا أي وقع فعلاً 

أن يموت المضرور أو يصاب  ومثال الضرر الذي وقع فعلًا وهو الضرر الحال، (4)و احتمالياً أ
ومثال الضرر الذي سيقع حتماً وهو الضرر  ،بتلف في جسمه أو في مصلحة مالية له

فيعجز عن العمل فيعوض ليس فقط عن الضرر الذي وقع  ،هو أن يصاب عامل، المستقبلي

                                                             
 .42عياشي كريمة، مرجع سابق، ص (1)
 .50ولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، مرجع سابق، صمنصور عمر المعايطة، المسؤ  (2)
 .41حروزي عزالدين، مرجع سابق، ص (3)

(4) Corinne Renault- brahinsky, lessentiel du droit des obligations,3éme édition, Gualion, 
eja, Paris,2006,p84. 
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جراء عجزه بل وعن الضرر الذي سيقع حتما من ، فعلًا من جراء عجزه عن العمل في الحال
 .(1)لعمل في المستقبلعن ا

ويعتبر كذلك الضرر مستقبلي أي إذا قام سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها في 
فمثل عمليات التجميل التي تستوجب انتظار فترة من الزمن كي نعرف مدى نجاح  ،المستقبل

 ضرار المستقبلية الحروق الناجمة عن تعريض جسمويعتبر كذلك من قبل الأ، العملية من دونها
المريض للأشعة التي تبدو لأول وهلة هينة ثم يظهر أنها أحدثت ضرراً جسيم في المستقبل 

 .(2)ما يقضي بتعويضه ولو بصفة مؤقتةوهو سيقع حتما وبصفة شبه مؤكدة م
أن القاضي عند تقديره للتعويض يجب أن يراعي ما  جق.م  412وقد نصت المادة 

يضطر إلى المريض المضرور جراء خطأ طبي قد ف ،فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة
حيث وجب تعويضه  ،فقد يفوته كسب لأولاده وأسرته ،الانقطاع عن عمله وزيادة نفقات الأدوية

 عن هذا الضرر.
 الضرر المباشر والضرر الاحتمالي :البند الثاني

ما وسمي  بالضرر الأصلي )المباشر( وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه "
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة ، ثهاحدتم إكان نتيجة طبيعة للخطأ الذي 

 .(3)ويجمع هذا المعيار بين الدقة والمرونة"، ل جهد معقولذالدائن أن يتوقاه بب
وذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى ضرورة إلزام الطبيب بالتعويض إذا ترتب على 

وذلك عندما تسقط إحدى الأدوات التي يستعملها ، اشر للمريضنشاطه العلاجي ضرر مب
حتى ولو ، والعبرة في هذا الحال بثبوت الإهمال وتقصير الطبيب، الطبيب في رئة المريض

يعد الجراح مسؤولًا عندما يترك  وعليه، ثبت أن الضرر قد حدث بعد انتهاء التدخل الجراحي
حروق بالغة تصيب  فيؤدي هذا إلى ،اء الساخنالمريض مخدراً فتسقط رجلاه في حافظة الم

 .(4)المريض وتؤديه

                                                             
في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية  (1)

 .520سابق، ص
 .212رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (2)
 .4444عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص (3)
 وما يليها. 212المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص رايس محمد، (4)
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ن باتت تشكل اإن هذه الصفة النسبية للمخاطر والمتمثلة في  حتمال حصول الضرر وا 
 فلا، إذ تجد مجالا خصباً لها في النشاط الطبي بصفة مطلقة، جوهر العمل الطبي في مجمله

ما من منتج أو تقنية  هفإن، العلاجمن مراحل في أي مرحلة  العمل العلاجييكاد يخلو منها 
على نحو يصدق معه القول ، إلا وتنذر باحتمال وقوع الضرر، طارهذا الإطبية تستخدم في 

حيث  ،لا في نطاق الاحتمالإبأنه ما من عمل طبي مجرد من الخطر وما من برئ من داء 
 .(1)لطبي القانوني والإنسانيالعمل ايحتمل الضرر رغم العناية الطبية التي تتفق ومقتضيات 

إذ قضت غرفة القانون الخاص بالمحكمة العليا في ، وأخذ القضاء الجزائري في حكم له
ن التعويض يخص الأضرار الحالية والمؤكدة أب (2)22/42/4012بتاريخ  20500الملف رقم 

قد  نوبذلك يكو ، فقط مما يعني أن القضاء مستقر على عدم التعويض على الضرر المحتمل
ن يفت  أن ذلك من شأنه لأ، أصاب في قراره حين استقر على عدم تعويض الضرر المحتمل

في المستقبل  المجال لكل شخص والمريض بشكل أساسي حين يحتمل أن يصاب بضرر ما
من جراء التدخل الطبي بأن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض وهذا ما قد يؤثر في سمعة 

 .(3)كان بصدد مباشرته لعمله الطبي ىالمسؤولية مت توابعالطبيب ويدخله في 
أما بالنسبة للضرر الاحتمالي فينبغي أن نشير هنا إلى التمييز بين الضرر المحتمل 

 "La perte de chance"وبين فوات الفرصة ، الذي لا يعطي لصاحبه الفرصة في التعويض
ضاء في فرنسا في أول الأمر على المتضرر التي تجيز له المطالبة بالتعويض علما وأن الق

عان ما غير رأيه فأجاز لكنه سر ، اتخذ موقفاً مانعاً لكل تعويض عن فوات الفرصة الضائعة
 .(4)بالتعويض

 التمييز بين الضرر الاحتمالي وفوات الفرصة :البند الثالث
عبارة تشير إلى ضرر خاص ناتج عن  "Perte de Chance" إن فوات الفرصة

فيشترط لتحقق ، لها على العلاقة السببية بين الفعل الطبي والتعقيد الحاصلاحتمالية تلقي بظ

                                                             
 .445، ص2444آمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية  (1)
ئري، مرجع سابق، هامش رقم مشار إليه في مؤلف رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزا (2)
 .210، ص2

 .41عياشي كريمة، مرجع سابق، ص (3)
 وما يليها. 215رايس محمد المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (4)
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بحيث يتحقق معها احتمال أو رجحان هذا  فوات الفرصة وجود فرصة جدية وحقيقية للكسب أولاً 
أما الضرر الاحتمالي فهو ضرر قائم على وهم وافتراض لا ، الكسب ثم تضيع هذه الفرصة

وقد استقر القضاء الفرنسي والمصري والعراقي على عدم ، وقد لا يقعوبالتالي قد يقع ، أساس له
فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي على أن الخطأ في تشخيص العلاج ، جواز التعويض عنه

حين والمرض الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بعاهة مستديمة كان يمكن تفاديه لولا هذا الخطأ 
 .(1)ق الأمر بفرصة جادةيدة طالما تعلاعتبره من الأضرار الأك

 الضرر المتوقع والضرر الغير متوقع :البند الرابع
أما ، الضرر المتوقع هو الضرر الذي يضعه المتعاقدان في حساباتهما عند التعاقد

ومن ثم لم يدخل في ، المتعاقدانأحد من فهو الضرر الذي لم يتوقعه ، الضرر غير المتوقع
ن المدين لا يسأل إلا عن الضرر أ، ر في المسؤولية التعاقديةوالمقر  (2)حساباتهما عند التعاقد

بينما في المسؤولية التقصيرية أنه مادام تم ، أما الضرر غير المتوقع فلا يسأل عنه، المتوقع
وهذا الالتزام قانوني بمعني القانون هو الذي أنشأه وحدد ، تترتب المسؤولية بالالتزام الإخلال

فيسأل المدين على كل ضرر سواء توقعه الطرفان أو  ،طرفين في ذلكمداه ولم تتدخل إرادة ال
لم يتوقعانه مادام ضرر مباشر ولم تتدخل إرادة الطرفين لتوقي التعويض عن الضرر غير 

 .(3)ةالمتوقع حسب الأحكام القضائي
 الضرر المعنوي :الثاني الفرع

أو الضرر الذي  ،الضرر المعنوي )الأدبي( هو إلحاق مفسدة غير حسية بالآخرين
يصيب الإنسان في عواطفه وأحاسيسه ومشاعره أو الضرر الذي يسبب للإنسان ألماً نفسياً 

                                                             
 .14زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (1)
التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في (2)

 .540سابق، ص
قضت محكمة النقض المصرية بأن المدين في المسؤولية العقدية لا يلزم في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا  (3)

المصري  من القانون المدني 224/4بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وذلك عملًا بالمادة 
واضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي، لا بمعيار شخصي بمعنى هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد 

 في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيه المدين لا الضرر الذي يتوقعه المدين بالذات.
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لآلام النفسية التي يعاني منها المصاب والأضرار المتمثلة في الحرمان من اوجسديا ويتمثل في 
 .(1. )متع الحياة والنواحي الجمالية في الإنسان أو ضرر تشويه الجمال

إلى اعتبار الجروح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن  (2)فقهويذهب ال
كل هذا يكون ، ذلك وما قد يعقبه من تشويه في الوجه أو في الأعضاء أو في الجسم بوجه عام

 .وأدبياً ضرراً مادياً 
جلى مظاهر الضرر الأدبي في المجال الطبي مثل إفشاء السر الطبي الذي يعد توت

جتماعي أو حياته الخاصة في سمعته أو كيانه الا ر المريض فيسبب له ضرراً مساس باعتبا
من الالتزامات القانونية والواجبات الأخلاقية التي يتقيد بها المهني باعتبار أن الالتزام بالسر 

وقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في عدة مواضع سواء في قانون حماية الطبيب 
ويتض  من خلال هذه النصوص أنه يقع ، (4)أو في مدونة أخلاقيات الطب (3)الصحة وترقيتها

والذي يشمل جميع المعلومات  ،على كل العاملين في المجال الطبي احترام السر المهني الطبي
ويحق ، التي يحصلون عليه أثناء تأدية مهامهم وكل إفشاء لهذه المعلومات معاقب عليها جزائيا

من جراء إفشاء سر طبي اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض جراء  لذوي المريض الذي تضرر
 .الضرر الحاصل

ذا كان الضرر الأدبي لا يمكن تقديره تقديراً مادياً دقيقا بيد أ هذا لا يمنع من  نوا 
 .فإنه على الأقل يحقق بعض الترضية ،حتى إن لم يكن شافيا، التعويض عنه تعويضاً مقارباً 
لجزائر نقضت وأبطلت حكم محكمة الجنايات الذي قضى ايا في كما أن المحكمة العل

هذا النوع من القضاء قضاء  تحية بتعويضات مادية دون التعويضات المعنوية واعتبر ضد الللوا
 .(5)ناقصاً 

 

                                                             
 .442، ص2445عمان،  أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (1)
 .120عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص (2)
 ، المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، مشار إليه سابقاً.42/42/4015المؤرخ في  45-15القانون رقم  (3)
 نة أخلاقيات الطب، مشار إليه سابقا.المتضمن مدو  42/41/4002المؤرخ في  12-02المرسوم التنفيذي رقم  (4)
مشار إليه في مؤلف  250، ص4، عدد 4004، م.ق، س02441، ملف رقم 41/41/4012قرار مؤرخ في  (5)

 .212رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص
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 تحديد الضرر المعنوي  :البند الأول
ثابت حق إذا كان الضرر عموما هو الذي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على 

المادي ضرراً محققاً غير أن يكون الضرر الأدبي كالضرر يجب فإنه في جميع الأحوال ، له
وموت المريض بسبب خطأ الطبيب أو المستشفى إذا كان يترتب عليه ضرر أدبي ، احتمالي

ويختلف الضرر ، مستحق لأحد أقاربه فهذا الضرر لا يمكن اعتباره من قبيل الضرر الاحتمالي
فالشاب ليس كالمسن والفتاة غير الولد ويقدر ، ل من شخص لآخرالمعنوي بطبيعة الحا

حالة المريض منظور  القاضي التعويض على ضوء الآثار التي تتركها الإصابة أو العجز على
 .(1)جتماعية والجسمانية إلى غير ذلكإلى ذلك من خلال عمله أو مهنته أو ظروفه الا

 ويالضرر المرتد عن الضرر المعن :البند الثاني
فيصيب شخصاً من الغير له  اويكون تبع، هو الضرر الذي يرتد عن الضرر الأصلي

من ذوي المضرور ومن ثم يولد له حقا شخصياً في التعويض مستقلًا عن حق من وقع عليه 
  .(2)ومتميزاً عنه ، الفعل الضار أصلاً 

ممن لا يقتصر أثر الضرر على المضرور بل من الممكن أن يمتد أثره إلى غيره 
فيمكن تعريف الضرر المرتد بأنه ، وهو ما يسمى بالضرر المرتد، يرتبط معه بروابط معينة

ويتبادر للذهن من الوهلة الأولى مـن ، ضرر يقع على غير المضرور الذي أصابه الفعل الضار
فهو ، لكن الحقيقة على عكس ذلك، هـذا التعريف أن الضـرر المرتد هو ضرر غير مباشر

وهذا ما سيتم توضيحه عند الحديث عن شروط ، النسبة للمتضرر بالارتدادضرر مباشر ب
 .(3)الضرر المرتد

فمن يعولهم هذا الشخص يلحقهم  ،فإذا ما أصيب شخص نتيجة حدث أدى إلى وفاته
ولا يشترط أن يكون أحد الورثة؛ لكون هـذا ، ضرر يجب على فاعله أن يجبره بالتعويض

                                                             
تشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في ال (1)

 .502سابق، ص
نورالدين قطيش محمد السكارنه، الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة  (2)

 .22، ص2442الشرق الأوسط، الأردن حزيران 
ن الضرر المرتد وفقا للقانون المدني الأردني، مجلة الأدب إبراهيم صال  الصرايرة، التنظيم القانوني للتعويض ع (3)

 .442، ص2440والعلوم الاجتماعية، بدون عدد، جامعة السلطان قابوس، عمان 
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للضرر المرتد و ، الفعل الضار الذي سبب الضرر المرتد بل، التعويض ليس مصدره الإرث
شروط خاصة يجب أن تتوافر فيه حتى يمكن الاعتداد به إضافة للشروط العامة 

 كالآتي.وهي(1)للضرر
الضرر المرتد حيث  :مضرور الأصلي والمضرور بالارتداد.أن يقع ضرر على ال *

فإذا كان ، مضرور الأصلي(أساسه ضرر أصاب شخصا آخر وقع عليه الفعل الضار )ال
المضرور الأصلي لم يلحقه ضرر فلا مجال للقول بوجود ضرر مرتد فوجود الضرر المرتد 

، فهو إذا مع الضرر السابق عليه، مرتبط بوجود ضرر ســابق عليه أصاب الضحية المباشرة
م قام وأثناء سير أحد المارة تعثر بالقضيب ث، فمثلا إذا وضع شخص قضيب حديد في الشارع

يصبه ضرر؛ فلا يستطيع هو أو من يعوله أن يطالب  فهذا الشخص لم، واستأنف مسيره
 .(2)بتعويض عن ضرر لأن الضرر منعدم أصلا

الضرر المرتد : ف.* أن يكون هناك علاقة بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد
، عكس على غيرهمرتبط بوجود ضرر سابق على وجوده يصيب المضرور الأصلي فيرتد أو ين

وحتى يمكننا القول بوجود الارتداد لا بد من وجود علاقة تربط المضرور الأصلي بالمضرور 
، قــة مشــروعة يحميهــا القانون كالعلاقة الزوجيةلاويشترط في هذه العلاقة أن تكون ع، بالارتداد

ــرر الــذي أصــاب المضــرور داد سلبا جــراء هــذه العلاقــة نتيجــة الضتوأن يتأثر المضرور بالار 
وجـاء فـي أحـد قـرارات محكمـة النقـض المصريـة أن الوالــد ملتــزم بحكــم القانــون ، الأصلـي

ولا يعتبـر مـا ينفقـه خسـارة تسـتوجب التعويـض عنـد فقـدان ولـده المجنـي ، بالإنفــاق علــى أولاده
ب لـم يصـب بسـوء جـراء خسـارة ولـده؛ لأن إنفاقـه مـن أي أن المحكمـة رأت أن مركـز الأ، عليـه

قبيـل القيـام بواجـب قانونـي فـلا يسـتطيع أسـتاذ المدرسـة أو الجامعـة أن يطالـب بتعويـض عـن 
 .(3)قــة التعليــم وحدهــالاضـرر مرتـد بسـبب فقـدان تلميــذ كان يدرســه اســتناداً لع

 

                                                             
عبد الحكيم فودة، التعويض المدني المسئولية المدينة التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض،  (1)

 .41، ص4004لإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ا
عزيز كاظم، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية )دراسة مقارنة(، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،  (2)

 .21، ص4001، مصر، 4طبعة 
 .520، صمرجع سابقعبد الحكيم فودة،  (3)
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ـي حالــة وجــود ففـ: .ببية بيـن الفعـل الضـار والضـرر المرتـدقـة السـلا* أن تتوافـر ع
ويجــب أن ، الأول علــى المضــرور بالارتــداد، فــإن الفعــل الضــار يرتــب ضرريـن ،ضــرر مرتــد
 لاوهـذا أمـر طبيعـي طالمـا أن ك، قــة الســببية بيـن الفعـل الضـار وكلا الضرريـنلاتتوافــر ع
هــذا يعنــي أن الأضــرار المرتــدة غيــر المباشــرة لا ، يــن نجمــا عــن فعــل ضــار واحــدالضرر 

توفـي زوج فـي حـادث  مثالهـا إذا، قـة السـببيةلالأن مثـل هـذه الأضرار تنقطـع فيهـا ع تعــوض؛
ن أن يطالبــوا بتعويــض عــن فــإن الأولاد يســتطيعو  ،سـير وقامـت الزوجــة بالانتحــار حزنــا عليــه
أمـا الأضرار الناجمـة عـن وفـاة الزوجـة أو انتحارهـا ، الأضرار المرتــدة الناجمــة عــن وفــاة الـزوج

فعلاقــة الســببية منقطعــة ، فـلا يسـتطيعون المطالبـة بتعويـض عنهـا لكونهـا أضـرار غيـر مباشــرة
هنـاك مـن يـرى أن الأضرار غيـر ، ـادث السـير وانتحـار الزوجـةبيــن الفعــل الضــار وهــو ح

المباشـرة هـي الأضرار التـي حدثـت بإهمـال المضـرور وكان بإمكانـه أن يتوقـاه ببـذل جهـد 
مـن خـلال الشـروط الخاصـة بالضـرر ، (1)وآيًا كان المقصـود بهـا فهــي لا تعــوض، معقـول

 أهـم خصائـص الضـرر المرتـد: المرتـد يمكـن اسـتنتاج
الأول إن الضــرر المرتــد  فعلــى الرغــم ممــا قلنــاه فــي الشــرط، نــه ضـرر مباشــرأ -4

لا لمــا اسـتوجب ، ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه ضــرر غيــر مباشــر، مرتبــط بضــرر ســابق عليــه وا 
 كمــا هــو حــال الضــرر الأصلي.، ـرة للفعـل الضــارفالضـرر المرتـد نتيجـة مباش، التعويـض
فعلــى مــن ، ليـس كل ضـرر يقـع يقتضـي وجـود ضــرر مرتــد، نـه ضـرر شـخصيأ -2

يدعــي وجــود الضــرر المرتــد أن يثبتــه ويترتــب علــى كونــه شــخصيا أن المضــرور بالارتداد 
ة بتعويـض عـن الضـرر الـذي أصابـه حتـى لـو تقاعـس يسـتطيع أن يرفـع دعـوى للمطالبـ

 .(2)ـع دعــوى للمطالبــة بتعويضــهالمضـرور الأصلي عــن رفـ
 هناك كان الأدبي الضرر التعويض عن بإمكانية والقضاء الفقه سلم أن بعد فرنسا وفي

 ترفض مثل بدايةً  الفرنسية المحاكم فكانت، المرتد الأدبي تعويض الضرر حول واض  فلاخ
 الأصلي المضرور بين قرابة واشترطت وجود، الثلاثينات فترة في أقرته ثم التعويض هذا

 موقفها عادت عن السبعينيات فترة في ثم، بالتعويض المطالبة يمكن رتداد حتىبالا والمضرور
                                                             

ركان المسؤولية الضرر والخطأ والسببية(، جامعة سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية )أ (1)
 .425، ص4014، القاهرة 4الدول العربية معهد الدراسات العربية، ج

 .420عبد الحكيم فودة، مرجع سابق، ص (2)
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 هناك تكن لم لو حتى المرتد الأدبي عن الضرر بالتعويض بالمطالبة شخص أي بحق وأقرت
  .(1)قرابة علاقة

 قابلدا مرت أم كان أصلياً  سواء، الأدبي الضرر إن القول نستطيع تقدم لما استناداً 
 .للتعويض

 المعنوي عن الضرر موقف المشرع الجزائري من التعويض :البند الثالث
جواز التعويض عن الضرر المعنوي  على لم يورد القانون الجزائري نصاً صريحا ينص

ربية فهل هذا السكوت منه يعد ضمنياً أنه لا يأخذ بالتعويض عن الضرر غلب الدول العأكباقي 
المعنوي أم أن سكوته يؤول على أن للقاضي سلطة في اتخاذ ما يراه مناسباً حسب ما هو 

 2445بقي الحال هكذا حتى تدخل المشرع بنص صري  في عام  ؟معروض أمامه من حالات
 كما سيأتي بيانه:

 القائل بعدم آخذ المشرع الجزائري بالتعويض عن الضرر المعنويالاتجاه الأول أولًا: 
لم يأخذ بالتعويض عن الضرر الجزائري ذهب البعض إلى القول بأن القانون المدني حيث 

 :المعنوي وحجتهم في ذلك
أن المشرع الجزائري يأخذ بالرأي الغالب في الشريعة الإسلامية الذي يرى أنها ترفض 

حين انقسم جمهور العلماء بين قائل أن الضرر المعنوي لا ، معنويالتعويض عن الضرر ال
على اعتبار أن جبر مثل هذا الضرر عن طريق التعويض  (2)يجد أساسا في الشريعة الإسلامية

بأن يفرض القاضي على محدث الضرر مالًا يؤديه إلى المضرور شفاء لنفسه هو حكم  ،المالي
غير أنه نجد قرار ، ه بهذا الخصوص هو العقوبة الحديةذلك أن الذي جرى عليه الفق، مستحدث

قضاة لم ال"القرار المطعون فيه الذي تجاهل الضرر المعنوي" وحيث أن  للمحكمة العليا نقضت
بالدعوى من جميع جوانبها  اي الدعوى الحالية سوى الجانب المادي فقط فإنهم لم يحيطو فيراعوا 

                                                             
 .440الصرايرة، مرجع سابق، ص صال  إبراهيم (1)
 :رقم ه ١٢٢١عشرة  دورته الثانية في الإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع قرار عليه نص (2)

 يشمل −الجزائي بالشرط أي-عنه  التعويض يجوز الذي منه: "الضرر الخامسة الفقرة في جاء ( حيث4/42/)١٠١
 أو النفسي أو الضرر الأدبي يشمل ولا مؤكد كسب من فاته وما حقيقية خسارة من المضرور وما لحق المالي الضرر

 المعنوي".
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ن معه القول أن القضاء الجزائري يأخذ بالتعويض عن مما يتعي (1)وجاء بذلك قضائهم ناقصاً 
ومن هنا فقد ، ة لحصول الضرر المعنويتالضرر المعنوي حسب الوقائع المعروضة عليه الثاب

فذهب بعضهم إلى أن قواعد الشرع لا تأبى تقرير ، أختلف العلماء المعاصرون بهذا الشأن
 :كالتعويض المالي عن الضرر المعنوي واستدلوا على ذل

 إليها معايير يرد أو ضوابط له فليس ،ممكن غير بالمال المعنوي الضرر تعويض أن
 فضمان وعليه ،تحكما يعد تقديره فإن ولذا ،لآخر شخص من تأثيره ويختلف ،بالمال الضمان
 باطل. والتحكم تحكما إلا يكون لا بالمال الضرر

 أو لممسوس الشرف السلامة يعيد لا لأنه الضرر من النوع هذا يزيل لا المال أنكما 
 .الجبر به إنما يقصد والتعويض جبرا ليس فيه التعويض فإن لذلك، المشاعر مجروح

 مقابل الإنسان مالاً  يقبل كيف إذ ة،الكرام ينافي بالمال المعنوي الضرر ضمان أنكما 
 .(2)المروءة تأباه مما تحقيره فهذا
 وسمعتهم بحد الناس أعراض ىعل للمعتدين الزاجر وضعتالإسلامية  الشريعة أن

 من ذلك المماطل وغير مال وبيع، بالحبس العقد بتنفيذ المماطلة وعالجت التعزيرو  القذف
 جاءت الذي التعزير نإ، وجه له فلا المعنوي الضرر عن المالي الضمان عن المغنية الوسائل

 الألم به يحصل إذ، المعنوية الأضرار في جبر كاف فيها حد لا معصية كل في الشريعة به
ومن حججهم في ، لبالما ذلك ضمان من أولى وهو والجزاء الضرر بين التكافؤ وفيه النفسي

هذا أنه لما كانت الشريعة تقر التعزير عن الضرر الأدبي وهي من قبل تقر التعزير بأخذ المال 
 ه اقمع للفساد)أي بفرض غرامة مالية( فإنه يكون للحاكم أن يلجأ في أساليب التعزير إلى ما يرا

أبلغ في الإصلاح وفي زماننا يكون التعزير بأخذ المال في الأضرار المعنوية أمضى في و 
يجتمع  العقاب وأحسن في تحقيق النتائج التأديبية ثم إن هناك من يرى في الأضرار الأدبية

 .(3)وحق العبد بفرض الغرامة المالية، حقان حق الله بالعقوبة الواقعة على الجسم

                                                             
 .250، ص 4، 4004، م ق، 4012/ 41/41المؤرخ في  02441القرار رقم  (1)
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، ضمان الأضرار المعنوية بالمال، الدورة الثانية والعشرون للمجمع الفقهي  (2)

 وما يليها. 45، الكويت، ص2445مارس  22.25جمادي الآخر الموافق لـ  5و 2الإسلامي، المنعقد 
راجع: أحمد موافي، الضرر في الفقه الإسلامي، درا ابن عفان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  أكثر تفصيلاً  (3)

 .4420م، ص4001هــ/4041السعودية، 
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لى المادة إالمتعلقة بمدى التعويض والتي تحيل  (1)م.جق  444جاءت المادة  وقد
م.ج هي التي تقدر التعويض بمعيار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ق  414

 ليكون هذا الاقتصار عل الضرر المادي فقط.
الجزائري وذهب الدكتور بلحاج العربي إلى نفس الاتجاه بالقول إن عدم إتيان المشرع 

لهوَ قصور في التشريع ينبغي ، بنص صري  يقضي بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي
 .(2)من القانون المدني الجزائري 444 تداركه بجعل نص صري  يضاف إلى المادة

 .الاتجاه القائل باعتماد المشرع الجزائري عن الضرر المعنوي ثانياً:
م.ج ق  420علي سليمان أن نص المادة  يرى هذا الاتجاه وعلى رأسهم الدكتور علي

مما يفيد أن المشرع يقبل بالتعويض ، جاء عاماً إذ أنه لم يحدد نوع الضرر الذي يصيب الغير
ذلك أن من المقرر أن في تفسير النصوص أن النص العام لا يخصص ، عن الضرر المعنوي

لية من يسبب بدون نص مخصص لاسيما إذا كان من شأن التخصيص أن يفلت من المسؤو 
 .اقبه وخيمة أكثر من الضرر الماديللغير ضرراً أدبياً قد تكون عو 

لكان متناقضا مع نفسه ، لو كان المشرع الجزائري يريد رفض التعويضثم أردف قائلًا 
من  مكرر 544كما منحت المادة ، (3)من قانون الإجراءات الجزائية 4/0حين أورد نص المادة 

يه المستفيد من البراءة ولذوي حقوقه الحق في طلب التعويض عن نفس القانون للمحكوم عل
 الضرر المادي والمعنوي.

وهذا ما فعله المشرع الجزائري حين عالج القصور الذي كان يعتري القانون المدني 
والتي تنص على "يشمل التعويض عن  412السلف الذكر وفي مادته  44-45بموجب القانون 

الحرية أو الشرف أو السمعة" وبذلك يكون المشرع الجزائري الضرر المعنوي كل مساس ب
                                                             

من القانون المدني الجزائر المعدل والمتمم تنص على: "يقد القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي  444المادة  (1)
مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى  412لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 

 التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".
دراسة مقارنة، جامعة قوادري مختار، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي، رسالة دكتوراه في الشريعة والقانون،  (2)

 .410، ص2440/2444وهران، 
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 4022يونيو 41هـــ الموافق لــ  4412صفر  44المؤرخ في  455-22الأمر  (3)

التي نصت على ما يلي: "تقبل دعوى المسؤولية عن  2442ديسمبر  24المؤرخ في 22-42المعدل والمتمم بالقانون 
 ضرر سواء كانت مادية أو أدبية....".كافة أوجه ال
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بموجب هذا التعديل قد ساير معظم التشريعات على غرار التشريع الفرنسي والمصري ووضع 
 .(1)حد لكل تأويل من شأنه أن يشكك في مدى إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي

ض عنه وضرر أدبي لا إلى التمييز بين ضرر أدبي يجوز التعوي خروذهب فريق آ
فرأى البعض أن التعويض يقتصر عن الضرر الأدبي الذي يترتب عن ، يجوز التعويض عنه

ويرى الدكتور السنهوري أن مجرد الحكم بأي مبلغ ولو ضئيلا بالإضافة إلى ، يةئجريمة جنا
 .(2)نشر الحكم كفيل بتعويض المصاب في شرفه واعتباره

لباب مفتوح أما القاضي حين نص على التعويض ونرى أن المشرع الجزائري ترك ا
بغض النظر عن نوعية الضرر الحاصل معنوياً كان أم ماديا، وبذلك يكون قد ساير أغلب 

 .قوانين الدول الأخرى
في قضية القطاع  4000.40.40ومنه ما قضى به مجلس الدولة في قرار بتاريخ  

من القانون المدني جاءت عامة  420 الصحي بأدرار حين جاء في حيثياته " حيث ان المادة
من الأضرار  وشاملة، والحق بالمطالبة بالتعويض عن جملة الأضرار ودون فصل بين ما يعتبر

وعليه فإن قضاة المجلس أصابو في حكمهم في تقدير  ضرار المعنويةالمادية ومن قبيل الأ
 (3)"التعويض

 ؟ي للورثةنتقل تعويض الضرر المعنو وأخيراً بقي مسألة وهي هل ي
الأصل في حق التعويض عن الضرر المعنوي أنه غير قابل للانتقال إلى الغير بأي 

سواء بسبب الوفاة بالميراث أو الوصية أو حال الحياة بالحوالة لاتصاله به شخصياً وجاء ، بسب
لا إذا إلا ينتقل الضمان عن الضرر المعنوي " :من القانون المدني الأردني 221في المادة 

 .(4)دت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي"تحد
 

                                                             
 .44عياشي كريمة، مرجع سابق، ص (1)
، 40مهند عزمي مسعود أبو مغلي، التعويض عن الضرر الأدبي )دراسة مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون، العدد  (2)

 .245م، ص2440هـ يوليو 4044رجب 
 .22مرجع سابق، ص خيضر، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية،  عبدالقادر (3)
، 4044شوال  01عبد العزيز أحمد السلامة، التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة العدل، بدون دار نشر، العدد  (4)
 .244ص
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 العلاقة السببية في المجال الطبي :الثاني المبحث
بل ، إن الضرر الذي أصاب المريض بخطأ الطبيب لا يكفيان لقيام المسؤولية الطبية

لابد من توفر ركن ثالث لا يقل أهمية عن الركنين السابقين وهو وجود علاقة مباشرة ورابطة 
بية بين خطأ الطبيب وما حصل للمريض وهو ما يسمى بالعلاقة أو الرابطة السببية بين سب

ونظرا ، (1)ذلك ينفي المسؤولية على الطبيبتوافر إذ أن عدم ، الضرر الحاصل والخطأ الواقع
لأهميتها وصعوبتها في هذا المجال لابد من الإشارة إلى مفهومها والتطرق إلى التأصيل الفقهي 

من خلال التعريف وذلك في  ،يرا إجلاء أهم الصعوبات التي تكتنفها في المجال الطبيلها وأخ
ثم التطرق إلى العوامل التي تنفي السببية والنظريات  بالعلاقة السببية في )المطلب الأول(

 المجال من خلال )المطلب الثاني(. الواردة في هذا
 تعريف العلاقة السببية :الأول المطلب

ويراد بها السبب الرابط للضرر ، ببية هي أساس المسؤولية المدنية وجوهرهاالرابطة الس
 .(2)أ المرتكب هو الذي أدى إلى الضررالطبي المترتب عن الخط

وهذه قاعدة عامة في ، فلا مسؤولية عن ضرر لا تربطه بالخطأ علاقة السبب بالنتيجة
فالسببية ، منه 412و 420ي المادتين المسؤولية المدنية أشار إليها القانون المدني الجزائري ف

 ق م ف 4412وهي تقابل المادة  ق م ج يستفاد من قولها "يسبب" المعدلة من 420المادة  في
م ج في قولها "يشترط ق  412كما تستفاد السببية من نص المادة ، مدني مصري 424المادة و 
 .(3)م م ق 224و ق م ف 4454مادة ال هاالوفاء بالالتزام "وتقابل لعدم طبيعية نتيجة هذا يكون أن

وتعد الرابطة السببية أو الرابطة بين التعدي )الخطأ( والضرر عند فقهاء الإسلام 
الأساس الثالث للضمان )التعويض( وقد حدد الفقهاء هذه الصلة أو الرابطة بأن تكون على 

                                                             
محمد أكرم، المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية أعمال اليوم الدراسي المنظم من قبل المحكمة  (1)

 ، تحت عنوان )المسؤولية الطبية على ضوء القانون والاجتهاد القضائي(.2444أبريل  42العليا الجزائرية يوم 
. أنظر كذلك فيما يخص رابطة السببية، محمد أحمد عابدين، 442أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص  (2)

 .50، ص4005التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط
 .421وزي عز الدين، مرجع سابق، صحر  (3)
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، د علة التلفوالمباشرة مفادها إيجا، فلا ضمان في غير ذلك ،سبيل المباشرة أو السببية
 .(1)والتسبب أن يتصل أثر فعل الإنسان بغيره فيتلف به

ولا خلاف بين أحكام المسؤولية المدنية للطبيب والمسؤولية الجزائية في كون أن العلاقة السببية 
 .(2)بين السلوك)الخطا الطبي( والنتيجة مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع

وفي الواقع إذا توفر ركنا الخطأ والضرر فلا ، عن الخطأفرابطة السببية ركن مستقل 
( 3)محالة من أن يكون هذا الضرر ناش  عن الخطأ نفسه وهذا هو المقصود برابطة السببية

التي يرتبط بها مفهوم التعويض واستقلاليتها تتجلى في إمكانية وجودها حتى في حالة انعدام 
كما يتجلى ذلك أكثر في حالة الخطأ المفترض ، لخطأفقد تنعدم السببية ويقوم ا ،الخطأ والعكس

 .(4)ية دون أن تظهر كركن مستقل بذاتهبخلاف الخطأ الواجب الإثبات الذي تختفي وراءه السبب
ومن الأمثلة القضائية في الكشف عن علاقة السببية إقرار مجلس الدولة الجزائري 

لولبة غير صالحة للاستعمال أدت بوجود علاقة السببية بين العمل الجراحي الخاص بوضع م
 .(5)ريض وخضوعه لعدة عمليات زرع عظامإلى تعفن فخذ الم

ن كان المدع ويمكن الإشارة هو المكلف بإقامة الدليل على الرابطة  يإلى أنه وا 
وفي هذا الصدد  ،فإنه على قاضي الموضوع البحث عن قيامها عند الحكم بالتعويض، السببية

صرية بمراقبتها لقاضي الموضوع في تكييفه للوقائع بأنها تشكل رابطة أقرت محكمة النقص الم
رتباط الفعل ابأن  وقد قضت، ولكنها تترك له السبل التي تستخلص منها هذه الرابطة ،السببية

فيها  أو الترك بالضرر الناش  ارتباط السبب بالمسبب هو من المسائل القانونية التي يخضع
 .(6)صالقاضي لرقابة محكمة النق

                                                             
 .22وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (1)
العيفان مشاري خليفة، الخطأ الطبي الشخصي تصور نحو رسم ملام  الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجزائية  (2)

 .21، ص 2445، جامعة الكوت، 4، العدد 40والمدنية، مجلة الحقوق، المجلد 
 وما بعدها. 02ق، صزهدي يكن، مرجع ساب (3)
 .002عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص (4)
في قضية بين ب  20/44/4010. قرار المحكمة العليا المؤرخ في 15أنظر عيساني رفيقة، مرجع سابق، ص (5)

مال ..أنظر ملخص القضية ومستشفى مصطفى باشا، حملت المحكمة العليا بموجبه المستشفى المسؤولية.عن الإه
 .54طاهري حسين، مرجع سابق، ص

 .451انظر عبد الحكيم فوده، مرجع سابق، ص (6)
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كما أعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن هناك تسلسل بين الأسباب ونتائجها حالة أخطاء 
التشخيص كإهمال الطبيب إجراء صورة شعاعية قبل إجراء العملية تنتج عنه وفاة المريض 

 .(1)بسب النزيف الداخلي
قيام  وقد اختلف شُراّح القانون بشأن المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتحقق من

حداث إفي  . خاصة إذا ما لوحظ بأن عوامل عديدة قد تساهم(2)علاقة السببية أو انتفاؤها
بل ، كما أن الخطأ الواحد قد يكون سببا في عدة أضرار متتالية، الضرر منها خطأ المسؤول

فإن الصعوبة الحقيقية بالواقع هي إذا تعددت الأسباب وكان الضرر نتيجة  ،أكثر من ذلك
 هذا الأمر يستدعي التطرق إلى آراء الفقهاء في هذا الصدد (3).بينها خطأ المسؤول لسبب من

 .والعوامل المؤثرة في إثبات أو نفي السببية
 السببية العلاقة العوامل التي تنفي :نيالثا المطلب

من القانون المدني الجزائري على "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد  421تنص المادة 
أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ ، يد له فيه كحادث مفاج نشأ عن سبب لا 

 ."تفاق يخالف ذلكاجد نص قانوني أو ما لم يو ، من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر
 القوة القاهرة تنتفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في المجال الطبي إذا كان هناك

 .ـرخطأ الغيأو ، أو خطأ المضرور
 الأول: انتفاء السببية لوجود السبب الأجنبي الفرع

ويعرف السبب الأجنبي بأنه كل فعل أو حادث لا ينسب إلى إرادة المدعى عليه وليس 
ومن أجل تحقق السبب الأجنبي لابد  ،من المتوقع وقوعه ويستحيل عند وقوعه تحاشي الضرر

  :من اشتراك عنصرين هما
 الطبيب(.عن المدعى عليه ) لك السبب أجنبيأن يكون ذ -4
أو تحاشيه من قبل ، ن دفعهأن يجعل ذلك السبب وقوع الفعل الضار محتم لا يمك -2
 .الطبيب

                                                             
 عيساني رفيقة، مرجع نفسه والصفحة السابقتين. (1)
 .11إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (2)
 وما بعدها. 00زهدي يكن، مرجع سابق، ص (3)
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ومنه ، ويظهر جليا من خلال ذلك أن الطبيب ليس بإمكانه توقع هذا الحادث أو دفعه
 انتفاء علاقة السببية بين فعله والضرر الذي لحق بالمريض. 

 ة القاهرة : القو البند الأول
ويقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي حدوث أمر غير متوقع لا يد للشخص فيه ولا 

إذ لا فرق بين القوة القاهرة ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام، يستطيع دفعه أو مقاومته
 الإداريون أما في القان ،هذا في القانون المدني( 1)والحادث الفجائي لدى غالبية الفقه والقضاء

بأن كل منهما يستحيل  التسليمتاب إلى ضرورة التمييز بين المصطلحين مع فيذهب معظم الكُ 
رابطة السببية بين  والقوة القاهرة والحادث المفاج  ليس شيئين مختلفين كسبب لنفي (2)توقعه

يدفعها وذلك أن القوة القاهرة هي الواقعة التي لا يكون في طاقة الشخص أن  ،الخطأ والضرر
والواقعة التي تؤدي إلى ، والحادث المفاج  هو الواقعة التي لا يمكن توقعها، أو أن يمنع أثرها

أن تكون  الشرط الأول، قطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر يجب أن يتوافر فيها شرطان
حادث فالمقصود بالقوة القاهرة وال، أن تكون غير متوقعة، الثاني طوالشر ، غير ممكنة الدفع

والتي يمكن إسناد ، هو الواقعة التي يتعذر على الإنسان دفعها والتي لا تُتَوقع عادة المفاج 
وكثير ما تكون ، رغم ما يمكن نسبته إلى خطأ أي شخص من الأشخاص ،ضرر الحادث للغير
المادة وقد يكونا بالمعنى الوارد في ، المفاج  سبباً للإعفاء من المسؤولية القوة القاهرة والحادث

والحرب قد تكون قوة قاهرة بما ينجم عنها من أحداث ، ق.م.ج زلزالًا أو حريقا أو فيضان 421
والذي يجب أن يستحيل توقعه ، مادية وأزمات اقتصادية مادامت مستحيلة الدفع غير متوقعة

 .(3)بل ما خلفته من أحداث واضطرابات، ودفعه ليس هو الحرب في حد ذاتها
قضائية الخاصة بالقوة القاهرة والحادث الفجائي وتأثيرهما على ومن التطبيقات ال

أنه إذا ساهم مع الطبيب في إحداث الضرر عامل لا يمكن ، السببية في المحاكم الفرنسية
يؤدي إلى عدم نجاح  اكتطور المرض ومضاعفاته مم، لى غيره من الناسإولا ، نسبته إليه

                                                             
، نظرية الالتزام بوجه عام )مصادر الالتزام(، مرجع 4وسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق السنهوري، ال (1)

 .111سابق، ص
 .02أكثر تفصيلًا في مؤلف، زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (2)
، 4001، مصر 4عز الدين الديناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب القانونية، الطبع  (3)
 .220ص
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فإنها لا ، يمكن توقعها أو تفاديها مما لا الأموروكانت هذه  ،العلاج على يد أحسن الأطباء
ة " شامبرى" في هذا ولذلك فقد أُعتبر الحكم الصادر من محكم، تؤثر في مسؤولية الطبيب

حيث قضت المحكمة برفض الدعوى كان الطبيب فيها قد عالج مصاباً انغرست ، الصدد معيباً 
الخشب في الساق في الواقعة وقرر الخبراء أن دخول قطعة ، في ساقه قطعة من الخشب

ولكن ، المعروضة كانت وحدها تكفي لإحداث الضرر وأن إخراجها كان واجباً على المعالج
مما رأى معه قضاة ، لم تكن لهما الأهمية التي نسبت إليهما يجر إغفال ذلك والعلاج الذي أُ 

حالة الحرجة التي الاستئناف أنه لم يثبت في الدعوى وجود رابطة سببية بين خطأ الطبيب وال
 .(1)ة البترياقتضت عمل

 : خطأ المضرورالبند الثاني
( ويسقط حقه في المطالبة المريضوتنتفي أيضاً علاقة السببية بين خطأ المضرور )

بالتعويض إذا كان فعله هو السبب الوحيد في إحداث الضرر سواء كان هذا الفعل خطأ أو 
ولكن لا يستطيع الطبيب أن يدفع بأن ، الطبيبكما لو تعمد المريض الكذب على ، غير خطأ

بل تبقى مسؤوليته قائمة ، رضا المريض بالخطر سبباً لإعفائه من المسؤولية ودفع التعويض
 .(2)باعتبار أن رضا المريض بالضرر لا يرقى إلى حد اعتباره من طلباته
بأن خطأ  40/44/4021وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية في 

نما يخفضها ولا يعفي المسؤول إلا إذا تبين من ظروف ،رور لا يرفع المسؤوليةالمض الحادث  وا 
وأنه بلغ من الجسامة ، أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه

فإذا وقع من المدعى عليه مثلًا )الطبيب( ومن المضرور خطأ  ،المسؤول أدرجة يستغرق خط
ين شأن في إحداث الضرر وجب معرفة إلى أي مدى يؤثر خطأ المضرور وكان لكل من الخطأ

وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان أحد ، في المسؤولية الناجمة عن خطأ طبيب التخدير
ذا كان الخطأ ، فتشكلا منهما خطأ مشترك ،لخطأين قد استغرق الآخر أو بقي مستقلينا وا 

نعدام علاقة السببية كتناول المريض ية الطبيب لاضرور نفسه أنتفت مسؤولالمتعمد هو خطأ الم
وفي هذه الحالة يكون سبب الضرر هو خطأ ، متعمداً لأشياء منعها عنه طبيب التخدير

                                                             
 .514منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص (1)
 .10إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (2)
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تنتفي  هناومنه انقطاع العلاقة السببية بين ما نسب إلى الطبيب من ضرر و ، المريض
 .(1)مسؤوليته

 : خطأ الغير البند الثالث
فإن فعل الغير إذا كان هو السبب الوحيد في ، الغير وحدهفإذا وقع الضرر بفعل 

ن لم يكن خطأً ، إحداث الضرر كان من قبيل القوة القاهرة أو  كان الغير وحده المسؤول وا 
عليه واشترك في إحداث  ىأما إذا وقع من المدع، فلا يكون أحد مسؤولاً  ،الحادث الفجائي

آثر فعل الغير في مسؤولية  للشك عن الضرر مع هذا الخطأ فعل الغير كان هناك محل
أن يكون فعل الغير خطأ له أيضاً كما اشترط في فعل المضرور عليه ويشترط هنا  ىالمدع

 .(2)شأن في إحداث الضرر
كذلك سبباً أجنبياً ينفي رابطة السببية متى كان هذا الخطأ في غير  (3)يعتبر خطأ الغير

أو كان وحده السبب الوحيد في حصول ضرر استطاعة الطبيب المدين توقعه أو تفاديه 
، واعتبرت المحكمة العليا في قرار لها على أنه لا يمكن أن نحمل الطبيب المسؤولية للمرض

والغير الذي  (4)عن ضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه ومن ثم فهو غير ملزم بتعويض الضرر
لذين يكون الطبيب الأشخاص ا المريض أو ونقصده هنا هو كل شخص آخر غير الطبيب أ

مسؤول عن أفعالهم كمساعد الطبيب الغير مؤهل أو أحد أقاربه المباشرين لتنفيذ العلاج 
                                                             

 .404ابراهيم أحمد محمد الرواشدة، مرجع سابق، ص (1)
 .102عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص (2)
المقصود بالغير: يذهب اتجاه إلى تضييق دائرة الغير لتشديد مسؤولية الحارس، وهذا بتضييق هامش الإعفاء  (3)

ن كان كقاعدة كل شخص غير المدعي عليه وغير المضرور يعتبر غيراً، إلا أن حارس الشيء لا يمكنه  فيقرر أنه وا 
الذين يأل عنهم أو الذين لا يكونوا أجانب عن  أن يستفيد من الإعفاء إذا كان الفل قد وقع من أحد الأشخاص

 المخاطر التي يتحملها، وعلى ذلك لا يعد من الغير تابع المسؤول )الفريق الطبي( أو نائبه أو تلميذه.
ويذهب اتجاه آ خر إلى التوسع في تحديده للغير لتخفيف المسؤولية فيقرر، بأنه كل شخص غير الحارس نفسه، 

ت خطأ الغير أيا كان يدل على أن الضرر لا يرجع إلى شيء، والأثر يترتب أيا كانت صفة وذلك على أساس أن ثبو 
الغير الذي يستند عليه الحارس، والرأي الأول هو الراج  فقهاً وقضاءً وهو ما نأخذ به، هذا والغير يجب أن يكون 

، كذلك: 201ديناصوري، مرجع سابق، صإنسانا ففعل الحيوان لا يعد فعلا للغير.... أكثر تفصيلًا راجع عز الدين ال
 896.، ص597، البند4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج

، 4002، 2الغرفة المدنية، مجلة المحكمة العليا، العدد  ،4011.45.25بتاريخ  54444قرار المحكمة العليا رقم  (4)
 .44ص



 الباب الأول: الطبيعة القانونية للخطأ الطبي
 

164 
 

حيث أن ثبوت وقوع ، والممرضة المؤهلة التي تنفذ التعليمات الواضحة للطبيب بطريقة خاطئة
  .(1)انتفاء مسؤولية الطبيب هاالضرر بفعل الغير يقطع السببية بين الطبيب والضرر ومن

 انتفاء السببية لتعدد الأسباب :الثاني الفرع
أحيانا تختلف تطورات المرض الواحد من غير سبب معروف حتى يقف أكثر الأطباء 

وذلك لأن الطبيب لا يستطيع الإحاطة بكل أسرار الجسم ، علماً ودراية حائراً أمام هذه التطورات
التوصل إلى معرفة أغوار الجسم البشري كلها  ولأن العلم مازال عاجزاً إلى، ذات التكوين الرباني

وهنا تكمن ، وقد تقع على المريض عدة أخطاء وتكون متزامنة أو متلاحقة، والإحاطة بها
فهذه الحالة ، الصعوبة في تحديد علاقة السببية وذلك كما لو تعاقب على المريض عدة أطباء

ذا  يكون من الصعوبة بمكان معرفة أي منهم المخط  الذي أفضى خطأه إلى ضرر بالمريض وا 
فإن هذه الأهمية تزداد إذا تعدد محدثو  ،اتض  من هذا مدى الأهمية الكبيرة لعلاقة السببية

أو إذا كان الضرر الذي أحدثه الطبيب للمريض قد أفضى إلى ضرر ثان والضرر  ،الضرر
عنه الطبيب أم  فيتمحور السؤال حول الخطأ الذي يسأل، (2)الثاني أدى إلى ضرر ثالث وهكذا

يسأل عن كل هذه الأخطاء؟ كما يثور سؤال عن المعيار المعتمد للتحقق من قيام علاقة 
 ؟السببية أو انتفائها

 لى ما توصل إليه الفقه من نظريات.وللإجابة على هذا لابد من الإشارة إ 
 تعدد الأسباب مع أرجحية سبب من الأسباب :البند الأول

ولكن أحدهما يستغرق ، أن يكون الضرر نتيجة عدة أسباب رأينا فيما سبق أنه يمكن
فتتحقق مسؤولية صاحبه كاملة وذلك في ، ويبقى هو السبب الوحيد الذي أحدث الضرر، الآخر
فيستغرق الخطأ ، أولهما أن يكون أحد السببين خطأ عمدي والآخر غير عمدي :فرضين

وثانيهما أن يكون ، ي تتوقف عليهويصب  هو السبب الوحيد الذ ،لعمدي الخطأ الغير عمديا
 .(3)لسببين تابعاً للآخر أو نتيجة لهحد اأ

                                                             
اطر الطبية وآثره في المسؤولية المدنية، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة ئاسؤس نامق برخاس، قبول المخ (1)

 .421، ص2444
 .11إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (2)
 .244منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص (3)
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" ويرى الفقيه الألماني "كارل بيركير (السبب الأقوىوكان مؤسس هذه النظرية )
 أصحاب هذه النظرية بأن سبب النتيجة هو العامل الأقوى فعالية والأكثر إسهاما في إحداثها

فإذا ، ف ساعدت السبب الأقوى كما تعد أسباباً عارضةوتعد الأسباب الأخرى مجرد ظرو 
ومثاله كما ، الأسباب الأخرى على حساب تعددت الأسباب واستغرق أحد الأسباب خطأ الطبيب

لو أخل الطبيب في إصدار توجيهات للمريض وأخل المريض في إتباع تلك التوجيهات مما 
وعليه تترتب مسؤولية ، خطأ المريضفيعتبر خطأ الطبيب مستغرقاً ل، أدى إلى إصابته بضرر

  .(1)ب في هذه الحالة حسب هذه النظريةالطبي
 بين الفصل يصعب بحيث، بعضهما عن مستقلين غير الفعلان الضارين وقد يكون

أن  عليه المدعى أثبت فإذا ،بالثاني الأول يختلط بل، الضار الثاني والفعل الأول الضار الفعل
 فلا للضرر الوحيد السبب هو لمضرورافعلا  أن بمعنى، وحده المضرور فعل عن ناتج الضرر
 قد المضرور فعل لأن، للمضرور بتعويض القاضي يحكم لا وهنا، عليه ىعلى المدع مسؤولية
ذا، عليه المدعى فعل استغرق  عن كانت المسؤولية المضرور فعل عليه المدعى فعل استغرق وا 
 والضرر المضرور فعل بين السببية ربطة عدامنوذلك لا، وحده عليه المدعى جانب من الضرر
 .(2)الضرر لوقوع كافياً  بذاته كان عليه المدعى ففعل، الناتج

جاز عندئذ ، أما إذا تعددت الأسباب ولم يستغرق سبب من الأسباب على الأخر
أو نقف ، ؟ وهذه هي نظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب؟ هل نأخذ بهذه الأسباب جميعاً التساؤل
 عند الأسباب المؤثرة والمنتجة؟ وهذه نظرية السبب المنتج.منها 

 الأسبابأو تعادل  انظرية تكافؤ  :البند الثاني
أن جميع  "Von Buri"" هذه النظرية التي أسسها الفقيه الألماني "فون بيري ىمؤد

فا أو تعد متعادلة ومتكافئة مهما كان السبب بعيدا مألو ، العوامل والأسباب التي أحدثت النتيجة
بحيث ، دونما تمييز من حيث قوة وأثر نتيجته، سواء رجع إلى فعل الإنسان أو الطبيعة (3)نادرا

                                                             
ي التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كوسة حسين، النظام القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب ف (1)

 .414، ص2445/2442جامعة سطيف، موسم 
، 2013التعويض، مجلة  تقدير على وأثره الضرر إحداث في المضرور مساهمة العماوي، مدى الغفور عبد محمد (2)

 .501، ص2، العدد 40 والقانون، المجلّد الشريعة دراسات، علوم
(3) M.M.HANNOUZ et. A.R.HAKEM. OP.cit.p78.  
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يتحمل مرتكبوها جميع المسؤولية ولا تخفف المسؤولية بحجة تعدد الأسباب إلا في حالة كون 
 .(1)خطأ المضرور هو أحد هذه الأسباب

فقد جرت المحاكم في فرنسا  ،لدولوقد لقيت هذه النظرية تطبيقا لها في قضاء بعض ا
ن التعقيد ثم سرعان ما الأسباب لمَا تتميز به من البساطة والبعد ع اإلى تفضيل نظرية تكافؤ 

 .(2)تخلت عنها
ورغم ما لهذه النظرية من مزايا تتمثل في أنها محور ارتكاز بالنسبة لجميع نظريات 

ا العناصر التي تراها ضرورية لوجود معيار السببية فكل نظرية تبدأ بالتسليم بها ثم تضيف إليه
وذلك ما أعطاها وصف المنطقية  ،إضافة إلى اعتمادها على المنطق المجرد، الرابطة السببية

ضفْ ، بعد الحدود من خلال التضامن المطلق الذي أقرته بين جميع العوامل والأسبابأإلى 
الحذر ومنه تقليل وقوع الأضرار إلا إلى ذلك دفعها للأفراد إلى التزام أكبر قدر من الحرص و 

أنه ومع ذلك انتُقدت فتبسيطها لحلول مشكلة السببية يقود إلى نتائج ظاهرية أكثر منها حقيقية 
 .(3)لذلك هجرها القضاء وغالبية الفقه

 نظرية السبب المنتج :البند الثالث
أخرى أطلق ( تكافؤ الأسباب بنظرية von kriesعارض الفقيه الألماني "فون كريس" )

وقد انحاز إليها الكثير من  "causalité adéquate"عليها نظرية السبب الفعال أو المنتج 
الفقهاء وبموجبها لا يمكن المساواة بين الأسباب المتعددة واعتبارها جمعًا لأسباب لو تخلف 

 والسبب المنتج "fortuites"بل يجب التمييز بين السبب العارض  ،أحدها لما وقع الضرر
"adéquate" ،وقد أخذ ، (4)ويعتبر السبب الأخير دون السبب الأول السبب في إحداث الضرر

فبموجبها يعد السبب قائما ولو تدخلت عدة عوامل ، بهذه النظرية القضاء الفرنسي والمصري
سابقة أو لاحقة أو معاصرة على الفعل المرتكب ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة وفي 

                                                             
 .11إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (1)
 .400عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص (2)
. انظر كذلك عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، 01زهدي يكن، مرجع سابق، ص (3)
 وما بعدها. 4422ص
 .441، صأحمد حسن الحياري، مرجع سابق (4)
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فإنه يكفي لقطع العلاقة السببية ومن ، امل نادر أو شاذ غير متوقع وغير مألوفحال تدخل ع
 .(1)العوامل الشاذة في المجال الطبي امتناع المتضرر عن العلاج عمداً 

فقد استقر قبل تعديل قانون الصحة العمومية الفرنسي على عدم جواز إدانة طبيب 
خص في حالة خطر إذا كان المريض رفض عدم مساعدة ش ةبتهمة القتل غير العمد ولا بتهم

وبطريقة عدوانية نصائ  هذا الطبيب ووقع على شهادة تتضمن رفضه غير أنه لا يجوز 
 .للطبيب قبول رفض المريض بسهولة

انتقت بعض العوامل ، هذه النظرية بأنها وعلى خلاف النظرية السابقة نقدوقد تم 
فهذا الأخير لا يعتد إلا ، عتمادها ضابط قانونيخر باالآوأدخلتها في الاعتبار وأغفلت البعض 

بالعوامل العادية المألوفة إذا علمنا بأن المنطق القانوني لا يستسيغ أن يسأل الشخص عن 
 نتيجة شاذة لسلوكه.

بعاد كل ظرف استثنائي وغير مألوف من المجرى إفنظرية السبب الملائم تميل إلى 
الموجهة لها استطاعت استقطاب الغالبية العظمى من ورغم هذه الانتقادات ، السببي للنتيجة
 .(2)الفقه تأييدا لها

إن تحديد رابطة السببيّة في المجال الطبي يعد من الأمور الشاقّة والعسيرة نظرا لتعقد 
الجسم الإنساني وتغيّر واختلاف حالاته وخصائصه فعلى القاضي القيام بتحديدها قبل الحكم 

 .(3)على الطبيب بالتعويض
 : الصعوبات التي تكتنف رابطة السببية في المجال الطبيالبند الرابع

تكتنف علاقة السببية بين الخطأ والضرر صعوبات نظرا لتعقد الجسم البشري كما 
ترجع لطبيعة تكوين جسم المريض واستعداده ، فقد ترجع أسباب الضرر إلى عدة عوامل، سبق

ي الرابطة السببيّة إلقاء القضاء على عاتق ومما يؤكد صعوبة نف، مما يصعب من إجلائها
 .(4)الطبيب التزاما بالتأكّد من حالة المريض قبل التدخل أو العلاج

                                                             
 وما بعدها. 21بودالي محمد، )القانون الطبي وعلاقته بقواعد المسؤولية(، مرجع سابق، ص (1)
 وما بعدها. 442عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص (2)
. انظر في هذا الصدد كذلك إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، 54طاهري حسين، مرجع سابق، ص (3)
 .15ص
 وما بعدها. 242، ص2441الجزائر ط  ،دار هومة للنشر والتوزيع ،م، العقد الطبيعشوش كري (4)
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"أنّه على القاضي ، يرى الفقيه الفرنسي )سافتيه( في كتابه )المسؤولية المدنية(
ما إن ،وهي ليست بالشيء الملموس، استخلاص العلاقة السببية من قرائن ودلائل متّفقة"

والحقيقة أن القاضي حر في تكوين عقيدته كما سبق ذكره ، يستنتجها الفكر من ظروف الواقع
وأن رقابة محكمة النقض تنحصر في التحقّق من أن أسباب الحكم تُظه ر بوضوح علاقة سببية 

المسؤولية الطبيّة أن يكـون ى كما أنّه على القاضي في دعاو ، كافيه بين كل من الخطأ والضّرر
 .(1)ضـع قرائن توافق الحقيقة العلميةيصا ومتأنّيا في و حر 

فلقد كان موقف القضاء إزاء علاقة السببية يميل إلى التشدد في مجال المسؤولية 
إذ لم يعد يكفي طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية إثبات المريض لهذه الرابطة بين ، الطبية

يقيم قرينة على توافر العلاقة السببيّة مراعاة  بل أصب  القضاء، الخطأ والضرر الطبّيّين
أمّا في  ،عليه ىالرابطة يفسر دائما لمصلحة المدعفالشّك في قيام هذه ، لمصلحة المريض
فالقضاء يقيم قرينة شبه دائمة عند ثبوت خطأ الطبيب لمصلحة المريض عن  ،المسؤولية الطبية

علاقة السببية بين الخطأ وفوات الفرصة  طريق مبدأ ضياع فرصة الشفاء أو الحياة على قيام
 .(2)نة على مسؤولية الأطباءفي الشفاء ومنه قيام قري

إنّ تحديد رابطة السببية بين الخطأ والضرر الطبيين تكون أسهل في الخطأ العادي 
نظرا لإتيان هذا الأخير بوقائع واضحة لا غموض فيها مثل نسيان أدوات جراحية أو قطع 

لمريض مسبّبة لأضرار تكون علاقة السببية فيها محقّقة من استطاعة القاضي الشاش في بطن ا
 تبيانها بيسر.

فمن العسير على القاضي توضي  مداها إلا إذا استعان  ،أما بالنسبة للخطأ المهني
وما يكتنفه من غموض كونه محاط ، بأهل الخبرة من الأطباء لتعقد وغموض جسم الإنسان

 .(3)بالأسرار الإلهية
وقد تقع على المريض عدّة أخطاء متزامنة أو متلاحقة وهنا تكمن الصعوبة في تحديد 

معرفة خطأ  فمن الصعوبة ،كما لو تعاقب أطباء عديدون على معالجة المريض، علاقة السببيّة
كما أنّ التحقّق ، أيّ منهم المرتبط بعلاقة السببيّة والمؤدّى إلى الضرر الذي أصاب المريض

                                                             
 .440أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص (1)
 .440عشوش كريم، مرجع نفسه، ص (2)
 .12إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (3)
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طة السببية أمر صعب كذلك في مجال مساءلة الطبيب الأخصّائي إذ تضع على من توفر راب
فالاستعانة بأهل الخبرة ، عاتق القاضي عبئاً ثقيلا في استخلاص ملابسات وظروف كل حالة

 .(1)لاستقصائها أمر ضروري حتى لا يتسرع القاضي ويقع في الخطأ
السببية بين الضرر والخطأ لقيام المشرع الجزائري ضرورة وجود ركن الرابطة  اشترط وقد
كما أنه لابد ، (2)فعل الغير والمسؤولية الناشئة عن الأشياء عن المسؤولية في التقصيرية المسؤولية

السببيّة  العلاقة تنعدم إذ ،ومنتجاً  مباشراً  العقدية المسؤولية في الضرر عنه المترتب السبب يكون أن من
فقد أخذت المحكمة العليا بنظرية السبب المنتج في ، المسؤولية كان السّبب أجنبياً ومنه تنعدم إذا

للإهمال في العلاج  الصحي للمرفق المسؤولية حمَّلت كما ،(3)4002 نوفمبر 41 في الصادر القرار
 .(4)الشّفاء الحياة أو فرصة تفويت اسأس على قضاءها وبَنَتْ  4002 أبريل 22 في الصادر قرارها في

 المشرع والقضاء الجزائري من علاقة السببية موقف :البند الخامس
من القانون المدني الجزائري "إذا استحال على المدين أن ينفذ  412جاء في المادة 

ما لم يثبت أن استحالة ، التزامه الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ
 ."ذا تأخر المدين في تنفيذ التزامهإويكون الحكم كذلك ، التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه

وترك ، بعلاقة السببيةيكون المشرع الجزائري عندما أحجم عن إعطاء تعريف خاص 
قد أحسن في ذلك وساير كل من التشريع الفرنسي والتشريع ، لفقه والقضاءتلك المهمة ل

د الضرر الذي وأخذ بنظرية السبب المنتج أو الفعال مادام أن المشرع قد اعتد بوجو ، المصري
 (5)مدني جزائري 412 وهذا ما يستنتج من نص المادة، يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام

                                                             
 وما بعدها. 414حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (1)
 ( من القانون المدني الجزائري.441 -440 -422 -425 -420أنظر المواد ) (2)
جاء فيه "أنه يجب لاعتبار أحد العوامل سببا في  4002نوفمبر  41قرار المحكمة العليا الجزائري المؤرخ في  (3)

حدوث الضرر أن يكون سببا فعالا فيما يترتب عليه، ولا يكفي لهذا الاعتبار ما قد يكون مجرد تدخل في إحداث 
الضرر وأنه يجب إثبات السبب الفعال في إحداث الضرر لاستبعاد الخطأ الثابت ونوعه كسبب للضرر "أشار إليه: 

 .404أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص
 .52طاهري حسين، مرجع سابق، ص (4)
اضي هو الذي يقدره مدني جزائري: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو في القانون فالق 412/4تنص المادة  (5)

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام 
 أو للتأخر في الوفاء، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
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التي قضت بأن التعويض عن الأضرار يكون نتيجة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء 
 به.

سببية ومرد وليس من السهل معالجة الأحكام القضائية في الجزائر في مجال الرابطة ال
ومنه يرى كثير ، ذلك أن الأحكام التي تصدر لا تبين صراحة عن الرأي الفقهي الذي أخذت به

في حين يرى البعض ، من الفقهاء أن القضاء الجزائري يأخذ بنظرية تعادل الأسباب أحياناً 
 .(1)الآخر أن القضاء يأخذ بنظرية السبب الفعال

نوفمبر  41لمنتج في قرراها الصادر في وأخذت المحكمة العليا بنظرية السبب ا
أن يكون ، حيث جاء فيه " أنه يجب لاعتبار أحد العوامل سبب في إحداث الضرر 4002

ولا يكفي لهذا الاعتبار ما قد يكون مجرد تداخل في إحداث ، سبباً فعالًا فيما يترتب عليه
الطبيب أدى إلى وفاة  خطأ نفمتى ثبت أ، الضرر لاستبعاد الخطأ الثابت ونوعه كسبب للضرر

واعترافات المتهم الذي أمر ، الضحية وتوافرت العلاقة السببية بينهما بالاستناد إلى تقرير الخبرة
فإن قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكييف ، العلاج غير المناسب للمريض إعطاءب

 .(2)"قرارهم بما فيه الكفاية وسببوا الصحي 
 الجزائري مستقر على نظرية بعينهاون موقف القاضي ولكن ليس في كل الأحوال يك

نما يتغير موقفه حسب ظروف كل حالة فمثلًا عندما يشترك أكثر من شخص واحد في  ،وا 
ما هو متفق مع مبادئ نظرية تعادل الأسباب  إلىفإن القاضي يلجأ  ،إحداث الضرر

 .(3)وتكافئها
ها قاضي ة يستقل بتقدير هي مسأل، واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر

العلاقة در الذي يكون فيه استخلاصه لها )من المحكمة العليا إلا بالق ولا رقابة عليه، الموضوع

                                                             
 .444ية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، صرايس محمد، المسؤولية المدن (1)
 .10، ص44/45/4005قرار بتاريخ  4412، ملف رقم 4002المجلة القضائية، العدد الثاني  (2)
"ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع قبلوا تأسيس الطرف المدني في الدعوى الجزائية لوجود  (3)

ن الأمر متعلق بمشاجرة فإن تحميل المسؤولية لمتهم واحد دون غيره يعد خطأ في تطبيق القانون". علاقة سببية ولوكا
 .224، ص4، المجلة القضائية، عدد 52124، ملف رقم 24/42/4010قرار مؤرخ في 
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فوات  ةالتقليدي فماذا لوكان الضرر بصور  هذا بالنسبة للضرر بمفهومه (1)السببية( غير صحي 
 ؟ الفرصة في الشفاء أو الحياة

 لمجال الطبي فوات الفرصة في ا :لثالثا المبحث
 لمصلحة عاتق الطبيب على التزامات تنش  المريضو  الطبيب بين العلاقة لا تزال

 المبدأ من حيث وهي، للمريض حقوقاً  تشكل الحقيقة في الالتزامات هذه، منذ القدم المريض
 لتقدم الطبيل ونظراً ، الطبية للمهن المنظمة والقوانين الطبية الآداب لوائ  في عليها منصوص

 القرن الحادي وبداية العشرين القرن نهاية في الأحياء وعلم والوراثة الطب مجالات في حاصلال
 يتمتع الطبيب كان، سلطوية علاقة شبه من والطبيب المريض بين العلاقة تطورت، والعشرين

 بتلك يتمتع الطبيب يعد ولم ،وتبادلية توازناً  أكثر علاقة إلى، المريض على فيها بسلطة
عدة  مجالات في إليها تم التوصل التي والاكتشافات العلمي التقدم ثَم فإن ومن، (2)السلطة

وجدير بالذكر ، جعلت نسبة الخطأ تتقلص إلى حد بعيد مقارنة ما كان عليه الحال في السابق
أن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض لا يعني قيام مسؤولية الطبيب ما لم يكن 

مباشر  رتباطاً ايض ناتجا عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعة له ومرتبطا الضرر الذي أصاب المر 
أو بعبارة أخرى ، سم الرابطة أو العلاقة السببية الركن الثالث في المسؤوليةابرابطة يطلق عليها 

 .(3)يجب أن يكون الخطأ مرتبطا بالضرر ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول
جه باضطراد إلى أن كل ضرر يجب التعويض عنه وكانت أحكام المحاكم المدنية تت
ذا كانت هذه الأحكام في نفس الوقت قد اتجهت ، سواء أكان هذا الضرر حالًا أم مستقبلاً  وا 

فإن هناك بعض صور من الضرر ، كذلك إلى أن الضرر الاحتمالي لا يمكن التعويض عنه
مجرد ضرر احتمالي  أم، ضرر محققهي ليس من السهولة واليسر التعرف على طبيعتها أ

الفاعل عن  إمكانية مسالة فما مدى، صورة تفويت الفرصة تتجلى فيولعل أبرز هذه الصور 
 ؟(4)فكرة فوات الفرصة

                                                             
 .242بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص (1)
 للعلوم دمشق جامعة ال ، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي، مجلةفواز ص (2)

 .020، ص2009الثاني،  العدد - 25 المجلد –والقانونية الاقتصادية
 وما يليها. 10إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (3)
 .400أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (4)
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وسيذكر ، ويعتبر أول ظهور لفكرة فوات الفرصة ليس في قانون المسؤولية الطبية
بمناسبة سير  المحكمة الفقهاء القانونيون أنه تم الاحتجاج بفقدان الفرصة لأول مرة في قاعة

الأخير من إمكانية ممارسة حق هذا رم وقد حُ ، في مجال المسؤولية المدنية ضد محام محاكمة
أصل ظهور مفهوم فوات  هووبذلك يكون هذا الحكم القضائي ، ستئنافلاقانوني يتمثل في ا

المسؤول  على بترتيب المسؤوليةقام القاضي الإداري  ومع ذلك، الفرصة في القانون الوضعي
في ، فأقر أن فقدان الفرصة ضرر قابل للتعويض 4024من عام ، بالإدارة على وجه السرعة

 .(1)عدة مجالات مثل تصاري  الطريق أو الخدمة العامة
 حكمو  Gomez"(2)"وقد ظهرت فكرة تعويض الفرصة بصورة واضحة في حكمي 

"Epoux"(3) 4004ديسمبر  24 فيفي فرنسا ستئنافية الصادرين عن محكمة ليون الإدارية الا 
حين افص  القضاء الإداري عن اتجاهه وبلا أدنى  4002أفريل  44ثم مجلس الدولة بتاريخ 

كلما ثار الشك سواء في عدم ، ريب أو شك إلى إفساح المجال واسعاً لتطبيق فكرة فوات الفرصة
 .(4)توافر العلاقة السببية أو الطابع المباشر للضرر

                                                             
(1) François Vialla, LES GRANDES Décisions du droit Médical, édition Alpha,2010,p632. 

صاحب  Gomezحين أجريت للصبي  4014ترجع وقائع هذا الحكم لسنة  4004ديسمبر  Gomez 24حكم  (2)
يمة أدت لشلل للجزء ربيعاً جراحة لتقويم العمود الفقري باستخدام طريقة جراحية جديدة ترتب عليها مضاعفات جس 45

السفلي من جسده، وحين رفعت دعوى بواسطة ذويه أما محكمة ليون الإدارية، قضت برفض الدعوى استناداً لتقرير 
الخبير الذي انتهى إلى انتفاء الخطأ في اجراء الجراحة فلما تم الطعن في الحكم أمام محكمة ليون الإدارية 

عون فيه بمسؤولية المرفق الطبي، وحق المضرور في التعويض رغم عدم الاستئنافية، قضت بالمخالفة للحكم المط
 ثبوت الخطأ استناداً إلى فكرة تعريض المريض للخطر.

الذي يعد نقطة التحول في اتجه القضاء الإداري وقد صدر بمناسبة واقعة  4002أفريل  Epoux v 44حكم  (3)
بتخدير جزئي لم تراعى فيه الأصول الفنية الواجبة مما ( لعملية ولادة قيصرية، بمستشفى عام و vخضوع السيد )

عرض هذه السيدة لمخاطر كان من الممكن تلافيها الأمر الذي الحق بها أضرار غير متعلقة بحالتها المرضية، ورغم 
ظهور مظاهر الإهمال والتقصير في إجراء العملية، إلا أنه تعذر استخلاص الخطأ الذي يصل  أساساً للمسؤولية، 

اضطر معه المجلس إلى التخلي عن فكرة الخطأ الجسيم، موضحاً عدم سلامتها كأساس لمسؤولية المرفق  لأمر الذيا
الطبي مكتفياً بالخطأ بغض النظر عن درجته الذي من شأنه أن يعقد مسؤولية المرفق الطبي، نافضاً عنه غبار 

 التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط.
، عدد 444، التعويض عن تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة، مجلة مصر المعاصرة، مجلد سيد أشرف جابر (4)

 .02، ص2440عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مصر، أكتوبر  تصدر، 002
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أو عدم إثبات ، فرصة تلعب دورا مهما في التصدي لظاهرة عدم التأكدوفكرة تفويت ال
لتعقد جسم الإنسان وتغير  اً نظر ، العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر اللاحق بالمريض

حالاته بالإضافة إلى عدم وضوح أسباب المضاعفات الظاهرة التي قد تحدث إذا تطور 
لهذا يطبق القضاء الفرنسي نظرية تفويت ، بيأو عدم وضوح أسباب الخطأ الط، المرض

في الوقت ، الفرصة متى تلاشت الرابطة السببية لتغطية الشك القائم حول علاقة الخطأ بالضرر
 عن الفرصة الضائعة عن المريض. اً بناسنفسه ضمان تعويضا م

فضياع الكسب هو ضرر محقق ، وتختلف فكرة فوات الفرصة عن ضياع الكسب
أما تفويت الفرصة فإن الضرر يتمثل ، يض عنه يأتي بمقدار الكسب الذي ضاعبحيث أن التعو 

فيه بضياع الفرصة وليس بضياع النتيجة النهائية التي يعول عليها من كان يتوسل ببلوغ 
 .(1)النتيجة بالفرصة التي فاتته

 مر الذيالأ، حتمال هما جوهر فكرة فوات الفرصة في الشفاء أو الحياةإذا فالشك والا
 مضمون عناصر المسؤولية وأحاط تطبيق هذه الفكرة بجملة من الصعوبات على انعكس بدوره 

لهذا سوف نحاول أن نتطرق بدايتاً إلى تعريف فوات الفرصة في المجال الطبي في 
)المطلب الأول( ثم التطرق إلى أهم صور فوات الفرصة في المجال الطبي في )المطلب 

 ف القانوني لفكرة فوات الفرصة في )المطلب الثالث( الثاني( على أن نبين التكيي
 تعريف فوات الفرصة في المجال الطبي  :الأول المطلب

تعتبر فوات الفرصة في الطب تلك الأضرار التي تصيب المريض من جراء خطأ 
فينجم عن هذا الخطأ حرمان هذا الشخص أو المريض من فرصة كان محتملا الفوز ، الطبيب

ن كان تحققها أمراً مستحيلاً  فمثل هذه، بها وعليه فالتعويض عن فوات الفرصة ، الفرصة وا 
ن كان أمراً محتملا، وضياعها بالنسبة للمريض مسألة جوابية فإن تفويتها أمراً محققا وهذا ، وا 

فعدم الحصول على ، هو أساس التعويض أي تفويت استغلال والاستفادة من الفرصة المتاحة
وعليه يكون تفويت الفرصة ، ة يمثل في ذاته ضرراً يوجب التعويضحق استغلال هذه الفرص

في الكسب أو النجاح في الحياة أو الشفاء أو التعافي من المرض أو البقاء على قيد الحياة كلها 
 .(2)تمثل أضراراً مؤكدة توجب التعويض

                                                             
 .405، ص2442علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، طبعة  (1)

 .211د، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، صرايس محم(2)
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ل بتكار القضاء في فرنسا في مجااإن نظرية تفويت فرصة الحياة أو الشفاء هي من 
جأ إليها عندما لا تكون الرابطة السببية بين الخطأ والضرر يُلوالتي ، المسؤولية المدنية للأطباء

ولقد اعتبرها بعض الفقه نظرية جديدة في نطاق المسؤولية الطبية وأنها متعلقة ، مؤكدة وثابتة
ولقد ، أي الفقهوأنها أصبحت حلًا ثابتا من قبل الاجتهاد القضائي وأيضا في ر ، بالرابطة السببية

مال القضاء منذ زمن بعيد في فرنسا إلى التعويض عن تفويت فرصة الشفاء أو الحياة ولم 
تتبلور هذه النظرية إلا في القرار الشهير الصادر عن محكمة النقض في غرفتها المدنية بتاريخ 

فيها ة لا تتأكد ليستقر القضاء بعدها على الآخذ بهذه النظرية في كل حال 40-42-4025
 .(1)الرابطة السببية

 صور فوات الفرصة في المجال الطبي :الثاني المطلب
والقاعدة العامة هو أن الخطأ الطبي ، قد تتعدد صور فوات الفرصة في المجال الطبي

يفوت على المريض فرصته إما في الحياة أو الشفاء أو في الوصول إلى نتائج أفضل أو تجنب 
غير ذلك من الفرص التي يمكن أن تفوت على المريض  بعض الأضرار التي لحقته إلى

نذكر بعضا منها  ،كثيرة التي يمكن أن تفوت على المريض من جراء خطأ الطبيب صوالفر 
على ألا نتطرق لنوعية الخطأ كونه إيجابي أو سلبي باعتبار أننا تطرقنا لهذا في الفصل الأول 

 :(2)حين دراسة الخطأ الطبي
 الفرصة في استمرار الحياةتفويت  :الفرع الأول

والفرض هنا أن المريض كانت لديه الفرصة في أن يبقى حيا لولا خطأ الطبيب الذي 
أدى إلى موته فرغم فرصة المريض كانت قائمة إلا أنها لم تعد قائمة بعد نتيجة هذا الخطأ فقد 

ن لم يؤدي إلى فهو و ، في استئصال الزائدة الدودية أقضي بأنه يعد مسؤولا الطبيب الذي أخط ا 
 الوفاة إلا أنه حرم المريضة من فرصة الحياة.

 تفويت فرصة الشفاء أو الشفاء بلا آثار :الفرع الثاني
حيث خطأ  ،ولو أنها احتمالية لدى المريض ويفترض هنا أن فرصة الشفاء كانت قائمة

حظته فاعتبر الطبيب مسؤولًا عن إهماله وعدم ملا، الطبيب أدى إلى تفويت هذه الفرصة

                                                             
 .451حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (1)
 440راجع الخطأ الايجابي والخطأ السلبي، ص. (2)
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ن لم تقم بين الخطأ ، وعنايته في ترك الأنيميا والعطب يزدادان لدى المريضة فعلاقة السببية وا 
 .(1)أنه فوت على المريضة فرصة الشفاءوالضرر إلا 

 فوات الفرصة في عدم الاستعانة بطبيب التخدير :الفرع الثالث
ه يؤدي إلى سهولة يعتبر التخدير من أهم الانجازات العلمية في المجال الطبي كون

لدى الاستعانة بطبيب التخدير له أهمية كبيرة أثناء تدخله ، كبر في إجراء العمليات الجراحيةأ
قبل إجراء العملية الجراحية لتخدير المريض ومساعدته بعدها على استعادة وعيه ووظائفه 

مة الكهربائية ففي إحدى القضايا خدر الطبيب مريضه تخديراً كاملًا عن طريق الصد، الحيوية
فلا ، وعدم الاستعانة بطبيب التخدير كما تقضي به الأصول الفنية مما أدى إلى وفاة المريض

ولكنه يعتبر مع ذلك سببا ، يمكن القول على وجه اليقين أن ذلك الخطأ هو سبب موت المريض
بين الخطأ ة الطبيب جزائياً لغياب علاقة سببية يقينية ائللم يتم مس، في تفويت فرصة الحياة

 .(2)والضرر لكن قضت المحكمة بالتعويض عن تفويت فرصة البقاء على قيد الحياة
 فوات الفرصة في إطار عملية التخدير :الفرع الرابع

وتجد نظرية فوات الفرصة كذلك مجالًا خصباً في العمل الطبي خصوصا في مسؤولية 
جراحية بسيطة ويموت أو  فالمريض الذي يدخل المستشفى لإجراء عملية، طبيب التخدير

يكون ذلك الطبيب قد فوت عليه فرصة الشفاء ، يصاب بعاهة دائمة نتيجة خطأ طبيب التخدير
على عكس تفويت ، ن تفويت فرصة الحياة أمر وارد ومحققأحيث ، أو البقاء على قيد الحياة

للخيول وتأخر  فلو أن شخصاً اشترى حصاناً للمشاركة في سباق، الفرصة وفقاً للقواعد العامة
فإن ضياع ، الناقل في إيصال الحصان وضاعت على المشتري فرصة المشاركة في السباق

وعليه فإن التعويض على ، ولكن الفوز في السباق أمر احتمالي، فرصة المشاركة قد تحققت
أما بالنسبة للمريض الذي توفي نتيجة ، على الفوز به ضياع فرصة المشاركة في السباق وليس

                                                             
ع منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرج (1)

 .541سابق، ص
صاحب لدية، فوات الفرصة في إطار المسؤولية الطبية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون )فرع قانون  (2)

 .41، ص2444المسؤولية المهنية(، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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محقق وضياعها شكل ضرراً طبيب التخدير فإن فرصته في البقاء على قيد الحياة أمر خطأ 
 .(1)بحد ذاته

 فوات الفرصة في مجال التوليد :الفرع الخامس
تعتبر عملية التوليد من العمليات التي يقع على عاتق طبيب التوليد مسؤولية والتزامات 

للابتعاد قدر الإمكان عن ، بل وبعد الولادةكبيرة اتجاه المريضة خصوصا في مرحلة المتابعة ق
فقد توفيت إحدى السيدات في إحدى ، حالات النزيف التي غالبا ما تعتري المرأة أثناء الولادة

المستشفيات بعد الوضع فأقام زوجها الدعوى على الطبيب المولد وعلى المستشفى مطالباً 
و تقصير من جانبها أ أم ثبوت أي خطقررت المحكمة ابتداءً إخراج المستشفى لعد، بالتعويض

إذ نسبت  أ فني تبنت المحكمة رأياً آخرومع أن تقرير الخبراء لم ينسب إلى هذا الطبيب أي خط
الطبيب عدداً من الأخطاء منها ترك القاعة التي كانت المريضة ترقد فيها بعد أن قام  ىلإ

بدت آثاره على ما كانت ترتديه  بفحص سريع عابر لها في الوقت الذي كانت لا تزال تنزف دماً 
كما لاحظت المحكمة أن الطبيب لم يقم بمحاولة ، من ثياب وعلى العربة التي نقلتها إلى القاعة

ولا يهم بعد هذا إن يقول الخبراء أن وفاة السيدة كانت ، جدية لوقف النزيف في الوقت المناسب
هذه الحالة أمر نادر الوقوع  نتيجة مرض خاص في الدم وأن الإصابة بهذا المرض في مثل

وعلى الرغم من هذه الأخطاء كلها فقد رفضت المحكمة دعوى التعويض بحجة أنه لم يثبت 
 .(2)لديها بشكل قاطع أكيد أن وفاة المريضة كانت بسبب هذه الأخطاء

لكن محكمة الاستئناف ذهبت مذهباً آخر وألزمت الطبيب المدعى عليه بالتعويض 
الحاسم و  كمها أنه إذا كانت هذه المحكمة تعترف بأنه لم يقم الدليل القاطعوجاء في حيثيات ح

على قيام رابطة السببية بين الخطأ الثابت الذي أقيم الدليل عليه وبين الضرر الذي حدث فإنها 
لواجبات المفروضة عليه قد حرم لعن الطبيب المدعى عليه من إخلال مع هذا إن ما صدر 

 (3)ة كانت ترجوها في النقاهة والشفاء والبقاء على قيد الحياةالمريضة من فرصة كبير 

 

. 
                                                             

 .442إبراهيم احمد محمد الرواشدة، مرجع سابق، ص (1)
 .242ع سابق، صعلي عصام غصن، مرج (2)

 .544حسن علي الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، مرجع سابق، ص (3)
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 فوات الفرصة والغلط في التشخيص :الفرع السادس
قيام لاستقر القضاء على أن الأصل في الخطأ أو الغلط في التشخيص لا يكفي وحده 

بتحقيق  ل عناية خلال مباشرته لعمله الطبي وليس مطالبذمسؤولية الطبيب مادام أنه ملزم بب
إلا إذا أقيم الدليل على أنه كان بالإمكان تفادي هذا الخطأ من الناحية العملية لو أن ، نتيجة

 .(1)م بقدر كبير من الحيطة والانتباهالطبيب التز 
السباقة إلى نظرية تفويت الفرصة في المجال  "Grenoble "قرنوبل وتعتبر محكمة

أكتوبر  20جب حكمها الصادر في الطبي بسبب خطأ الطبيب في تشخيص المرض بمو 
المعالج  بوقد أمر الطبي، في قضية تتلخص وقائعها أنه أصيب شخص بجرح في يده 4024

ولم يتض  للطبيب من الصورة أي شيء غير طبيعي وسرعان ، تصوير إشعاعي لليد المصابة
تورم سنوات أصب  يعاني من آلام حادة أفضت إلى  1ولكن بعد ، ما استرد المريض عافيته

فقام برفع دعوى على الطبيب المعالج الذي تبين أنه لم يراجع الصورة الإشعاعية جيداً ، كبير
فانتدبت المحكمة خبير فجاء في تقريره المودع لدى المحكمة الذي انتهى ، التي كان بها كسر

إلى أنه كان بإمكان الطبيب المعالج حينها ملاحظة وجود كسر لو أنه قام بمراجعة صورة 
قضت المحكمة ، وقال في تقريره بغياب السببية بين الخطأ الطبي والضرر النهائي، بدقة لأشعةا

بالتعويض الجزئي للمضرور وجاء في تسبيب حكمها أن عدم تطبيق العلاج المناسب نتيجة 
 .(2)لشفاءفي االتشخيص الخاط  أدى إلى حرمان المضرور من فرصة أكيدة 

 نعدام الرعاية الطبيةفوات الفرصة وا :الفرع السابع
يقع على عاتق الطبيب الجراح عدة التزامات من أهمها الإشراف ومتابعة الحالة 

فالتقصير في هذا المجال يستوجب مساءلة الطبيب ، الصحية للمريض قبل وبعد العمل الجراحي
 غير أن القضاء المدني في فرنسا لم، والضرر الحاصلالواقع بشرط توافر رابطة بين الخطأ 

والمراقبة فأي تقصير في  يساير هذا الشرط ونهج نهجاً متشدداً خصوصاً في مرحلة الإشراف
 .(3)هذا المجال يؤدي بالوفاة أو العجز يرتب مسؤولية الطبيب مباشرة

                                                             
 .044أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (1)

(2) C.A de Grenoble, 24 oct.1961. Cité Par. 
 .50عياشي كريمة، مرجع سابق، ص (3)
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بأن  4022مارس  44قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في حيث 
حرمت المريضة المتوفاة من العناية الطبية  الأخطاء المتعددة المرتكبة من طرف طبيب التوليد
كما أكدت المحكمة بان المدعي لم يقم ، اليقظة والصحيحة التي يفرضها عقد العلاج الطبي

ومع ذلك رأت المحكمة أن ، الدليل على وجود علاقة سببية بين الخطأ الواقع والضرر الحاصل
الإشراف أضاع على المتوفاة فرصة و  تقصير الطبيب في الوفاء بالتزاماته في مجال العناية

كبيرة في الشفاء والبقاء على قيد الحياة فقدرت أن قيمة هذه الفرصة الضائعة تساوي ثلاثين 
 .(1)بدفعها إلى زوج الضحية المتوفاة ( فرنك فرنسي يلتزم المدعى عليه44.444ألف )

 التكييف القانوني لفكرة فوات الفرصة :الثالث المطلب
ن كانت أمراً ا  فرصة في المجال الطبي عنصراً من عناصر الضرر و تعتبر فوات ال

  (2)أمر محقق فواتهامحتملًا فإن 
في  أخطكب الطبيب تفإنه وطبقاً لرأي الفقيه "سافاتيه" أنه إذا ار ، وعلى أية حال
فإن الفرصة المفقودة للمريض تحمل بطريقة مباشرة حول نجاح العمل ، التشخيص أو العلاج

نما يقتصر ، وأنه لا يجوز المؤاخذة عن تفويت الفرصة بالعقاب جنائيا، هود للعنايةالطبي المع وا 
وأن أساس التعويض في المجال المدني هو أنه على الطبيب أن ، على التعويض المدني فقط

 .(3)يتحمل المخاطر الناجمة عن نشاطه
ية كونها لا نتقادات كثيرة في مجال المسؤولية الطبغير أن هذه النظرية تعرضت لا

لتزام بتحقيق نتيجة التزام الطبيب الأصلي بعناية إلى ال وذلك بتحو ، تتمشى وطبيعة المهنة

                                                             
(1) C.A de paris, 10 mars 1966: ( En ce qui concerne le lien de causalité entre la faut et 
le dommage, s' il est vrai que le demandeur n’ établit pas son existence de façon 
Péremptoire, il n'en existe pas moins en la cause des présomptions suffisamment 
graves, Précisés et concordantes pour admettre que de décésde la dame… est la 
conséquence directe des fautes commises parla la docteur … et que les manquements 
a ses obligations de moyens ont ainsi fait perdre d' importante chance de guérison…) 
Cité par: M. AKIDA, op. cit, p 27. 

 .202، صمحمود زكي شمس، مرجع سابق (2)
، مرجع النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنهامنير رياض حنا،  (3)

 .541سابق، ص
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لكن القاضي يعتمد على قرائن قوية ، فتطبيق هذه النظرية يعني رفض لفشل العملية أو العلاج
جريت له كان يؤدي حتماً إلى الوفاة سواء أ فشلفإن ثبت أن ال، ليس فقط مجرد الشك، وحاسمة

اما إذا كانت حالة المريض تبعث على ، العملية أو لا فهنا لا يسأل الطبيب عن وفاته
فإن أي خطأ من الطبيب يعتبر سبباً فوت على المريض فرصة الشفاء ، طمئنان إلى شفائهالا

وهذا كافي لقيام مسؤولية الطبيب جراء الخطأ الصادر منه لتصب  بذلك فكرة فوات ، أو الحياة
 رر مستقل يختلف عن الضرر النهائيغير أنه ض، صة ضرراً محققاً يستلزم التعويض عنهالفر 

 4014مارس  40ار لها بتاريخ ر وهذا ما صرحت به محكمة النقض الفرنسية صراحة في ق
والتي تعتبر تفويت الفرصة في الحياة أو الشفاء مظهر من مظاهر التشدد المتزايد والمستمر في 

نطلاقاً من مبدأ سلامة المريض واستناداً إلى ما أحرزه العلم من تقدم في ا ،المسؤولية الطبية
 .(1)المجال الطبي

 تقدير الاتجاه القضائي الخاص بفوات الفرصة :رابعالمبحث ال
أنشأ الاجتهاد الفرنسي أمام مرونة فكرة فوات الفرصة قرينة قضائية على قيام مسؤولية 

ى تفويت فرصة الشفاء أو الحياة على المريض وهو في الطبيب عندما يؤدي خطأه الثابت إل
حقيقة الآمر يشكل هذا انقلاباً منه على القواعد التقليدية في الإثبات، لذلك التمس القضاء في 
فكرة تفويت فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة على المريض الحل الأمثل وهكذا انتهى به 

على علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر هذا المطاف في حالة تعذر إقامة الدليل 
التشكيك الذي أصب  يهيمن على موضوع علاقة السببية في مسؤولية الأطباء والجراحين 

 .(2)المدنية
إقامة الدليل على ما لحق بالمريض أو ذويه من ضرر كان نتيجة  ونظراً لصعوبة

حص والتشخيص أو العلاج أو التخدير أو مباشرة للخطأ الذي ارتكبه الطبيب أو الجراح في الف
بل أمر ، الجراحة سواء العلاجية أو التجميلية أو في العناية والإشراف ليس أمر سهلًا ميسراً 

من المشاكل في إطار الإثبات أحياناً على الأقل فيما  رعسير بالغ الصعوبة ومحفوف بكثي
يصعب إن لم يستحيل إثبات ما إذا كان  بل غالبا ما، يتعلق بالأعمال الطبية والجراحية الدقيقة

                                                             
، الجراحة التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها، رسالة ماجستير، قانون مسؤولية المهنية، بومدين سامية (1)

 .452، ص2444وزو،  جامعة مولود معمري، تيزي
 .400علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (2)
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أجل  فمن، الضرر الذي لحق المريض مرده الخطأ الذي اقترفه الطبيب بالذات أو القوة القاهرة
وحيث أنه ، تفادي هذه الصعاب جميعها ورغبة في تعويض المريض باعتباره الطرف الضعيف

لجراحية على وجه الخصوص لا يوجد توازن بين الطبيب والمريض الذي يتعرض في العمليات ا
فالظروف التي تحيط بهذا المريض الراقد على سرير العمليات فاقد الوعي ، لأخطار بالغة

 .(1)تجعله لا يقف على قدم المساواة مع الطبيب، الغائب عن الدنيا بفعل المخدر
من هذا المنطلق سنتعرض لفكرة فوات الفرصة والتشكيك في العلاقة السببية في 

الأول( وفي المطلب الثاني نتعرض إلى تطبيقات قضائية عن فكرة فوات الفرصة في )المطلب 
المجال الطبي)المطلب الثاني( ونختم بتقدير التعويض القضائي لفكرة فوات الفرصة في 

 )المطلب الثالث(.
 فوات الفرصة والتشكيك في العلاقة السببية  :الأول المطلب

كرة فوات الفرصة في الشفاء أو البقاء على قيد إن الدافع الأساسي للقضاء لتطبيق ف
ومن ، الحياة هي تلك الصعوبات التي تنطوي عليها عملية الإثبات ذاتها في إطار الخطأ الطبي

لوم أن المريض خلال مباشرة العمل الطبي الجراحي أو غير ذلك من الأعمال فإنه أمام عالم
ولهذا ، ل الجراحي سوى الفريق الطبيمخاطر كبيرة وغير عادية فلا يمكن أن يشاهد العم

ونظراً لأن الأخطاء الطبية الفنية ، فالمريض حينها يكون تحت السيطرة الكاملة للفريق الطبي
كونها  اً لا يمكن استنباطها إلا عن طريق الخبرة الطبية نظر ، ومدى علاقتها بالضرر الحاصل

فإنه عادة نلاحظ أن ، (2).إ م. إ. ق. 422من المسائل الفنية التي تحتاج أهل الاختصاص م
تقارير الخبراء غالباً ما تنتهي إلى عدم وجود علاقة سببية بين الوفاة أو العجز وبين خطأ 
الطبيب بالإضافة إلى أن هناك أحيانا أن الخبرة تعجز عن الوصول إلى حقيقة مقنعة وتثير 

هذا بغض النظر عن ، البالغة كثير من البلبلة والشكوك في نفس القاضي لكثرة جزئياتها ودقتها
الزمالة الطبية بين الأطباء التي تحول في كثير من الأحيان بين ما وقع وبين التقرير المقدم 
للقضاء لأنه يصعب على الخبراء كثيراً اتهام زملاء لهم في مهنة الطب وهذا معروف وشائع 

                                                             
 .044أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (1)
، يتضمن قانون 2441فبراير سنة  25الموافق لـ 4020صفر عام  41المؤرخ في  40-41القانون رقم  (2)

بطلب من أحد الخصوم، تعيين خبير  منه: "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو 422الإجراءات المدنية والإدارية المادة 
 أو عدة خبراء من التخصص أو من تخصصات مختلفة".
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ي حقوقه استنباط الدليل في المسؤولية الطبية مما يصعب كثيراً على المريض المضرور أو ذو 
 .(1)ضيعلى وقوع خطأ من الطبيب اتجاه المر 

والمشكلة الأخرى التي تقع على عاتق المضرور أو ذوي حقوقه فيما يتعلق بالإثبات 
لأنه لا يكفي أن تثبت أن الخطأ ، لأجل الحصول على التعويض بمعنى إثبات رابطة السببية

فإنك بحاجة إلى ، بالاة في تقديم الخدمات العلاجيةواقع بسبب الإهمال أو الرعونة أو اللام
ومعلوم أن الحالات الطبية المعقدة لا ، إثبات أنها كانت السبب المباشر في الإصابة بالضرر

حيث أنه لو كان التشخيص  ،تدري في أي مرحلة وقع الخطأ فهل كان في مرحلة التشخيص
العلاج بحيث يمكن تغيير وسيلة  ،شخيصأم في مرحلة لاحقة على الت، دقيقاً لما وقع الخطأ

؟ وكيف يمكن إثبات أن تصرفاً أو خطأ أو تقصيراً أو إهمالًا معينا قد للوصول لنتائج أحسن
وكيف يمكن تقدير فرص العلاج التي من شأنها إنقاذ  ،سبب جزءً من الحالة الواقعة للمريض

 ؟(2)المريض ومساعدته على الشفاء
لق عليه من باب التجاوز ه" في هذا الصدد ))إن ما يطلذلك قرر الأستاذ "سافاتي

ما هو في الحقيقة سوى قصور في استنتاج القاضي بشأن التعاقب والذي بمقتضاه ، الفرصة""
 .(3)ضية إلى القدر المحتوم((قتسلسلت الأحداث م

وقد عكس القضاء بكل وضوح هذا التشكيك في علاقة السببية حين قال أن هناك 
وكانت محكمة النقض الفرنسية جسدت هذا المعنى في أكثر ، من  للمتضررتعويض جزئي ي

فإنه على ، ))إذا لم يكن من المؤكد أن الخطأ كان السبب في وفاة المريض :حكم لها بقولها من
الأقل قد حرم هذا الأخير فرصة البقاء على قيد الحياة وأنه يمكن التمسك بالضرر لمجرد أن 

ومن ثم لا يجوز أن يكون تعويضاً ، يكون هناك تعويضاً جزئياً هناك فرصة ضائعة وعليه 

                                                             
، مصر، 4محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة  (1)

 وما يليها. 414، ص4004
 .041أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (2)
لي ناصف، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة أحمد أحمد ع (3)

 .024، ص4012عين شمس كلية الحقوق، مصر، 
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ه وفاة أو عاهة أو كاملًا يساوي كل الأضرار التي نشأت عن الخطأ في ذاته سواء ترتب علي
 .(1)((أي نتيجة أخرى

ومن التطبيقات التي لم تثبت فيها علاقة السببية بين الخطأ والضرر ما قضت به 
أنه لا يكون الطبيب قد أخل بالتزاماته التعاقدية إذا كان قد قرر  من، محكمة النقض الفرنسية

فهنا لا ، عودة مريضه إلى العمل وكان هذا المريض في يوم عودته إلى العمل قد اشتد مرضه
ذلك أن تدهور حالة المريض بعد عودته إلى ، توجد علاقة سببية بين المرض الجديد والعمل

 .(2)ون في حد ذاته تعبيرا عن إخلال الطبيب بالتزامه التعاقديالعمل والتي أقرها الطبيب لا يك
" في ظل غياب ركن السببية بين الخطأ بفوات الفرصة" نستخلص من هذا أن الحكم

والضرر يخفف على المضرور من إشكالية عبء الإثبات ويضمن للمريض تعويضاً جزئياً عما 
الة دائما على فكرة فوات الفرصة كلما ولكن وجب عدم الإفراط من طرف القضاة والإح، أصابه

 .ط عنصر السببية بين الخطأ والضرركان هناك لبس في استنبا
من هنا وجب التمييز وبكل دقة بين الحالات التي تكون فيها علاقة السببية قائمة 

 ففي الحالة الأولى ليس هناك ما يدعو إلى، بالفعل وبين رابطة السببية الافتراضية أو الاحتمالية
الاستعانة من طرف القضاء بفكرة "فوات الفرصة" فقد يستعين القاضي بها مع أن عنصر 

مما يعرض مصال  ، (3)السببية ظاهر من خلال تسلسل الأحداث والوقائع موضوع الخصومة
                                                             

، حكم 4014، 420222تحت رقم  4020مارس  41حكم الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في  (1)
 .041، مرجع سابق، صمشار إليه في مؤلف أسعد عبيد الجميلي

منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، مرجع  (2)
 .514سابق، ص

والذي سبق الإشارة إليه ))ويتعلق بقيام طبيب جراح بإجراء 4014مارس  21حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  (3)
يض تحت تأثير تخدير كلي بدون أن يتأكد خلو معدة المريض من الطعام، حيث لقي هذا المريض عملية جراحية لمر 

حتفه نتيجة لقيء خانق فربطة السببية متوافرة، بحيث يمكن القول بأنه لولا خطأ الطبيب ما حصلت وفاة المريض 
ضياع الفرصة حيث قرر أن  ( بفكرة4014أكتوبر  41ومع ذلك فقد استعان الحكم المطعون فيه )محكمة رين في 

الخطأ الذي ارتكبه الطبيب الجراح قد انقص بنسبة كبيرة فرص الحياة المهيأة للمريض وقضى بالتعويض الكامل، وقد 
أوضحت الدائرة المدنية لمحكمة النقض هذا التناقض ذاته حيث نقضت حكم محكمة )رين( وقضت بالتعويض 

ئرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية عن نفس التناقض في الحكم ، وقد كشفت الدا4014مارس  21الجزئي في 
والذي تتلخص وقائعه في أن طبيباً عهد إليه بمتابعة عملية  4014يونيو عام  42الصادر عن محكمة باريس في 

 = وضع لدى سيدة كان قد أخطر بدخولها إلى المستشفى الولادة حوالي الساعة الثامنة مساءً حيث طرق سمعه بأنها
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المضرور أحياناً للخطر من خلال الحكم بالتعويض الجزئي الذي قد لا يتناسب مع حجم 
 .الفرصةاس فكرة فوات الضرر الحاصل وهذا على أس

يتبين من خلال تحليل الأحكام التي عرضناها أن الاستعانة بفوات الفرصة جعلت 
ففي الوقت الذي تتوافر ، بل تعارضت أحيانا ومصال  المضرور، نفسها هدفاً للنقد والتناقض

فإن ظهور فكرة ، فيه رابطة السببية ومن ثم حق للمضرور في الحصول على تعويض كاملاً 
ات الفرصة في نطاق السببية فوتت على المضرور فرصة آخذ تعويضاً كاملًا وحكم عليه فو 

 بتعويض جزئي.

                                                                                                                                                                                                    

اللحظات الحرجة أو على وشك الوضع ورغم ذلك فقد غادر الطبيب المستشفى لمدة أربعة وعشرون ساعة دون  في= 
أن يقدم إلى هذه المرأة أدنى مساعدة مكتفياً بأن عهد بالإشراف على رعايتها إلى عدد من الممرضات اللائي لسن 

مناسب ما يعانيه الوليد من نقص في كمية الأكسجين على درجة من المهارة والكفاءة بحيث يتداركن في الوقت ال
اللازم لأنسجة الجسم وذلك بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عملية الولادة وهكذا بدت عليه علامات الموت 
ي الظاهرة واستمر على ذلك حتى أصيب المخ بإصابات جسيمة أودت بحياته وقد جاء تقرير الخبير إن الإصابات الت

أصابت المخ مرجعها عملية الولادة نفسها، إلا أنه كان بالإمكان تجنبها باستخدام العلاج الملائم خصوصاً وقد ظهرت 
ن كانت قد استظهرت خطأ الطبيب  على الوليد المعاناة الواضحة والتي كان يسهل الكشف عنها، فمحكمة باريس وا 

المولد قد أضاع على الأم فرصاً كبيرة في مشاهدة وليدها" إلا  المولد حين قالت "إن هذا الخطأ الذي ارتكبه الطبيب
أنها ألزمته بدفع تعويض كامل مما عرضت حكمها للنقض وكان بالمكان لمحكمة باريس أن تنتهي إلى إثبات رابطة 

إلا أنها السببية بين إهمال الطبيب المولد والضرر الحاصل للمولود وهنا يستتبع بالضرورة الحكم بالتعويض الكامل 
جانبت الصواب حين لجأت إلى "فكرة فوات الفرصة" في مقابل البرهنة على قيام علاقة السببية ومن ثم أحالت محكمة 

والتي أكدت فيه على ))وفقا  4015جوان  0النقض هذه الدعوى إلى محكمة أورليان التي أصدرت حكمها في 
ابطة سببية قائمة ومباشرة بين خطأ الطبيب المولد والضرر لتسلسل الوقائع والأحداث وتقرير الخبيران فإن هناك ر 

الذي أصاب الوليد وهذا يقتضي الحكم )بالتعويض الكامل( وقد طعن الطبيب المولد بهذا الحكم أمام محكمة النقض 
مؤسساً دفاعه على فكرة ضياع الفرصة التي جنحت إليها محكمة باريس لغرض جعل التعويض جزئياً، ولكن محكمة 

نقض الفرنسية رفضت هذا الطعن وصادقت على حكم محكمة ورليان المطعون فيه وأهم ما جاء في حيثيات قرارها ال
))وحيث أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة ببيان الأساليب العلاجية التي كان يجب على الطبيب استعمالها فإن ما 

ض فقط عن فقدان فرصة الولادة الطبيعية لا أساس له ينعاه الطاعن في هذا الشأن من أن هذا الإغفال يستلزم التعوي
 وما يليها. 041من الصحة ويتعين رفضه موضوعاً(( مشار إليه في مؤلف، اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص
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 تطبيقات قضائية عن فوات الفرصة في المجال الطبي :الثانـي المطلب
فقد قضيّ بأن الطبيب الذي يتسبب بخطئه في فقد عضو من ومن التطبيقات القضائية 

نه من التقدم للحصول على وظيفة يعد فواتاً للفرصة أعضاء شخص ما ويكون سبب في حرما
 (1)واجب التعويض عنه لأنه حرم المضرور من فرصة احتمال النجاح في الوظيفة

 بأن عهئوقا صتتلخ 2441 عام درالصا (2)الفرنسية النقض كمةمحل حكم ففي
على أنه خص الطبيب المرض بيب، وشّ الط إلى وذهب، الفم في ابهإلت من يعاني كان مريضاً 

أيام ساءت حالته وظهرت أعراض  2 دوبع ،حيوياً  اً  دمضا له ووصف، التهاب في اللوزتين
تمثلت في إنكماش في الفك وتشنج في عضلات الرأس والرقبة عندها قام بفحص في المستشفى 

ين تبين أنه مصاب بخراج في ضرس أسنان العقل والذي يستوجب عملية جراحية وبعد العملية أ
ويضه على أساس عس العصب البصري، وعليه يستوجب تأمى دائم بسبب اصابة ر أصيب بع

 (3)فوات الفرصة

ما القضاء المصري فقد اقتفى أثر الفقه في الأخذ بالتعويض عن فوات الفرصة، وقد أ
ذهبت محكمة النقض المصرية إلى هذا إذ قضت بأن " ثبوت أن المجني عليه كان يعول 

و مستمر دائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلًا كانت المضرور وقت وفاته على نح
 .(4)من حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة إعالتهفمحققة، 

فيما  (5)وقد صدر للمحكمة العليا الجزائرية في غرفتها المتعلقة بالأحوال الشخصية
دخول بها، الحصول يتعلق بفوات الفرصة قرار جاء فيه " يحق للزوجة في حالة الطلاق قبل ال

                                                             
(1) Cass. Civ.17.3.1961. Gaz. Pal: 1961.1.400. 

 .502منير رياض حنا، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص :مشار إليه في مؤلف
(2)) Cass. 1re civ., 13 Nov. 2008, n° 07-18.008. Note: Pierre Sargos, Faute et perte 
de chance dans l’organisation du diagnostic et l’organisation d’une clinique, JCP G, n° 
8, 18 Février 2009, II 10030. 

ي، مسؤولية الطبيب المدنية عن تفويت الفرصة، مجلة كلية أسعد عبيد عزيز الجميلي، طلال سالم نوار الجميل (3)
 .52ص  2441، العراق 44المأمون، العدد 

 وما يليها. 12إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (4)
، المنشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 45/44/2442، بتاريخ412204قرار المحكمة العليا، ملف رقم  (5)

 .55ص ،2441
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من  52على تعويض، من جراء تفويت فرصة الزواج من الغير عليها " وهذا استناداً للمادة 
 .(1)قانون الأسرة
على التعويض عن الرب  الفائت بقوله  412نص القانون المدني الجزائري في مادتهو 

يقدره، ويشمل التعويض "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي 
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن 

 .(2)أن يتوقاه ببذل جهد معقول"
عن فوات الفرصة بعكس بعض التشريعات  للتعويضيتعرض المشرع الجزائري ولم 
يختلف الأمر بين الوضعيين فالمعادلة هنا و  (100نون المدني الالماني )المادة الاجنبية كالقا

المؤدية إلى تحديد الرب  الفائت بسيطة في أكثر من عقد وقابلة للتحديد في سائر العقود 
ألف ( 54)خص قطعة أرض بسعر شفإذا باع ، بالاستناد إلى عناصر تقدير واقعية وحسابية

 دينار جزائري للمتر المربع الواحد وأقدم الشاري على عدم تنفيذ العقد فحل من التزامه يحكم
إذا ثبت أن البائع اشترى  غير أنه، عليه بتعويض البائع عن الرب  الفائت من هذه الصفقة

جارية الأخرى بما أنها لا وهكذا في باقي الصفقات الت ( ألف دينار جزائري14المتر الواحد بـ)
 .(3)تؤدي حتماً إلى الرب  فإنه يترتب على القاضي تقصي حقيقة الأسعار

تيحت أأما موضوع تفويت الفرصة فهو مختلف لأن تحقيق نتيجة معينة فيما لو 
وطبقت محكمة )فتفويت الفرصة يشكل ضرراً قائماً بذاته ، الفرصة ونفذ العقد أمر احتمالي

طار العناية الطبية معتبرة مسؤولية الطبيب وأعضاء الفريق إية هذا المبدأ في التمييز الفرنس
ن لم يكن من ، الطبي قائمة نتيجة للأخطاء العقدية أو التقصيرية التي أثرت في فرص الشفاء وا 

وبالتالي أقرت مبدأ الزامهم ، المؤكد أن هذه الأخطاء كانت السبب المولد للوفاة أو العاهة
زئي عن الأضرار اللاحقة بالمريض أو بورثته لأنه يص  التذرع بالضرر لمجرد بالتعويض الج

                                                             
 ، .24، ص2445، 45الجريدة الرسمية رقم  42-45من قانون الأسرة الجزائري المعدلة بالأمر رقم 52المادة  (1)
يتضمن  4015سبتمبر سنة  22الموافق لــ 4405رمضان عام  24مؤرخ في  51-15من الأمر رقم  412المادة  (2)

 القانون المدني المعدل والمتمم.
ون المدني )المسؤولية المدنية(، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، مصطفى العوجي، القان (3)

 .22، ص2442لبنان، 
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إلا أن التعويض لا يمكن أن يتجاوز ما كانت تمثله تلك الفرصة ، (1)تفويت فرصة كانت متوفرة
 (.(2)من قيمة للمتضرر

موقفاً واحداً من مسالة التعويض عن فوات  ذنخلص من هذا أن الفقه والقضاء قد اتخ
الشفاء أو البقاء على قيد  ةصة باعتباره ضرراً محققاً أصاب المريض وفوت عليه فرصالفر 

  .الحياة
 فكرة فوات الفرصةالقضائي ل التعويضتقدير  :الثالث المطلب

تظهر خصوصية الضرر الناتج عن فوات الفرصة عند معالجة كيفية التقدير المناسب 
ين الأولى تتجلى في حساب نسبة احتمال إذ أن طريقة التعويض تمر عبر مرحلت، للتعويض

والثانية تتمثل في ربط نسبة الضرر بقيمة التعويض ، تحقق الفرصة لولا وجود الخطأ الطبي
وعليه فإن محدودية التعويض في الفرصة الضائعة تتجلى في قيمة الفرصة الضائعة فقط ، عنه

القضاء الفرنسي على هذا المبدأ في وهنا أكد ، وليس بمقدار الفائدة المرجوة منها إذا ما تحققت
حيث أن هذه المحدودية المتمثلة في قيمة الفرصة تعكس خصوصية نظرية ، عدة أحكام له
فخاصية الاحتمال التي تهيمن على فكرة فوات الفرصة هي التي تضفي الصفة ، فوات الفرصة

ر القيمة وفي سبيل وصول القاضي إلى تقدي، المؤكدة للضرر الحاصل عن فوات الفرصة
لجأ إلى "طريقة التقدير المضاعف" والتي تتمحور حول يالمالية للفرصة الضائعة لابد من أن 

والثانية يتم فيها تحديد قدر الأهمية في ، مرحلتين الأولى يقوم فيها بتقدير قيمة الضرر النهائي
 .(3).ائيئما جزء من الضرر النهافوات الفرصة والمتمثلة في قدر من الكسب والذي يعكس د

عبرت محكمة النقض  فقدرفض التعويض الجزافي لفوات الفرصة أما بخصوص 
 نالفرنسية عن رفضها للتعويض الجزافي لفوات الفرصة إذ قضت في إحدى قراراتها على أ

                                                             
(1) Cass.Civ.14 décembre.1965 JCP 1966. 14753 note Savtir. Civ.18 mars 1969 et 27 
janvier 1970 JCP 1970.16422 note Rabut et Civ. 17 novembre 1970. JCP 1970. 
IV.323. 
(2) Cass. Cvi. 9 mai 1973. JCP. 1974.17643. Cass.Crim. 12 février 1953.JCP. 1953. 
7335 et CRIM. 19 MAI 1953. Jcp 1953. 7321. Not Rodiere. مشار اليه في مؤلف مصطفى  

.20العوجي، مرجع سابق، ص  
لحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة، مجلة ا (3)

 .421، ص4012السنة العاشرة، 
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تعويض ضرر فوات فرصة حصول المريض على نتائج أفضل لحالته الصحية أو تجنب "
بل لابد أن يمثل جزء من الأضرار اللاحقة ، الجزافيةضرر الإعاقة لا يتم تقديره بالطريقة 

بالمضرور لهذا كان على محكمة الاستئناف تقدير التعويض المناسب لمختلف هذه 
 .(1)الأضرار

 ويشمل تقدير التعويض عن فوات الفرصة على عدة عناصر متداخلة منها:
 رجوع الغير على المسؤول في إحداث الضرر :الفرع الأول

 مثل ما هو معمول به في قوانين الضمان، في إطار المسؤولية العامة للأحكام وفقا وهذا 
 الاجتماعي حين يعود صندوق الضمان الاجتماعي على الغير المتسبب في إحداث الضرر

 .(2)المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 41-41من القانون  14و 14و 20 رقم وادلمل طبقاً 
 ى الطبيب المسؤول عن فوات الفرصةرجوع الغير عل :الفرع الثاني

قر مسؤولية الأطباء عن فوات فرصة في أالذي ." Meuriceوهذا ما يعكسه قرار " 
تجنب ضرر الإعاقة بعد ثبوت خطأ الأطباء في إصرارهم على مواصلة العلاج وفق تشخيص 

عترف للضمان الاجتماعي بحق الأولوية في اخاط  للمريض رغم تدهور حالته الصحية و 
 .الرجوع على المسؤولين في التعويض عن الضرر الحاصل عن فوات الفرصة

ة تفاقم الونشير إلى أن القاضي عند تقديره للتعويض عن فوات الفرصة في ح 
لا يجوز له إعادة النظر في قيمة التعويض نتيجة لتناقص الضرر وهذا إعمالًا بمبدأ ، الضرر

من  تعويض تكميلي في حالة إثبات الضحية أن ولكن يجوز له أن ي، حجية الشيء المقضي به
إذ يمكن بموجب هذا النص التمسك بمن   (3)الضرر الحاصل له قد تفاقم بعد صدور الحكم

 عند تفاقم الحالة الصحية للمريض. التعويض التكميلي عن ضرر فوات الفرصة
                                                             

صاحب ليدية، فوات الفرصة في المسؤولية الطبية، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون ومسؤولية مهنية، كلية  (1)
 .441، ص2444الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 

، يتعلق بالمنازعات في 2441فبراير سنة  24مؤرخ في  41-41من قانون رقم  14و 14و 20راجع المواد  (2)
 مجال الضمان الاجتماعي.

من القانون المدني الجزائري على "يقد القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب  444تنص المادة  (3)
ة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى مكرر مع مراعاة الظروف الملابس 412و 412طبقا لأحكام المادتين 

التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في 
 التقدير".
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بته وقد ثار سؤال مهم في فرنسا حول إمكانية الطفل الذي ولد حيا وبإعاقة مطال
شرف وتابع أوتحميل الطبيب الذي ، بالتعويض عن الضرر المتمثل في مجيئه إلى الحياة معوقاً 

وكذا المختبر الذي أجرى التحاليل اللازمة ، حالة أمه منذ بداية الحمل حتى تاريخ الوضع
أتى الجواب من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفرنسية التي حيث ، المسؤولية عن حياته

نه منذ أن حالت الأخطاء المرتكبة إقراراً جاء فيه "  2444تشرين الثاني سنة  41في  أصدرت
 دون تجنب ولادة طفل مصاب، من الطبيب والمختبر في تنفيذها للعقود المبرمة مع الغير

الطفل( الحق بالمطالبة بتعويض شخصي له عن الضرر الناتج بإعاقة فإنه يعود لهذا الأخير )
وأكدت محكمة التمييز الفرنسية ، والتي تسببت بها تلك الأخطاء المكرسةعن تلك الإعاقة 

حافظت  2444تموز  44توجهها السابق بإصدار ثلاثة قرارات متتالية خلال أقل من عام في 
عندما يمنع الخطأ ، فيها على مبدأ التعويض للولد في حالة الولادة التي يصاب فيها بإعاقة

 .(1)مل إرادياً حالتقني الأم من قطع الطبي وال

ذا كان القضاء المدني يأخذ بنظرية تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة فإن القضاء ، وا 
نما يعاقب، الجزائي يمتنع بحق عن تطبيقها يعاقب  وهو لا، لأن القضاء الجزائي لا يعوض وا 

لأمثلة ومن ا، بل على الإصابة الجسدية أو القتل الخطأ، فوات فرصة في الشفاء أو الحياة
نقضت فيه  4010سبتمبر 24عن محكمة النقض البلجيكية بتاريخ  المعبرة في هذا الصدد

حكماً اعتبر الطبيب مرتكباً لجريمة القتل الخطأ استناداً إلى تقرير الخبراء الذي جاء فيه أن 
قد  القضاةمعتبرة أن ، من فرصة استمرارية الحياة %04خطأ الطبيب حرم المريض حوالي 

حين استنتجوا من ذلك وجود علاقة سببية بين خطأ الطبيب وموت المريض ودون أن  أخطأوا
 .(2)الباقية %44عتبار يأخذوا بعين الا

والذي ، من الطبيعة القانونية للخطأ الطبي الباب الأولبعد أن فرغنا من البحث في 
للجدل الفقهي  اً استهلينا فيه من خلال دراستنا للخطأ الطبي من حيث مفهومه وأنواعه وعرض

 خلصنا إلى أن الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية قد بدأ ضيقا، والقضائي حول طبيعته
من خطأ ، حيث لا يعتبر أن هناك خطأ طبي إلا إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية التقليدية

                                                             
 وما يليها. 400عصام غصن، مرجع سابق، ص (1)
، عدد 5الشريعة، جامعة الكويت، مجلد القاسم محمد هاشم، المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مجلة الحقوق و  (2)
 .02، ص4014، جوان 2
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ي عموما ثم ما إن تطورت الأساليب والآلات في الجانب الطب، وضرر وعلاقة سببية بينهما
والعمل الجراحي خصوصاً حتى أصب  الخطأ الطبي يأخذ مفاهيم أوسع لتساير وتواكب التقدم 

هذا التقدم الذي كان لابد من مواجهته لأثاره السلبية إعادة النظر في  ،الكبير في المجال الطبي
التي من  هده الالتزامات التي تعتبر الأرضية، الالتزامات الواقعة على الطبيب اتجاه المريض

بالبحث في العلاقة بين خطأ الطبيب ومضمون التزامه خلصنا عند و ، خلالها تثور فكرة الخطأ
فلا يلزم الطبيب بشفاء المريض ولا ، إلى أن التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببدل عناية

نما مجرد اتخاذ الوسائل والسعي في سبيل ذلك دون أ، بسلامته من مخاطر العمل الطبي ن وا 
وهذا مرجعه كون نتائج العمل الطبي أي شفاء والسلامة تتحكم بها ، م بتحقيق نتيجةز يكون مل

خطأ الطبيب  تقديرنسب معيار لأوتوصلنا إلى أن ، عوامل لا تخضع جميعها لسيطرة الطبيب
هو المعيار الموضوعي المتمثل في مسلك الطبيب العادي أي الطبيب الوسط فلا هو الطبيب 

ولا هو بالطبيب الخامل قليل المهارة وذلك دون اعتبار للعوامل ، والكفاءة العاليتينذو الخبرة 
سنه أو الظروف التي تم فيها  والمتعلقة بشخصية الطبيب محل المساءلة كحالته الذهنية أ

وعليه يقاس سلوك الطبيب المتخصص بسلوك الطبيب الوسط في مثل ، مباشرة العمل الطبي
 التي باشر فيها الطبيب محل المساءلة. العمل ماثلة للظروفتخصصه وجد في ظروف م

وتتنوع الأخطاء الطبية إلى أخطاء فنية تتمثل في مخالفة الطبيب للأصول العلمية في 
لى أخطاء عادية تتمثل في مخالفة واجب الحيطة والحذر، عمله ومن هذه الأخطاء ما يكون  ،وا 

 .جسيما ومنها ما يكون يسيراً 
 يه في الوقت الراهن أن الطبيب يسأل عن جميع أخطائه أياً كان نوعهاوالمستقر عل

فلا يتمتع الأطباء بأي استثناء في هذا الشأن ولكن في المقابل يجب  ،وآيا كانت درجة جسامتها
فلا يكفي ، أن يكون خطأ الطبيب المتعلق بالعمل الفني ثابتاً ثبوتاً واضحاً وكافياً لا غبار عليه

في  الباب الثانيهذا الخطأ عدم مألوفية الضرر أو جسامته كما سيأتي معنا في للحكم بتوافر 
 .شقه المتعلق بإثبات الخطأ الطبي
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 الباب الثاني : إنعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي 
 تمهيد وتقسيم

"يؤدي كل  :يلي المتعلق بالصحة ما 44-41من القانون  454جاء في نص المادة 
من شأنه أن يقحم مسؤولية المؤسسة و/أو الممارس ، بعد خبرة تمثب (1)خطأ أو غلط طبي

يرتكب خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي يمس السلامة ، الطبي أو مهني الصحة
ويسبب عجزاً دائماً ويعرض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة ، الجسدية أو الصحية للمريض

 .(2)"في التشريع والتنظيم المعمول به اإلى تطبيق العقوبات النصوص عليه، شخص
رتب المسؤولية  وبتعبير صري نص المادة المذكور أعلاه أن المشرع  يستفاد من خلال

الطبية سواءً المدنية منها أو الجزائية على كل مرتكب خطأ أو غلط طبي خلال ممارسة المهنة 
وبذلك يكون المشرع ، الملغى 45 -15وهذا مالم يكن صريحاً في القانون السابق، أو بمناسبتها

ويل الذي كان مفتوحاً سابقاً بشأن ترتيب مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الصادرة ألق باب التغأ
عتقدنا ضمانة أكثر اوهو في ، وفعل أحسن حين أحاط هذه المسؤولية بنتائج الخبرة الطبية، منه

ائل الفنية التي تحتاج أهل أن هذه الأخطاء من المس عتباراعلى ، للخصوم وتسهيل الإثبات
سهيل عمل القاضي من تكييف المسألة على نحو يضمن للأطراف عمل على توت، الخبرة

 حقوقهم.
فإنه لا يمكن ، ولما كانت المسؤولية المدنية تهدف إلى تعويض الضرر الحاصل

لدعوى هذه ا، الجهات المختصة بالنظر فيها مإلا عن طريق دعوى قضائية أما اتهاءة إجرامباشر 
إضافة إلى أدوات الإثبات التي يمكن من خلالها ، التي يجب أن تتضمن شروط أساسية لقبولها

ي سلطة تقدير التعويض ضلأن إثبات الضرر الحاصل يعطي للقا، إثبات واقعة أو نفيها
 نسجاماً مع كافة الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.ا

جتماعية اكون في وضعية صحية و وبما أن المضرور جراء الخطأ الطبي أو ذويه ي
صعبة ضف إلى ذلك مشقة إثبات الضرر الذي يعدو من المسائل البالغة الصعوبة في المجال 

فإن تطور المسؤولية في هذا المجال أحرز تقدما هائلًا نظراً لخصوصية محل الخطأ ، الطبي
                                                             

راجع المطلب الخامس المعنون بــ: تمييز الخطأ الطبي عن الغلط العلمي في ضوء المعيار العالم للخطأ، الباب  (1)
 .442 الأول، الفصل الأول، ص

 المتعلق بالصحة. 44 -41من القانون رقم  454المادة  (2)
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طبي وما أفرزه من العمل الطور السريع في تفنرى أن القضاء ساير ال، ألا وهو جسم الإنسان
لتزام افرتب ، ستعمالهااوما ترتب من أضرار جراء سوء ، بقدر ما لها من منفعة، آلات وأدوية

لتزام الأصلي وهو الالتزام ببدل عناية تابع للا ستثنائي على الطبيب هو الالتزام بتحقيق نتيجةا
ثم الخطأ ، بدون خطأ ليتراجع ويرتب المسؤولية، ثم ركز على الخطأ كقوام المسؤولية الطبية

وصولاً  إلى التأمين من المسؤولية ، سلامة والضمان وهكذاللتزام باثم رتب مبدأ الا، المفترض
ستيفاء التعويض من جهة وحماية الطبيب من إرهاب االمضرور في على مشقة الالطبية ليرفع 

  المسؤولية من جهة أخرى.
مدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها في هنا إرتئينا أن نتطرق إلى المسؤولية الطبية ال

)الفصل الأول( هذا الذي يقودنا بالضرورة منهجياً وموضوعياً للحديث عن أثر المسؤولية 
 المدنية في المجال الطبي في )الفصل الثاني(
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 المسؤولية الطبية المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها : الأولالفصل 
عام تحمل عاقبة الفعل الضار الذي قام به الإنسان حيث تعني المسؤولية المدنية بوجه 

أو خروجا على ما يأمر به ، أن هذا الفعل قد يكون خروجاً على ما قد تأمر به قواعد الأخلاق
وعلى الرغم مما قيل أن قانون ، فالمسؤولية في الحالة الأولى خلقية وفي الثانية قانونية، القانون

 الخلقية في نصوصه إلا أنه أعتمدها بوضوح في نطاق المسؤولية نابليون جاء متجاهلًا للقاعدة
من القانون المدني الفرنسي  (1)4412وذلك في نص المادة ، حيث اعتبر الخطأ أساسا لها

 والإجابة عادة تكون لأنه ارتكب خطأ ؟سأل مسبب الضررحيث يتساءل الفقهاء دائما لماذا يُ 
وبمعنى أن الخطأ هو الأساس القانوني ، خطأ حيث لا يتصور وجود مسؤولية مدنية بدون

 .(2)لها

أهي ، لمقصود بالمسؤولية الطبيةا طرح هنا في هذا الشأن هو ماولعل أول مسألة تُ 
فإن كانت المسؤولية الطبية ، أم هي المسؤولية المترتبة عن الأعمال الطبية، مسؤولية الطبيب

الطبية تكون جوهرية كلما كنا بصدد  تنصرف إلى المدلول الأول فهذا قطعاً يعني أن صفة
وتكون شرطاً من شروط قيام هذه المسؤولية مثل مسؤولية ، الحديث عن النظام العام للمسؤولية

 وغياب هذه الصفة يجعل المسؤولية تنتفي، أو مسؤولية المنتج، أو متولي الرقابة ءارس الشيح
فهذا يسم  بمسائلة كل من ، لطبيةأما إذا كانت المسؤولية الطبية تنحصر في تلك الاعمال ا

 .(3)عملًا طبياً ولو لم تكن له صفة الطبيب يمارس
والخطأ كأساس لمسؤولية الطبيب يثير إشكالات متعددة مرجعها خصوصية العمل 

فهناك إشكالات تتعلق بماهية الخطأ الطبي والعوامل ، الطبي الذي تثار من خلاله فكرة الخطأ
والتي في إطارها تتجلى ، ص صفة الخطأ المرتب لمسؤولية الطبيبالحاسمة لمعياره وأخرى تخ

نطاق الذي يثار من خلاله هذا الخطأ المدى مسؤولية الطبيب عن خطأه ومسائل أخرى ترتبط ب
 وغيرها تتعلق بإثباته وكيفية ذلك.

                                                             
(1) Art. 1382: C.C.F "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

 .00اسعد عبيد ألجميلي، مرجع سابق، ص (2)
، 41صادية، العدد علي فيلالي، ملاحظات حول المسؤولية الطبية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقت (3)

 .42، ص2445المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، جانفي 



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

193 
 

ومما لاشك فيه أن عامل التطور في الآلات والوسائل الجديدة في عالم الطب قد أدى 
أو لما يصدر عن الأطباء من إهمال ، ث أخطأ سواء كان ذلك راجع إلى نقص التكوينإلى حدو 

 .وعدم الحيطة أو لعدم انسجام التشريع مع هذا التقدم السريع
ة جبارة قامت في هذا الميدان على غرار يلكن لا يمكن أن ننكر محاولات تشريع

لطبية حيث أنشأ تشريع خاص التشريع الفرنسي الذي عمل على تطوير منظومته التشريعية ا
ضافات إلى مدونة الصحة  فأدخل عدة تعديلات بالمسؤولية الطبية بعدما كان قانونا قضائياً  وا 

نها سنة ثنان مإمشهورة صدر (1)العامة وغيرها من النصوص ذات الصلة بموجب ثلاثة قوانين
 .(2)2445والثالث سنة ، 2442

أساس حيث سنتطرق إلى بيان ، ينومن خلال هذا الفصل الذي يشتمل على مبحث
( من خلال الإشارة إلى الخطأ كأساس لمسؤولية المسؤولية المدنية الطبية )المبحث الأول

الطبيب ثم نتعرض إلى فكرة تراجع الخطأ كأساس لمسؤولية الطبيب )المبحث الثاني( من خلال 
يلة المشروعة التي من ونتعرض إلى الوس، من النظريات الباحثة في الموضوع التنويه بمجموعة

دعوى المسؤولية المدنية  ةوهذا عن طريق مباشر  ،خلالها يمكن ممارسة الحق في التقاضي
ولا شك أن الظروف التي تحيط )المبحث الثالث(  الجهات المختصة بالنظر فيها مالطبية أما

ارات ضف إلى ذلك جهل المريض بالاعتب، وحالة المعاناة التي يكون بها المريض، بالخطأ
وأحياناً استحالته لهذا هناك عدة ، الطبية تبين إلى حد كبير مدى صعوبة إثبات هذا الخطأ

  هذا في )المبحث الرابع( (3)معيقات واعتبارات قانونية وواقعية مرتبطة اساساً بإشكالية الإثبات

                                                             
" KOUCHNERالمعروف بقانون " كوشنير " " 2442مارس  40بتاريخ  2442/444الأول هو القانون  (1)

 والمتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي.
 بالمسؤولية المدنية الطبية.والمتعلق  2442ديسمبر  44بتاريخ  4155/ 2442الثاني هو القانون 
 المتعلق بحقوق المرضى ووضع الحد للحياة. 2445أبريل  22بتاريخ  2445/414الثالث فهو القانون 

 (droit des malades et à la fin de la vie) 
خطأ الطبي، أدرويش أحمد، الخطأ الطبي والمسؤولية: عرض الإشكالية والتقييم المقارن للقوانين الوطنية، تعريف ال (2)

، جامعة أكدال المغرب، 0المهنيون أو الممارسون، المستشفيات والمصحات والمختبرات، مجلة القضاء المدني، عدد 
 .24، ص2444

، 5بنسرغين رشيدة، إشكالات الإثبات في المسؤولية الطبية، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد  (3)
 .42، ص2441ر كلية الشريعة بفاس، ديسمب
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 أساس المسؤولية الطبية  :المبحث الأول
المواضيع التي لازمت ممارسة مهنة  تعتبر المسؤولية الطبية وأخطاء الأطباء من

ذلك لأن الطبيعة الشخصية ، لا سيما في جانبها المتعلق بالخطأالطب لعصور عديدة 
ن متنازع فيها بسبب المستجدات العلمية والتطورات التقنية أصبحت الأ للمسؤولية الطبية

ولعل ، المسؤوليةلتحديد  قواعد قدم الزمن ذالتشريعات من من وقد وضعت لها كثير، الحديثة
المسؤولية الطبية المدنية قد  ونظراً لكون، أقدم التشريعات ما تضمنته قوانين شريعة حمورابي

فالمسؤولية الطبية ما هي إلا صورة من صور المسؤولية ، قد تكون تقصيريةكما ، تكون عقدية
 .(1)المدنية

كانت مهنته ومركزه  سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر أياً  أفكل خط
وحيث أنه ومع التقدم العلمي والتكنولوجي وما صاحبه من ظواهر ومخاطر جديدة لم تكن في 
الحسبان وتعاظم دور الأجهزة والأدوات والمنتجات الطبية والتخصص الدقيق وضرورة العمل 

اطر شهدت المسؤولية الطبية تغيرات عميقة لاكتشاف يوم بعد يوم مخ، في إطار فريق طبي
 .(2)جديدة يتعين على الطبيب الإحاطة بها نتيجة هذا التقدم العلمي 

حيث أن هذا التقدم يضع تحت تصرف الطبيب وبشكل متنام أجهزة ومعدات ومواد 
تجعل نتائج التدخل الطبي رهينة إلى حد بعيد بمسلكه وهذا كله من شأنه أن يضيق على 

 .(3)تهالطبيب في مجال حريته ويزيد من قيام مسؤولي
ولقد كان الاعتقاد السائد في أول الأمر أن وجود المسؤولية المدنية كسيف مسلط على 

لكن شيئاً فشيئاً وتحت ضغط الضرورات ، الأطباء يضر بشهرته وممارسة مهنة الطب عامة
خضع الطبيب لقواعد من المسؤولية العلمية وما استجد في الحياة من أمور رأت المحاكم أن تُ 

وذلك حرصاً على توفير الطمأنينة للمرضى خصوصا وأنهم يجهلون ما ، ة وشدةأكثر صرام

                                                             
بن صغير مراد، أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  (1)

 .400، ص2441، جامعة الشارقة، جوان 41والإنسانية، العدد 
 .00مرجع سابق، صشنة زواوي، مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدية،  (2)

  وما بعدها. 44إبراهيم أحمد الرواشدة، مرجع سابق، ص (3)
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ل ذيدور في فلك الطب وما جاوره ويسلمون أنفسهم للطبيب لمعالجتهم ولا يتوقعون إلا أن يب
 .(1)الطبيب في معالجتهم الحرص الكامل والعناية الفائقة

تي تقع على عاتق الطبيب وقد أختلف الفقهاء في فرنسا قديما في شأن المسؤولية ال
لون عن أخطائهم أفي كتابه القوانين المدنية أن الأطباء كسائر الناس يس وكان الفقيه "دوما"

ومنهم من نادى بضرورة قصر مسؤولية الطبيب على أحوال الغش ، العمدية وغير العمدية
يه "دوما" فيما ختلف من أخذوا برأي الفقاحيث ، ويعفى الطبيب من مجرد الإهمال، والعمد فقط

فمنهم من يجعل الطبيب مسؤولًا عن جميع  ،ل عنه الطبيبأبينهم على درجة الخطأ الذي يس
وهنا كرست ، أخطائه ولو كانت يسيرة والبعض الأخر قصر المسؤولية على حالة الخطأ الجسيم

، 4412ة الأطباء استنادا للمادتين محكمة النقض الفرنسية قضاءها المتمثل في ترتيب مسؤولي
حيث اعتبرت الأطباء كغيرهم يخضعون للأحكام العامة في المسؤولية ، مدني فرنسي 4414

 .(2)التقصيرية بدون حاجة أن يكون الخطأ جسيماً 
ولدراسة أساس المسؤولية الطبية وجب التطرق إلى التكييف القانوني للمسؤولية الطبية 

( لى اساس الخطا في )المطلب الثانيمة عفي )المطلب الأول( مع دراسة المسؤولية الطبية القائ
 .والمسؤولية بحكم القانون في )في المطلب الثالث( وطبيعة الإلتزام الطبي في )المطلب الرابع(

 التكييف القانوني للمسؤولية الطبية :المطلب الأول
لقد احتدم الجدال والنقاش سواء في فرنسا أو مصر أو في دول المغرب العربي حول 

لقانونية للمسؤولية الطبية بين قائل بأن مسؤولية الطبيب تجد أساسها في المسؤولية الطبيعة ا
من القانون  420و 424من القانون المدني الفرنسي والمادتين  4414، 4412التقصيرية 

 420من قانون الالتزامات والعقود المغربي والمادتين  11و 11المدني المصري والفصلين 
مسؤولية الطبيب ذات أساس تعاقدي ومن وبين قائل بأن ، ي الجزائريمن القانون المدن 425و

هنا سنحاول تبيان تأسيس المسؤولية الطبية على أساس النظرية التقصيرية )فرع أول( ثم 
وموقف القضاء  نتعرض لتأسيس المسؤولية الطبية على أساس النظرية العقدية )فرع ثاني(

 .الفرع الثالث() الجزائري من طبيعة المسؤولية الطبية
                                                             

عبد الرشيد مأمون، الأخطاء التي تقع من الأطباء وحدود المسؤولية في الشريعة والقانون، بحث مقدم إلى مؤتمر  (1)
 .1، ص4000الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، جامعة جرش، الأردن، 

 وما بعدها. 11أنظر هلا عبدالله السراج، مرجع سابق، ص 414س، مرجع سابق، صسليمان مرق (2)
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 تأسيس المسؤولية الطبية على أساس النظرية التقصيرية :الفرع الأول
برز في فرنسا من ينادي ويدافع بضرورة عدم مسألة الأطباء عن  40في بداية القرن 

ولكن رغم هذه المطالب لم ، الأخطاء الطبية إلا في حالة الغش أو التدليس أو خيانة الامانة
 أحضان فيالأولى لها  نشأةلا ةظر نوظل ينظر للمسؤولية الطبية يستجب القضاء لهذا 

، ( من القانون المدني الفرنسي4414، 4412ستناد لنص المادتين )االتقصيرية  المسؤولية
ص معين يسبب ضرراً خباعتبار أن هاتين المادتين واجبتي التطبيق عندما يصدر خطأ من ش

 .(1)الإخلال بواجب عام وهو عدم الإضرار بالغير عند، غيره وللغير دون تمييز بين الطبيب أ

سواء ارتبط ، فالطبيب ملزم بمراعاة واجب الضمير والأصول العلمية الثابتة بعلم الطب
فضلا على أن ، فكل ما يتعلق بالضمير والأصول العلمية الثابتة بعلم الطب، بعقد أو لم يرتبط

، وسلامة الإنسان من سلامة المجتمع وبدنهالعلاج الطبي يتعلق بحياة الإنسان وسلامة جسده 
قل كاهل المضرور إذ لكن التسليم بالمسؤولية التقصيرية يث، مما يعد هذا مساسا بالنظام العام

لذلك حاول البعض الاعتصام ، الإثبات بوصفه الدائن الملزم بإثبات الضرريقع عليه عبء 
 حراسة الأشياء. والتي تحكم المسؤولية عن (2)مدني فرنسي 4410بالمادة 

فقضت محكمة النقض الفرنسية بأن قرينة المسؤولية التي تفرضها هذه المادة اتجاه من 
لا يمكن نفيها إلا بإثبات السبب الأجنبي ، من الأشياء التي تكون تحت الحراسة لحق به ضرراً 

، كب خطألا يكفي من الطبيب المدعى عليه أن يثبت أنه لم يرت لهذا، الذي لا يد للحارس فيه

                                                             
عيمور راضية، المسؤولية المدنية الطبية في ظل التوجهات الفقهية والقضائية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية  (1)

 .424الأغواط، ص-، جامعة عمار ثلجي2442، جوان 0العدد 
(2) Art. 1384 C.C.F: " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause 
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.  
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des 
biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-
vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être 
attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. 
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui 
demeurent régis par les articles" 
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نما يجب أن يثبت أن هناك سبب أجنبي لا يد له فيه وحيث تتولد الأخطاء ، فتنتفي مسؤوليته ،وا 
الطبية من الأسباب المباشرة أو غير المباشرة التي أدت إلى حدوث الخطأ وهي متعددة قد ترجع 

لبيئة الطبية إلى الطبيب أو الدواء تصنيعاً أو نقلا أو تخزينا أو تعاطيا من المريض نفسه أو ا
أو عدم كفاءة ، أو نقص أو عطل في الأجهزة الطبية، المحيطة سواء المرتبطة بنظام المستشفى

فيثور التساؤل ما هو أساس مسؤولية الطبيب والعامل في الحقل ، العاملين في الحقل الطبي
 .(1)الطبي؟

للغير تقوم المسؤولية التقصيرية عند قيام الطبيب بفعل شخصي يسبب ضرراً هنا 
يتصف هذا الفعل بصفة الخطأ سواء كان الضرر مادي أو معنوي ولابد من قيام صلة السببية 

 .(2)بين الضرر والخطأ لقيام مسؤولية المتسبب فيه ومنه يترتب عليه التعويض
لتقصيري لمسؤولية الطبية عن هذا الاتجاه معتمدين على اولقد دافع أنصار الأساس 

 :م ومنهاتؤكد صحة نظريته عدة حجج
خصوصية العلاقة بين الطبيب والمريض تجعل منهما علاقة لا يمكن أن يحتويها  :أولا

حيث أن علاقة الطبيب بالمريض هي علاقة خاصة يستعصي فهمها من طرف الأجانب ، العقد
الأمر ، لذلك فهي علاقة قائمة على مجموعة من القيم الأخلاقية والمثل المعنوية، عن المهنة
وبالتالي فإن التكييف القانوني السليم ، إلى استبعاد فكرة العقد بين المريض والطبيب الذي يؤدي

للعلاقة التي تربطهما ينبغي أن تبنى على أساس تشبيه المريض بالقاصر والطبيب بالأب أو 
وبري" وكذلك "رو" يريان أن العمل الطبي لا يمكن أوفي نفس الاتجاه فإن الفقيهان "، الوصي

متنان وشكر اومنه فهو عمل ، فهو غير داخل في دائرة التعامل، حل تعاقد ملزمن يكون مأ
" إلى اعتبار أن العقد لا يضبط بصفة "SAVATIER"سافتيه"  وعلى نفس المنوال ذهب الفقيه

 .(3)زبونهو  متكاملة العلاقة القانونية بين الطبيب

                                                             
 مايةالطبية الح للمسؤولية الثاني العربي الطبية، المؤتمر المسؤولية في التبعية الزهيري، نظرية نجاشي الحميد عبد (1)

 مجموعة مع بالتعاون دبي شرطة أكاديمية8308 نوفمبر 03 إلى 82 من الفترة في "الطبية الأخطاء من القانونية
 -والتكنولوجيا للعلوم عجمان القانون جامعة بكلية المدني للقانون المشارك دبي، الأستاذ "القانوني للتدريب صبره"

 .04صمصر،  – الدولة قضايا هيئة رئيس الإمارات نائب
 .04محمد رياض دغمان، مرجع سابق، ص (2)
 .12محمد الإدريسي، مرجع سابق، ص (3)
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إن :عد المسؤولية العقديةعلم الطب باعتباره علم غير مكتمل يأبى إخضاعه لقوا :ثانياً 
التبرير الثاني الذي يعتمده الأطباء لدفع المسؤولية عن أخطائهم هي أن الطب مزال في تطور 

العلاقة بين الطبيب والمريض ولهذا ، من الأمراض لم يتوصل إلى تشخيصها بدقة روأن كثي
ة يجب أن يراعى فيها ونتيجة لذلك فإن المسؤولية الطبي ،الثقة وليس القانون اهي علاقة أساسه

كوننا بصدد علم غير ثابت من جهة وأن الأطباء قد يختلفون في قوله  "ديمولومب" حسب الفقيه
وبالتالي لا ينبغي أن تقوم مسؤولية الطبيب إلا على ، طريقة علاج مرضاهم من جهة أخرى
 أساس الخطأ الجسيم أو سوء النية. 

الحجة الثالثة التي : و لقانون وليس في العقد.التزامات الطبيب تجد مصدرها في ا: ثالثاً 
اعتمدها الفقه والقضاء من أجل استبعاد فكرة العقد تقوم على أساس أن الالتزامات المفروضة 

فالطبيب والمريض في مركز قانوني ، (1)على الطبيب تجد أساسها في القانون وليس في العقد
المهنة ويحدد التزامات الطبيب وهذا الاتجاه  لا في مركز تعاقدي مدام أن القانون هو الذي ينظم

 .(2)هو الذي تبنته هيئة الدفاع أمام محكمة النقض الفرنسية
المتعلق بالصحة والتي  44-41من القانون  044ت المادة أما في الجزائر فقد نص

 022و 210و 211يعاقب طبقاً لأحكام المواد ، جاء فيها "باستثناء الضرورة الطبية المبررة
 عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته، كل مهني الصحة، (3)( من قانون العقوبات2لفقرة )ا

                                                             
(1) Jean Penneau, Op. Cit., P12. 

)والتي اعتبرت الطبيب الذي يسي  علاج مرضاه يرتكب  4042ماي  22قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  (2)
لتالي فإن المسؤولية عنه تجد مصدرها في القانون لا في خطأ له صبغة مهنية يتمثل في خرق القواعد الطبية وبا

العقد، وعليه فإن القضاة إدا ما رفعت أمامهم دعوى ضد طبيب أو جراح أن يبحثوا فيما إذا كان الطبيب قد نفذ 
ه، الالتزامات التي تفرضها ليه قواعد المهنة لا البحث في ثنايا العقد(. مشار أليه في منشور الإدريسي، مرجع نفس

 .14ص
، 4022يونيو سنة  1الموافق  4412صفر عام  41المؤرخ في  22-452من الأمر رقم  210و 211المادة  (3)

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. " كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عـدم 
إلى  4.444ن ستـة أشهر إلى ثـلاث سنـوات وبغرامة من انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس م

 دينار." 24.444
 : " إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مـرض أدى إلى العجز الكلي عن210المادة 

 دينار 45.444إلى  544العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بـالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين."
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يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضرر بالسلامة البدنية لأحد 
الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزاً مستديماً أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في 

 .وفاته"
المتضمن مدونة أخلاقيات  212-02سوم التنفيذي رقم من المر  41 كما أن المادة

الطبيب الجزائري نصت صراحة على وجوب امتناع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض 
 .(1)المريض لأي خطر غير مبرر خلال الفحوصات الطبية أو العلاجية

جزائري كالقضاء ال، وقد سار على خطا القضاء الفرنسي غالبية القضاء العربي
ة في فقد جاء على لسان المحكمة العليا الجزائري، والمصري والمغربي والسوري واللبناني وغيرهم

ومن ذاك فإن ، وحيث أن الضحية كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته" :قرار لها
المسؤولية التقصيرية ثابتة وأن الخطأ المرتكب من طرف المستأنف يتمثل في إخلاله بواجب 

 يض الضرر الناجم عن وفاة المرحوموهذا ما يجعله يتحمل تعو ، م بالتزام الرعاية والحمايةالقيا
ومعلوم أن القضاء الجزائري كان يستند في أحكامه على مجمل النصوص القانونية التي تتابع 
الطبيب عن إخلاله بالتزامه باليقظة والتبصير وثبوت تقصيره أو إهماله ومن ذلك النص العام 

 211إضافة إلى نص المادتين ، من القانون المدني المعدل والمتمم 420د في المادة الوار 
من مدونة  41و 40و 44من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم وكذلك المواد  210و

 .(2)أخلاقيات الطب
 تأسيس المسؤولية الطبية على أساس النظرية العقدية :الفرع الثاني

 في مسؤولية الطبيب ا خطأ الاستناد إلى النظرية التقصيريةالفقه في فرنس ستشعرا
حيث ناد إلى وجوب تأسيس مسؤولية الطبيب الذي يختاره المريض أو نائبه لعلاجه باعتبارها 

حيث أصب  من المستطاع القول الآن أن هناك ، الحالة الأكثر شيوعاً على النظرية العقدية
 في تخضع للطبيب المدنية المسؤولية وكانت، لعقديةإجماع فقهي حديث على قبول المسؤولية ا

 في عليها المنصوص المدنية العامة للمسؤولية للأحكام 2002 عام قبل حتى الفرنسي القانون
 تعتبر 1936 عام ومنذ، النقض الفرنسية محكمة أن إلى الإشارة وسبقت المدني القانون
 1147المادة لأحكام ثم أخضعتها منو  عقدي طابع ذات العلاج عن الناجمة الطبيب مسؤولية

                                                             
 .425رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء، مرجع سابق، ص (1)
 .405بن صغير مراد، أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية، مرجع سابق، ص (2)
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 محل كان هناك إذا المدين على يحكم أنه على تنص والتي، (1)المدني الفرنسي القانون من
 ويستطيع أن، تنفيذه في التأخر بسبب أو، الالتزام تنفيذ عدم بسبب إما التعويض بدفع، لذلك
 شريطة، فيه له يد لا أجنبي بسب إلى يعود التنفيذ عدم أن أثبت إذا نفسه عن المسؤولية يدفع

 المدنية المسؤولية طبيعة في القضائي الانعطاف هذا في الفضل ويعود النية سي  ألا يكون
 مضمونها حيث من الالتزامات بتصنيف نادى الذي "Demogue" الفرنسي الفقيه إلى للطبيب

 Obligation de (2)بنتيجة والتزام Obligation de moyen » لة"بوسي التزام إلى
résultat ». 
 العلاج وعقد، التصنيف لهذا قضائي تطبيق أول أعلاه إليه المشار مرسيه قرار ويعد

 عاتق الطرفين على متقابلة التزامات للجانبين ينش  ملزم عقد هو بمريضه الطبيب يربط الذي
 قدر الصحية حالته وتحسين به والعناية المريض بعلاج العقد هذا بموجب الطبيب ويلتزم

 الطبيب يلزم الذي 1995 لعام الفرنسي الطبية الآداب قانون أيضًا أكده ما وهذا الإمكان
 .(3)مبرر غير خطر أي تحمل يجنبه وأن النوعي العلاج المريض بإعطاء

وينطلق أنصار الأساس العقدي للمسؤولية المدنية للطبيب من الانتقادات التي وجهت 
 :س التقصيريللحجج التي استند إليها أنصار الأسا

                                                             
(1) Art. 1147 C.C.F" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages 
et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans 
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa 
part". 

. أنظر القاسم محمد هشام، المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مرجع 444فواز صال ، مرجع سابق، ص (2)
 .12سابق، ص

 :على بالفرنسية / 32 / المادة الفرنسي. وتنص الطبية الآداب قانون من 40و 32 المادتين نص انظر (3)
Art 32 (article R.4127-32 du CSP) 
(Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer 
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les 
données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers 
compétents). 
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أن أساس الالتزام التعاقدي ومنطاه هو أن هذا الالتزام ما كان ليقوم أصلًا لولا  أولًا:
 وجود العقد وهذا ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير السابق الذكر.

أن الالتزام المترتب على عاتق الطبيب إنما ينبغي الاعتداد فيه بمصدر هذا  :ثانياً 
 .وبدون هذا العقد لا يمكن أن تقوم المسؤولية العقدية  (1)تزام ألا وهو العقدالال

أن  إلا، الطبيب مسؤولية طبيعة إلى العربي القضاء نظرة في التباين هذا وجود ومع
 وقد ذهب (2)ةالعقدي المسؤولية أساس على الطبية المسؤولية تأسيس نحو إلى يميل العربي الفقه
 أكثر الأحوال في تكون الأطباء مسؤولية" أن إلى السنهوري الرزاق عبد المدني القانون عميد

 تقديم في عملائهم مع بعقود يرتبطون الأطباء لأن تقصيرية؛ مسؤولية لا عقدية مسؤولية
 فإن عقدية مسؤولية الطبيب مسؤولية لاعتبار العام الاتجاه هذا وجود ومع، "الفنية خدماتهم

 اتجاه مع يسير وهذا، العام الأصل هذا من استثناءً  تقصيرية فيها مسؤوليته تكون هناك حالات
 (3):هي الحالات وهذه ستثناءا وتقصيرية أصلا عقدية مسؤولية اعتبرها الأول الذي

 في يعمل الذي الطبيب علاقةف ،عام مستشفى في يعمل الذي الطبيب حالة 1-
 اشتراط بوجود القول يمكن ولا، والأنظمة القوانين تحكمها، تنظيمية علاقة عام هي مستشفى

 وبالتالي، المستشفى إدارة وبين العام المستشفى في يعمل الذي الطبيب بين لمصلحة المريض
مساءلة  يمكن لا ذلك وعلى، المريض وبين العام المستشفى في الطبيب بين عقد يوجد فإنه لا
وهنا يقتضي ، قصيريةالت المسؤولية أساس على إلا بالمريض يلحق الذي الضرر عن الطبيب

ة المستشفى العام عن أخطاء الطبيب باعتباره تابعا للمستشفى توافر شروط ائلالحال عند مس
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه بالنظر إلى ما يتمتع به 

 .(4)الأطباء والجراحون من استقلال في ممارستهم لعملهم الفني
 على الحصول يستحيل أو فيها يصعب قد معينة حالات هناكف ،العقد امانعد حالة 2-

يكون  أن أو سير بحادث إصابته نتيجة للطبيب إحضاره يتم أن مثل، للعلاج موافقة المريض

                                                             
 وما بعدها. 441حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (1)
 .140م، ص1999للنشر، الإسكندرية، مصر،  الجديدة الجامعة الطبية، دار منصور، المسؤولية محمد حسين (2)
ة دراسة مقارنة(، المجلة العلمية للدراسات القانوني(التميمي، المسؤولية المدنية للطبيب  حمود بن محمد بن موسى (3)

 .2445، مارس 0والاقتصادية، العدد
 .41طاهري حسين، مرجع سابق، ص (4)
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 تستدعي تدخل الصحية حالته تكون بحيث ،الجمهور قبل من ذلك ويكون للوعي وفاقدا غريقاً
 الحصول والمهني دون الإنساني بواجبه يقوم الطبيب فإن وهنا، وعاجل فوري بشكل الطبيب
بل يعفى الطبيب من ، طبيعة تقصيرية ذات الطبية المسؤولية تكونو  المريض موافقة على

ولا شك أن مصلحة المريض ذاتها توجب الخروج على ، التزامه بالحصول على رضاء المريض
بل أكثر من ذلك ، ضاء المريضالقواعد العامة فيكون من حق الطبيب أن يتجاوز عن أخذ ر 

لا تعرض لعقوبة الامتناع عن الإنقاذ  فإننا نرى أن الطبيب هنا يجد نفسه ملتزماً بالعلاج وا 
 .ا عليه واجب أداء المهمةهوالمساعدة التي يفرض

 إذا ما حالة ففي جنائيا طابعا مخالفته تأخذ بحيث ،لالتزامه الطبيب مخالفة حالة 3-
 البقاء في بين يختار أن المضرور حق من يصب  فإنه، جنائية جريمة ليشك الضار كان الفعل

 التقصيرية. المسؤولية إلى منها الانتقال أو، العقدية المسؤولية نطاق
 الطبيب مبرر إن امتناع دون إنقاذه أو المريض علاج عن الطبيب امتناع حالة 4-

الظروف  نفس في الموجود قظالي للطبيب المألوف المسلك يخالف إنقاذه أو علاج مريض عن
ن فالطبيب مقيد  ذلك في حقه أن إلا، مناسبة يراها التي بالطريقة مهنته مزاولة في حراً  كان وا 

يكون  فإنه ذلك وبعكس، الأدبي والواجب الخلق يقتضه وما، المهنية واجباته تفرضه بما
 .تقصيرية مسؤوليته تكون وبالتالي، حقه استعمال في متعسفاً

نرى أن امتناع الطبيب عن تقديم العلاج والمساعدة الطبية لا يقع ضمن من هنا  
أخطاء الطبيب التي يترتب عليه قيام مسؤوليته الطبية إلا في حالات محددة وهي حالات 

 . الإسعاف والحالات الطارئة
 الطبيب مطالبة تمت الطبيب فإذا تدخل عن ناجم بضرر الغير إصابة حالة 5-

 ذلك ومثال، تقصيرية الطبيب مسؤولية فتكون المريض ليس للغير لحاص عن ضرر بتعويض
الغير  إصابة إلى يؤدي الذي الأمر، عقلي بخلل مصاب شخص علاج في الطبيب أن يهمل
 بضرر.

 فقد غريق أو على الطريق جري  لإنقاذ نفسه تلقاء من يتدخل الذي الطبيب حالة 6-
 هذا العقد وعلى إلى منه إلى الفضالة أقرب هو بل عقد على بناء يتم لا هنا فالتدخل، الوعي
 .تقصيرية ضرر مسؤولية عليها ترتب إن هنا الطبيب مسؤولية تكون
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  موقف القضاء الجزائري من الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية :الفرع الثالث
يميل يميل بصدد الطبيعة خصوصاً مجلس قضاء قسنطينة القضاء في الجزائر إن 

للمسؤولية الطبية إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية معتمدين في معظم الحالات  القانونية
قانون المدني كأساس لمن  التعويض للمرض أو لذوي حقوقه، من ال 420علىأحكام المادة 

 واعتمدت نفس الجهة القضائية على أحكام المسؤولية التقصيرية في عدة قضايا سابقة و لاحقة
س إلى اعتبار المسؤولية الطبية من طبيعة تقصيرية له مبرراته، لاسيما في وميول قضاة المجل

القضايا التي عرضت عليه وهو يتماشى والمبدأ أو المعيار الذي وضعه القضاء في مصر حين 
اعتبر المسؤولية الطبية أنها تقصيرية في كل حالة لا يختار فيها المريض طبيبه وهو ما يبرر 

روضة في الجزائر متعلقة بالقطاع العام وهي الحالات التي لا يمكن كذلك القضايا جل المع
 (1)القول بوجود عقد علاج طبي ما بين الطبيب والمريض 

ونرى أن التكييف المناسب لمسؤولية الطبيب من حيث المبدأ أنها مسؤولية عقدية 
إلا أن هناك ناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدي مترتب على الطبيب وليس مسؤولية تقصيرية 

حالات تكون فيها مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية، مثل حالة المريض الذي لا يستطيع 
التعبير عن إرادته ويتعذر الحصول على رضا ولي أمره، وحالة كون المطالب بالتعويض عن 

 الضرر شخص آخر غير المضرور المتعاقد مع الطبيب.
 على أساس الخطأ  القائمةالطبية المسؤولية  :المطلب الثاني

( 2)من قانون الصحة الفرنسي 4402-1 المادة من الأولى الفقرة أحكام إلى الرجوع عند

 والهيئات والأقسام المؤسسات وكذلك الأطباء ومنهم، الصحة محترفي مسؤولية نجد أنها تقيم

                                                             
 .14، ص2444، 4صويل  بوجمعة،المسؤولية الطبية المدنية، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد  (1)

(2) LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112 - NOR: BCFX0824886L- C.S.P- ART 
1142/1: "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un 
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du 
présent code, ainsi que tout établissement, service ou organismedans lesquels sont 
réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont 
responsablesdes conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou 
de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes = 
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 أساس على، العلاج أو التشخيص أو بالوقاية المتعلقة الفردية بالأعمال فيها القيام يتم التي
 المريض بين عقد وجود حالة بين تميز لم إنها بحيث ،مطلقة بصيغة هذه المادة وجاءت، الخطأ

 بالمسؤولية المسؤولية هذه تكييف الممكن من يعد لم ثم ومن، عدم وجوده وحالة والطبيب
 .(1)بعض الفقهاء رأي في العقدية

والمريض ولم تحدد  يبالطب بين عقد هناك كان لو حتى يطبق النص هذا فإن وعليه
 توصل التي السابقة الحلول القول إن يمكن وهنا الخطأ من المقصود أعلاه إليها لمشاراالمادة 
 ذلك على ويترتب، مطبقة تبقى حيز التنفيذ الجديد القانون دخول قبل القضائي الاجتهاد إليها
 فالأحكام من الجسامة معينة درجة على يكون أن الطبيب يرتكبه الذي الخطأ في يشترط لا أنه

                                                                                                                                                                                                    

=susmentionnés sont responsables des dommages resultant d'infections nosocomiales, 
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. 
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou 
organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un 
accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la 
réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit autitre de 
la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, 
de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales 
au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent 
un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités 
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en 
tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou 
psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle 
du déficit fonctionnel temporaire. 
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux 
d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage 
d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est 
déterminé par ledit décret." 
(1) Rade, Christophe , La Responsabilite Medicale du Fait D'autrui, Journal of Legal 
Studies,N° 11 , Université de Sfax - Faculté d'Investigation, Tunisie2014, P 66. 
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 من 1383و1382 المادتين في عليها والمنصوص الخطأ على القائمة للمسؤولية العامة
 ذلك. من الطبيب تستثن ي ولم، للغير ضررًا سبب خطأ كل على تطبق كانت (1)المدني القانون

المفروض على  الإنساني بالواجب والإخلال، المشروع غير العمل هي الخطأ صور وأهم
 .التقنيالطبي  والخطأ، طبيبال

 العمل الغير مشروع :الفرع الأول
 على بحثاً يجري كأن صراحة القانون يحظره طبيًا عملا الطبيب نفذ إذا ذلك ومثال

 الصحة قانون من L.1121-1- 1 المادة لأحكام وفقًا رضاه على دون الحصول شخص
 قام إذا الحال وكذلك، للشخص ديةالجس السلامة على الفعل اعتداء هذا يشكل إذ، (2)العامة
 دون الجراحة التجميلية ذلك مثال، للمريض طبية غاية تحقيق يهدف لا طبي بعمل الطبيب
 دون الجنس تغيير إطار في تتم التي الجراحية العملية وكذلك، بها المتعلقة الشروط مراعاة
 بها. المتعلقة القانونية الشروط مراعاة

                                                             
(1) Art. 1383: C.C.F " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
(2) Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 1 - NOR: AFSP1608692R - 
C.S.P- ART 1121-1:" Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en 
vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées 
dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes 
"recherche impliquant la personne humaine". 
Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine: 1° Les 
recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non 
justifiée par sa prise en charge habituelle; 
2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des 
contraintes minimes, dont laliste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, 
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé ; 
3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte 
dans lesquelles tous lesactes sont pratiqués et les produits utilisés de manière 
habituelle. 
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 بالواجب الإنساني المفروض على الطبيبالإخلال  :الفرع الثاني ً 
 ذلك بموجب الطبيب يلتزم إذ، الطب مهنة صميم من هو الإنساني الواجب الواقع في

 قام الواجب هذا عن الناجمة الالتزامات لأهمية ونتيجة، وكرامته شخص المريض باحترام
 هذه وتتعلق ،تهمالمرضى وواجبا بحقوق المتعلق في قانون الصحة في جانبه بتكريسها المشرع

 الطبي بخطورة العمل بإعلامه والالتزام المريض كرامة واحترام الطبي وبالسر بالرضا الالتزامات
 تجاه الطبيب مسؤولية يرتب الالتزامات هذه من بالتزام إخلال وأي .عليه المترتبة وبالنتائج
 .(1)به يلحق الذي بتعويض الضرر يلتزم ثم ومن المريض

 الخطأ الطبي التقني :الفرع الثالثً 
 اللازمة بالعناية يحيطه وأن النافع العلاج المريض يعطي بأن الطبيب يلتزم الواقع في

 أن الطبيب من يتطلب ذلك وكل، المكتسبة العلمية المعطيات مع منسجمًا يكون ذلك أن ويجب
عطاء، التحقيقات بعض إجراء مثل، الطبية من الأعمال معين بعدد يقوم  إجراء أو، علاج وا 
ذا، جراحي تدخل  الطبيب أن ذلك يعني فلا، ضرر الأعمال هذه من عمل أي عن نجم وا 
نما ،ذلك عن مسؤول ثبات، مسؤوليته تقوم حتى الطبيب جانب في الخطأ إثبات يجب وا   وا 
 مثل في وهو، المعتاد الرجل سلوك عن عمله في الطبيب إثبات انحراف طريق عن يكون الخطأ
 ضررًا بعمله سبب الذي الطبيب فيها وجد التي نفسها في الظروف عيوض طبيب الحال هذه

 .(2)الطبية طريق الخبرة عن ذلك ويكون للمريض
 عدم نتيجة يكون الطبي التقني الخطأ أن على مستقر فرنسا في القضائي والاجتهاد

 حجر طبية شهادة بموجب يقرر الذي للطبيب بالنسبة الحال عليه هو كما، القانون مراعاة
 .(3)المريض بمعاينة يقوم أن دون النفسية للأمراض شفىستم في شخص

 الطبيب أجرى إذا ذلك ومثال، النافذة وأصولها المهنة أعراف مخالفة نتيجة يكون وقد
 الخطأ يكون وقد (4) ضرورية الطبي العرف بموجب تعد سابقة تحاليل إجراء جراحية دون عملية
 منذ ذلك مستقر على القضائي والاجتهاد، المكتسبة العلمية المعطيات مراعاة عدم نتيجة الطبي

                                                             
 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون رقم  404.24.20.25انظر الموا:  (1)
 .44محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص (2)

(3) Cass.civ.1re , 19 fév. 1991, Responsabilité civile et assurance, 1991, n° 189. 
(4) Cass.civ.1re, 31 mai 1960, JCP., G, 1960, II, n°11914. 
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 بشأن طبيعة" ميرسيه" باسم المشهور القرار الفرنسية النقض محكمة أصدرت عندما 1936 عام
 المعروفة والمعلومات المعطيات المكتسبة العلمية بالمعطيات ويقصد، الطبية المدنية المسؤولية

 العلماء غالبية ثقة على تحوز أن يجب والتي، عملهب قيام الطبيب وقت نشرها تم والتي
 .وموافقتهم

 اختيار في والخطأ، التشخيص في الخطأ وأهمها عديدة الطبي التقني الخطأ وصور
 الطبية. المراقبة في والخطأ جراحي عمل تنفيذ أو علاج تطبيق في والخطأ، العلاج

 المسؤولية بحكم القانون :المطلب الثالث
 القائمة الطبيب مسؤولية نطاق من، العامة الصحة قانون من 4402-4 المادة استثنت

 الأضرار وحالة، منتج أو جهاز في عيب عن الناجمة المسؤولية وهما الخطأ حالتين على
ـــالمستشف في وجوده بسبب المريض بها يصاب الالتهابات التي عن الناجمة ى ــــــــ

"lesinfections nosocomiales". 
 أيضًا والمضافة، (1)العامة الصحة من قانون 4002-4للمادة  بالنسبة الالح وكذلك

بتاريخ  الصادر القانون بموجب والمعدل 2442لعام  حقوق المرضى قانون بموجب
 المسؤولية نطاق من استثنت التي، فرنسا في الصحة العامة بسياسة والمتعلق 40/41/2440

                                                             
(1) Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 2 - NOR: SSAZ1716902R- 
C.S.P- ART 1442-3: " Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin: 
1° La conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de 
la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et les 
compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10 
concernant le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe. 
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui exercent 
les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de 
santé mentionnées à l'article L. 1432-1. 
La composition de ces instances est adaptée pour assurer la représentation de chacune 
des collectivités deGuadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin." 
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لأحكام  خاضعة مسؤوليته تبقى حيث الطبي الحيوي بالبحث القائم مسؤولية الخطأ على القائمة
 .(1)من قانون الصحة الفرنسي 44-4424

 المسؤولية الناجمة عن جهاز أو منتج  :الأول الفرع
 بالعناية الالتزام نطاق من كثيرًا ضيقالت إلىالقضاء الفرنسي في كثير من قراراته  تجها

 إلقاء إلى فشيئًا شيئًا وتحول، العلاج عقد موجبب الطبيب عاتق على بالوسيلة الملقاة الالتزام أو
 عن المضرور تعويض هي ذلك من الغاية وكانت، عاتق الطبيب على بتحقيق نتيجة التزام

 الطبيب أن القضاء اعتبر فقد وهكذا، الطبي عقد العلاج نطاق في به لحقت التي الأضرار
 ومن ومصداقيتها التحاليل نتائج وثوقيةبالنسبة لم ببذل عناية وليس نتيجة بتحقيق يلتزم لمخبريا
 بنتيجة الالتزام هذا مغلوطة وكان إعطاء نتائج بمجرد تتحقق لمخبريا الطبيب مسؤولية فإن ثم

 بالنسبة أما، الطبي الاحتمال لعنصر كثيرًا تخضع لا والتي المعتادة التحاليل على فقط قاصرًا
 وليس بوسيلة لتزاما هو لمخبريا الطبيب زامالت فكان، وحساسة دقيقة تعد كانت التي للتحاليل
 نتيجة. بتحقيق

 بتحقيق التزامًا ترتب على الطبيبي أنه إلى وجاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية
 (2)العلاج نطاق في الطبي العمل تنفيذ أجل من المستعملةواد للم بالنسبة نتيجة وبالسلامة

 وكانت، الشعاعية المعاينة أثناء في ولةالطا على من سقطت بمريضة هذا القرار ويتعلق
 لأنها وذلك، بها لحقت التي الأضرار عن الطبيب مسؤولية عدم قد قررت الاستئناف محكمة
 نهإ : "بقولها ذلك وعللت القرار هذا النقض محكمة أصدرت وقد، بفعلها وقع الحادث أن قدرت
ن  الأخير هذا عاتق على يلقي طبيبها وبين بين المريضة عقد هناك الحال هذه في كان وا 

 الطبي العمل تنفيذ أجل من التي يستعملها بالمواد يتعلق فيما وبالسلامة نتيجةبتحقيق  التزامًا
 ."المواد تلك عن الضرر ناجم أن إثبات المريضة على الحال هذه مثل في يجب ولكن

                                                             
 السنوي العلمي إلى المؤتمر مقدم عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث (1)

 لمسؤوليةا في المتخصصة المجموعة في المهنية، ومنشور المسؤولية عن الغربية بيروت جامعة – الحقوق لكلية
 .424، ص2000الأول: المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الجزء للمهنيين القانونية

(2) Cass.civ.1re, 9 nov. 1999, JCP.2000, G, II, n°10251, note P.Brun; Petites affiches, 
10 avr.2000, P46. 
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 التي ادةالعي أن إلى فيه ذهبت آخر قرار في الفرنسية النقض محكمة أكدته ما وهذا
 تعد، للمريض والثانية الأولى الدرجة من حروقًا سببت والتي، للطبيب المادة المطهرة قدمت
 المريض إسعاف ثم الذي العلاج عقد لأن وذلك ،بالمريض لحقت الأضرار التي عن مسؤولة
 وبالسلامة بنتيجة التزامًا المؤسسة هذه عاتق على يلقي الطبية الخاصة المؤسسة إلى بموجبه
 .(1)تقدمها التي، كالأدوية، بالمنتجات يتعلق فيما

، فدوره يكون الطبية المنتجات ستعمالإ لىإ التعاقدي مهاز تال لتنفيذ الطبيب أيلجو 
مزدوجاً تقديم العلاج الذي هو من صميم عمله، فيكون مسؤولًا عن الخدمة التي يقدمها 

تج، ولضمان الحماية الكافية للمريض، وفي نفس الوقت يكون همزة وصل بين المريض والمن
حيث للمريض وحصوله على التعويض عن الأضرار التي تلحقه بفعل المنتجات الطبية المعيبة 

من مفهوم المنتج ليشمل كل متدخل في عملية صناعة الدواء أو الآلة، وتحيل ( 2)وسع القانون
 .(3)قة تعاقديةالمسؤولية لكل متدخل يلحق منتوجه ضرراً لأي شخص ولو لم تربطه به علا

نتج للمسؤولية و الواقعة الضارة، وعليه لا يحق مغير أنه يجب عدم الخلط بين الفعل ال
أن يطالب بالتعويض ولو حدث ضرراً لغيره من نفس  لمن تناول دواء لم يصبه ضرراً منه

تزام الدواء، فتاريخ حصول الواقعة الضارة هو التاريخ الأمثل لمسؤولية المؤمن له، ومن ثم ال
المؤمن بدفع مبلغ التأمين، حيث تظهر أهمية هذا التحديد في حالة تعاقب أكثر من مؤمن في 

مين ومن أفكل منهم يغطي الأضرار التي وقعت حال سريان عقد الت تغطية مسؤولية المؤمن له،
 احدةبالنسبة للواقائع التي تحدث مرة و هنا يمكن القول أن تحديد الواقعة الضارة لا يثير مشكلة 

ولكن الإشكال في حالة الوقائع المتكررة والتي يستغرق حدوثها فترة من الزمن، فالقاضي سيلجأ 

                                                             
 .404فواز صال ، مرجع سابق، ص (1)
م. ج " يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر  404المادة  (2)

 علاقة تعاقدية "
بوجرادة نزيهة، برايك الطاهر، الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب بسلامة المريض في العقد الطبي، مجلة آفاق  (3)

 .444، ص 2440الجزائر،  ،، المركز الجامعي لتمنغاست2، العدد 44علمية، المجلد 
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نما كاشف له في للحق  أً م القضائي ليس منشكلأن الح ،بطبيعة الحال إلى الخبرة التعويض، وا 
 (1)من وقت تحقق الضرر

 الأضرار الناجمة عن العدوى أو في محيط العلاج :الثاني الفرع
 في وجوده نتيجة المريض بها يصاب التي الالتهابات هنا " بالأخماج " يقصدو 

بتاريخ  الاجتماعية والحماية والصحة التضامن وزير عن البلاغ الصادر بين وقد .شفىستالم
 جراثيم سببته مرض بكل تتعلق فهي الالتهابات أو الأخماج بهذه المقصود 44/44/4011

 دون العلاج لتلقي أو فيها للبقاء إما صحية في مؤسسة بولهق بعد مريضًا أصابت وميكروبات
 تم أو، المشفى في المريض إقامة أثناء في تلك الالتهابات أعراض ظهرت وسواء، فيها البقاء

 القضائي الاجتهاد كان أيضًا الحال هذه وفي ،سريري فحص أثناء في ذلك بعد عليها التعرف
على  وهي المسؤولية التي تقع بقوة القانون وبالسلامة ةبنتيج التزامًا الطبيب عاتق على يلقي

 .(2)المؤسسات والهيئات الصحية
 من الفقرة 4402-4المادة نص في جتهادوعمل المشرع الفرنسي على تكريس هذا الا

 هذه مثل في الطبية المؤسسات مسؤولية ستثنىاثم  ومن، الصحة العامة السالفة الذكر قانون
 الآداب تقنين من 71 المادة أن ذلك على زد، الخطأ القائمة على ؤوليةالمس أحكام من ةالحال
 في يستخدمها التي الطبية الأدوات على تعقيم يحرص أن الطبيب على جبتوُ  (3)الفرنسي الطبية
 بالطبع وهذا القانون في عليها للإجراءات المنصوص وفقًا الطبية النفايات من والتخلص عمله
 .هذه الالتهابات مثل تسبب التي لأسبابا على القضاء إلى يؤدي

 الحيوية الطبية بالبحوث القائم مسؤولية :الثالث الفرع
لا تقوم مسؤوليته على أساس  أن مسؤولية القائم بالبحوث الطبية والحيوية تجدر الإشارة

 1-4414المادة  لأحكام خاضعة حين أبقاها 2442لعام  المرضى حقوق قانونالخطأ طبقا ل

                                                             
ياسر عبدالحميد الافتيحات، الآثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن المسؤولية المدنية في  (1)

مجلة  ،القانون الفرنسي )دور الحوادث الطبية في تسريع إجراءات التعويض على أساس التضامن الوطني نمودجاً(
 .41و  42، ص2442، مركز جيل البحث العلمي، أكتوبر 1العدد  ،قةجيل الأبحاث القانونية المعم

، محمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي في ضوء التداعيات الطبية ربةعبد  (2)
 .241ص، 2445، جامعة المنوفية، مصر أكتوبر 02، عدد 25الضارة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد 

 من قانون الآداب الطبية الفرنسي " 14المادة  (3)
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 الحيوية الطبية بالبحوث القائم يلتزم أنه على المادة هذه وتنص (1)الصحة الفرنسي من قانون
 كانت إذا به لحقت التي الأضرار عن، ورثته أو لها أن يخضع قبل الذي الشخص بتعويض

 يدفع أن له يمكن ولا، خطأ هناك يكن لم لو حتى مباشرة له فردية منفعة تحقق لا البحوث هذه
 هذه إذًا .التجربة من الإرادي الشخص أو انسحاب الغير فعل بإثبات هنفس عن المسؤولية
 .على المخاطر تقوم موضوعية مسؤولية هي المسؤولية

 التي الحيوية الطبية للبحوث بالنسبة أنه على المذكورة المادة من ونصت الفقرة الثانية
 لها الخضوع قبل الذي الشخص بتعويض يلتزم بالبحوث القائم فإن، ومباشرة فردية تحقق منفعة

 أن أيضًا هنا له يمكن ولا، يخط  لم أنه أثبت إذا إلا به لحقت التي الأضرار عن أو ورثته
 التجربة ويتض  من الإرادي الشخص انسحاب أو الغير فعل بإثبات نفسه عن يدفع المسؤولية

إثبات  يقبل ولكنه مفترض خطأ على تقوم خاصة مسؤولية هي المسؤولية هذه أن ذلك من
 .العكس

، المتعلق بالصحة 44–41من القانون  411ويقابلها في التشريع الجزائري نص المادة 
حيث ترك تحديد شروط تأهيل الأشخاص المطلوبين للدراسات العيادية بذات منفعة على 

ون السابق الذكر أن من القان 404غير أنه يستنتج من نص المادة ، صحتهم عن طريق التنظيم
ن انعدم ، منفعة فردية مباشرة وفي كل الحالاتادية والتي لا يرجى من وراءها العالدراسات  وا 

الخطأ تعوض الآثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصال  الشخص الخاضع لها ولذوي 

                                                             
(1) Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - NOR: 
MESX0000036P - C.S.P- ART1121-7: " Les mineurs ne peuvent être sollicités pour 
se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que si des 
recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes 
majeures et dans les conditions suivantes:  
-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le 
risque prévisible encouru ; 
-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres 
mineurs. Dans ce cas, les risqué prévisibles et les contraintes que comporte la 
recherche doivent présenter un caractère minimal. 
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هذا التعويض الذي لم ينص عليه المشرع على الأقل صراحة بالنسبة للدراسات العادية ، حقوقه
 ينا قصور يجب تداركه.أوهذا في ر  ذات المنفعة على الصحة

 الصحة بسياسةالمتعلق  2440أوت  40بتاريخ  2440/142وصدر القانون رقم 
 2001 عام الصادر الأوروبي التوجيه أحكام العامة الصحة قانون في أدخل العامة والذي

 البحوث هلهذ القانوني النظام عدل القانون ثم فإن هذا ومن، الحيوية بالبحوث الطبية والمتعلق
-44المادة  لأحكام تخضع البحوث هذه بمثل القائم مسؤولية وأصبحت، الفرنسي القانون في

 حيوي طبي ببحث القائم يلتزم أنه على المادة هذه وتنص (1)من قانون الصحة الفرنسي 4424

                                                             
(1) Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - NOR: 
MESX0000036P C.S.P- ART 1121-10: "Le promoteur assume l'indemnisation des 
conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la 
personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le 
dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait 
d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se 
prêter à la recherche. 
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être 
indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. 
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la souscription 
préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle 
qu'elle résulte du présent article et celle. 
de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les 
intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public 
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les 
conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une 
recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, dès lors que la première 
réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette 
recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir 
de la fin de celle-ci. Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est 
âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court 
à partir de la date de son dix-huitième anniversaire.  =  
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 بورثته أو له يخضع أن قبل الذي بالشخص والتي تلحق البحث عن الناجمة الأضرار بتعويض
 آخر متدخل أي خطأ عن أو خطئه عن غير ناجمة الأضرار هذه أن أثبت إذا ما حالة ناءباستث
 بصورة قبل الذي الشخص برجوع أو بخطأ الغير التمسك في الحق له يكون أن دون البحث في

 للمضرورين يمكن، بالبحث القائم تنتفي مسؤولية وعندما. رضاه عن للبحث الخضوع مسبقة
 .(1)4-4402القانون هذا عليها من المنصوص للشروط بقًاط التعويض على الحصول

 مسبق بشكل تأمين عقد بإبرام به القائم يقوم أن الحيوي الطبي البحث إجراء ويستلزم
 بغض البحث في متدخل أي مسؤولية وكذلك، المادة هذه لنص طبقاً المدنية تضمن مسؤوليته

 هي المادة هذه وأحكام، بالبحث القائم أو والمروج المتدخلين بين القائمة عن العلاقات النظر
 النتائج السابقة الفقرة في عليه المنصوص المدنية المسؤولية من التأمين ويشمل العام النظام من

الفترة  أو خلال للمؤَّمن مطالبة الحيوي الطبي البحث إلى أسبابها تعود للكوارث التي المادية
 انتهاء على سنوات عشر عن تقل أن يمكن لا مدة انقضاء وحتى البحث بداية من الممتدة
 من التأمين عقد إبرام من له المروجة أو بالبحث القائمة هي كانت إذا، الدولة وتعفى .البحث

                                                                                                                                                                                                    

=Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas 
tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent 
article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. 
(1) LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 185 - NOR: AFSX1418355LC.S.P- ART 
1142-3: " Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur 
de recherche impliquant la personne humaine, dont la responsabilité peut être engagée 
conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation 
d'assurance prévue au troisième alinéa du même article. 
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche impliquant 
la personne humaine peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers 
alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux 
sections 2,3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas 
engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-
22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation 
n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions. 
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 عندما المؤِّمن على المفروضة للالتزامات الدولة تخضع الأحوال كل وفي المسؤولية المدنية
 .(1)التأمين تابعة لها شركة تكون

 طبيعة الالتزام الطبي :الرابعالمطلب 
من المعلوم أنه يلزم لإبرام العقد الطبي شأنه في ذلك شأن بقية العقود وجود الرضا 

وتبصير المريض بكل المعلومات الكفيلة بجعل ، فالرضا ركن من أركان العقد بدونه يولد ميتاً 
بجانب هذا الالتزام نه أإلا ، دلاء بالبياناتلتزام التعاقدي بالإما يعرف بالا هوو ، رضائه كذلك

يخضع له أيا كانت طبيعته والرضا الذي علاج بالبل إبرام العقد يجب أن يوافق المريض ويعلم ق
 .(2)في كلا الحالتين يجب أن يكون حراً مستنيراً 

التزاما محدد بدقة  عندهافيكون التزامه ، واقعة محددة بتحقيققد يكون المدين ملتزما و 
ل ذوقد يكون ملتزما فقط بتقديم عناية وأن يب ،تحقق النتيجة المطلوبةولا يكون قد وفى به إلا ب

غالبية الفقه على تسمية العادة عند فقد جرت ، حرصاً كبيراً من أجل التوصل إلى تلك النتيجة
وأن  الالتزام العام بالعناية والحرصوعلى تسمية النوع الثاني ، النوع الأول الالتزام بتحقيق نتيجة

 .يز بينهما هو درجة احتمال تحقق النتيجة التي يتبعها الدائنمعيار التمي
ويكاد الفقه والقضاء يجمعان على أن الأصل العام بالنسبة للطبيب هو التزام عام  

إذ لا يلتزم الطبيب ، من ذلك بعض الحالات يكون التزامه التزاماً بتحقيق نتيجة ستثناءً او ، بعناية
نما عليه فقط ب حتمالي إة شفاء المريض أمر ألعناية في سبيل ذلك لأن مس لذبشفاء المرض وا 

 (3)وبيد الله عز وجلد غير مؤك
التزام  طبيعة عن للحديث نتطرق سوف أنَّنا إلا، مسؤوليات عدة الطبيب خطأ ويثير

 للطبيعة نتطرق أن وقبل، الفرنسي المدني للقانون الإشارة مع للقانون الجزائري طبقا الطبيب
 ينش ، التبادلية العقود من الطبي يعد العقد أن إلى ننوه أن يجب، الطبيب تزاملال القانونية
 (4)طرفيه ذمة في متقابلة التزامات

                                                             
 .405فواز صال ، مرجع سابق، ص (1)
، 2444–2444على نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة  (2)
 .44ص
 .444اق أحمد الشيبان، مرجع سابق، صعبد الرز  (3)
 .40عشوش كريم، مرجع سابق، ص (4)
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 أو الأجر بأداء ملزم والمريض، عليه المتفق الطبي بأداء العمل مدين فالطبيب 
 لطبيبا التزام مضمون عكس، إشكال أي الأخير هذا التزام تحديد مضمون يثير ولا، الأتعاب
 لالتزام القانونية الطبيعة تحديد أن بالذكر الجدير وعملية ومن قانونية عدة إشكالات يثير الذي

 لصعوبة نظراً  كبيراً  جدلاً  أثارت وقد، والقضاء الفقه عند الشائكة المسائل من تعد الطبيب
 .(1)الحالات بعض في تحديدها

ع أول( والالتزام بتحقيق عناية )فر  لذسنعالجها من خلال التطرق إلى الالتزام بب ولهذا 
 .فرع ثاني(نتيجة )

 ل عناية ذالتزام الطبيب بب :الفرع الأول
وليس ، من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن التزام الطبيب يستوجب عليه سلامة المريض

والواقع أن التزام ، شفاء المريض االمقصود بهذا أن يلتزم الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة مفاده
ل عناية وذلك لأنه معالج وليس تاجراً ومع ذلك فإن الفقه يجيز ذالطبيب في الأصل هو التزام بب

وهنا ، أن يتحول هذا الالتزام إلى التزام بنتيجة إذا انصرفت إرادتا الطبيب والمريض إلى ذلك
 .(2)تقدر أهمية التزام المدين طبقاً للاتفاق

 مايو 20 يوم في شهير حكم في نسيةالفر  النقض محكمة قضاء استقر القدم ومنذ
 التي اليقظةو  العناية بتقديم الأول بمقتضاه يلتزم والمريض الطبيب بين عقد نشوء على 1936

 العلمي التطور ومقتضيات أصول المهنة مع تتفق والتي، للمريض الخاصة الظروف ضيهاتتق
 هذا ويعد، عقديةال المسئولية ميلاد قصد ولو بغير التعاقدي الالتزام بهذا الإخلال على ويترتب
 مع بعقد مرتبطاً  الطبيب فيه اعتبر حيث، الطبية المسؤولية ميدان في نقطة تحول الحكم
 الصحية ظروفه تقتضيها يقظة عناية له يقدم أن ولكن، بشفائه ليس يلتزم بمقتضاه مريضه

 .(3)دمتق من العلم إليه وصل وما الطب لمهنة الثابتة الأصول مع وتكون متطابقة
نه من الثابت أوقد جاء في قرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر عن الغرفة المدنية 

أن ملف المطعون ضده أتفق مع الطاعن الذي هو طبيب جراح على أن ينزع له حصاة من 
                                                             

ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية  (1)
 .401، ص2445جامعة الزاوية، العدد السابع ديسمبر  -القانون

 .00الحلبوسي، مرجع سابق، صابراهيم علي حمادي  (2)
(3) jean panneau, op.cit, p09. 
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حدى كليتيه الأمر الذي جعل المطعون ضده يطالب  إحدى كليتيه لكن الجراح نزع له الحصاة وا 
حيث من المقرر فقهاً وقضاءً أن الالتزام الذي يقع على عاتق ، يجة خطأ الطبيببالتعويض نت

فيها  ماعدا الحالات الخاصة التي ملزم، ل عناية مثل قضية الحالذالطبيب كأصل عام هو ب
ل الجهود الصادقة التي تتفق ذل عناية هو بذالالتزام بب ولما كان، الطبيب بتحقيق نتيجة
حيث ، صول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحيةوالظروف القائمة والأ

وبالتالي الخطأ الطبي من ، أن الإخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ طبيا يثير مسؤولية الطبيب
ن قضاة الموضوع حين ركنوا إلى الخبرة الطبية أو ، جهة ثانية هو تقصير في مسلك الطبيب

وأن العلاقة السببية ، ان مبالغ فيه ولم يكن هناك داعي لهذاالتي توصلت إلى أن نزع الكلية ك
فإن الطبيب الجراح يكون قد خالف الأصول والقواعد ، بين الخطأ والضرر واضحة جلياً 

 .(1)والأخلاقيات
فإذا خاب العلاج أو ساءت حالة ، ل عنايةذالتزام الطبيب هو في الأصل التزام ببو 

لنتيجة المرجوة في العلاج فلا يعد الطبيب مخطئاً مالم يقم المريض الصحية أو إذا لم تتحقق ا
ر موضوعي هو معيار الطبيب المعتاد المجرد من ظروفه يعتماد معاياالدليل على ذلك ب

ولسلامة ودقة هذا المعيار يتعين ، الخاصة والمحاط بذات الظروف المحيطة بالطبيب المعالج
  .(2)آخذ ظرفي الزمان والمكان في الاعتبار

إلا أنه هناك حالات ، ل عنايةذورغم اعتبار التزام الطبيب كقاعدة عامة هو التزام بب
ذهب فيه القضاء الفرنسي إلى تحميل الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة مما يؤدي إلى إعفاء 
الضحية من عبء إثبات الخطأ في جانب الطبيب وذلك في حالتين إذا كان الضرر ناجم عن 

لة التعفن الذي ينتقل إلى اوح، زة الطبية المستعملة من طرف الطبيبفعل الأدوات والأجه
 .(3)المريض بمناسبة العلاج

 
 

                                                             
، العدد 24/44/2441الصادر بتاريخ  400121قرار للمحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية في ملف رقم  (1)

 .415، مجلة المحكمة العليا، ص2441الثاني 
 .52إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (2)
 .004، ص2442حمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة، طبعة بودالي م (3)
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 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة  :الفرع الثاني
إنَّه  إلا، عناية ببذل التزام هو الأصل حيث من الطبيب التزام أن سبق مما اتض 

 حالات استثنائية يوجد فإنَّه، الطبيب هنةم نتائج على تسيطر التي الاحتمالية فكرة وجود بسبب
 نتيجة بتحقيق التزام الطبيب التزام أن الملاحظ ومن، نتيجة بتحقيقاً التزام الطبيب التزام تجعل
 اتفاق هناك يكون أن يجب الالتزام هذا الطبيب يتحمل وعليه لكي، العام المبدأ عن استثناء يعد
 لم إذا مخطئاً  ويكون للمريض معينة نتيجة بتحقيق يبالطب يلتزم بمقتضاه والطبيب المريض بين

 يقوم أن معينة مرأةا إلى وتوليد نساء أخصائي طبيب يتعهد بأن ذلك مثال على، النتيجة تتحقق
 الطبيب ألزم الفرنسي القضاء فإن .أجنبي سبب وجود دون بذلك ولم يقم، بنفسه بتوليدها

طبيعة  عن التوليد فضلاً  بعملية الآخر الطبيب فعل وراء من الناجم الضرر عن بتعويض المرأة
حصر  يمكن لا الالتزام وهذا نتيجة بتحقيق بالتزام الأحيان بعض في تلزمه التي، الطبيب أداة

 أجهزة وأدوات واستعمال، التجميلية الجراحة أبرزها ومن، السريع العلمي للتطور نظراً  حالاته
، التحاليل الطبية، الدم نقل، الصناعية عضاءالأ، الأسنان وتركيب الحماية وسائل، طبية

 .(1)والأدوية والتطعيم
وقبل أن نوض  الحالات الاستثنائية التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة نقول أن هذا 

لا اعتبر االالتزام مؤداه أن الطبيب ملزم بتحقيق نتيجة التي ك ن من أجلها تدخله الطبي وا 
والتزام بالسلامة الذي سنأتي ، كبير بين التزام بتحقيق نتيجة مسؤولًا عن خطئه وهناك تداخل

تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بتحقيق نتيجة ما هو إلا تحقيقاً للنتيجة التي و ، على ذكره لاحقاً 
 .(2)كان من أجلها التدخل الطبي

 إعطاء الأدوية :البند الأول
 أو ضارة أدوية المريض من  عدم في يتمثل بالسلامة التزام الطبيب عاتق على يقع

 منها المقصودة الغاية تحقيق إلى المألوفة وخصائصها طبيعتها بحكم تؤدي لا أو أنها فاسدة
 .الأجنبي السبب يثبت لم ما نتيجة بتحقيق التزام باعتباره الإخلال عن هذا ويسأل

                                                             
(1) Aloui Bouchta ; Erreue médicale: vers quelle responsabilité civle du 
médecin ;Enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques. Economques et 
sociales de Fès 2017, P.157              244ناجية العطراق، مرجع سابق، ص :أنظر  

 .424بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص (2)
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 الأشعة واستعمال المخبرية الأعمال :البند الثاني
ولا  دقيقاً تحديدا محدد محل على تقع التي العادية العمليات من الطبية التحاليل تعتبر

الأعمال  من كغيرها والمخاطرة الاحتمال من كبير قدر على تنطوي ولا، صعوبات تحتمل
التحليل  سلامة وهي نتيجة بتحقيق التزام العادية للتحاليل بالنسبة الطبيب فالتزام لذا الطبية
دفع  الطبيب يستطيع ولا، للمريض ضرر حصول دبمجر  الطبيب مسؤولية وتقوم، ودقته

استعمال  فإن آخر جانب فيه من له يد لا الذي الأجنبي السبب بإثبات إلا عنه المسؤولية
لذا  الطبي؛ المجال في وخطيرا مهما دورا يؤدي أصب  الأمراض وعلاج تشخيص في الأشعة
 أضرار وهذا من عنها ينجم قد مام بحماية محددا التزاما الطبيب على يلقي الاستعمال هذا فإن
 عنصر الاحتمال نطاقه في يتلاشى يكاد الأشعة باستعمال المتصل الفنية الأعمال من النوع
هذا من ناحية ، المريض مواجهة في نتيجة بتحقيق ملتزما فيه المتخصص الطبيب يكون ولذلك

أن عدم اكتشاف حيث  ،هاالأشعة العلاجية ومن ناحية الأشعة التشخيصية فتلزم الدقة في قراءت
وهما  حد الأمرين كلاهما يوجب المساءلةأيكون إلا أن لا يمكن ، وجود كسر في صورة الأشعة

 .(1)الإهمال أو الافتقار إلى الخبرة الفنية
 الدم نقل :البند الثالث

الطبيب  على يقع وهنا، الجراحية العملية إجراء بصدد وهو دم إلى المريض يحتاج قد
دمه  فصيلة مع متفقاً يكون أن فيتعين ،للمريض النقي الدم نقل وهي ألا نتيجة يحقق بأن التزام
للخطورة  نظرا البالغة أهميتها تكتسب الدم نقل عمليات ولعل، الأمراض من خاليا يكون وأن
ضحايا  هناك أصب  حيث، أمراض من المنقولة الدماء تحمله ما بسبب عليها تنطوي التي

 .(2)بالآلاف يعدون
 التجميل جراحة :البند الرابع

إصلاح  هدفها إنما علة من الشفاء بها يقصد الجراحات كباقي ليست الجراحة وهذه
 لجراحاالتزام  أن اعتبار إلى الفقه من جانب ذهب وقد ،الصحة على منه خطر لا وعيب تشويه
 ما، العملية في الفشل عن الجراح هذا يسأل حيث، نتيجة بتحقيق التزام هو التجميل جراحة في

                                                             
 .22شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (1)
ة مقارنة، دار المغربي للطباعة، وائل محمود أبو الفتوح العزيزي، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم، دراس (2)

 .454، ص2442مصر، 
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 فشل العملية والعلة وهو الناتج والضرر فعله ما بين السببية العلاقة انتفاء على الدليل يقم لم
 بغرض في الأصل تمارس لا التجميل جراحة أن في تتمثل الموقف هذا وراء تكمن التي

 ضعف أو يبرر العجلة ما هناك فليس ،متأنية ظروف في تجري أنها إلى بالإضافة، علاجي
ومع هذا قضت أحكام ، والتبصر اليقظة من تامة حالة في المريض يكون كما، الإمكانيات

القضاء الفرنسي بأن مسؤولية الطبيب الجراح في عمليات التجميل هي مسؤولية تحقيق نتيجة 
فمحكمة استئناف باريس قضت بأن "النتيجة فقط هي التي تبرر التدخل الجراحي بهدف 

لك الجراحة لا تستلزمها صحة المريض فإن على الطبيب الجراح أن يمتنع فنظراً لأن ت، التجميل
ها إلا إذا كان واثقاً من فينبغي عدم القيام ب، عن التدخل الجراحي إذا ما تبين مخاطر للفشل

 .(1)"نجاحها
 الطبية والأجهزة الأدوات استعمال :الخامسالبند 
الطبية  والأجهزة الأدوات استخدام إلى المختلفة الطب مجالات في العلمي التقدم أدى

 الأجهزة والتزام بهذه الاستعانة نتيجة وأضرار إصابات المريض يلحق وقد، والجراحة العلاج في
 في بسبب خلل العيب كان لو حتى المسؤولية من يعفى فلا نتيجة؛ بتحقيق التزام هنا الطبيب
 الأضرار الحاصلة أن إثباتب المسؤولية من التخلص يستطيع الطبيب أن إلا، الجهاز صنع
 عيب نتيجة وجود تنشأ التي تلك هي المقصودة فيه والأضرار له يد لا أجنبي سبب إلى تعود
 التي الآلات السليمة استخدام الطبيب عاتق على يقع إذ المذكورة؛ والأدوات بالأجهزة عطل أو
 أثناء المريض وفاةعن  الطبيب بمسؤولية الفرنسي القضاء حكم وقد ،للمريض ضررا تحدث لا

 وكما منه خرجت واشتعاله بشرارة التخدير جهاز من الغاز لتسرب حدث انفجار نتيجة، الجراحة
 فوق من سقوطه المريض نتيجة أصابت التي الأضرار عن الطبيب بمسؤولية أيضا حكم

 .(2)نزوله أو صعوده عند أو المفاج  هبوطها بسبب الفحص منضدة
 ل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة.ذفرقة بين الالتزام ببمعيار الت :الفرع الثالث

ل عناية بذن مركز الدائن في الالتزام بتحقيق نتيجة أفضل من مركزه في الالتزام بإ
حيث يقع عبء الإثبات في الالتزام بنتيجة على عاتق المدين الذي يقع عليه نفي مسؤوليته 

المدين في  رلا إذا أثبت الدائن تقصيإة المدين ل عناية لا تنعقد مسؤوليذبينما في الالتزام بب
                                                             

 .14بومدين سامية، مرجع سابق، ص (1)
 .205موسى بن محمد بن حمود التميمي، مرجع سابق، ص (2)
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إن هذه الصعوبة في التقسيم الثنائي للالتزامات تنشأ من معرفة الأسس التي ، تنفيذ التزامه
ومنه فلابد من البحث عن  ،يرتكز عليها القاضي في اختياره بين الالتزام بنتيجة والالتزام بعناية

ظهر في حين يُ ، ولقد تعددت الآراء بشأن معيار التفرقة هذا، المعيار للتميز بين كلا الالتزامين
يذهب رأي  بينما، )البند الأول(البعض إلى القول بأن الإرادة هي المحدد لمضمون هذا الالتزام 

)البند  (1)ل عناية والالتزام بتحقيق نتيجةذثاني إلى القول بفكرة الاحتمال للتفرقة بين الالتزام بب
ثالث يميل أنصاره إلى الربط بين تقسيم الالتزامات مراعياً في ذلك مدى  ويذهب رأي، الثاني(

ويذهب رأي رابع إلى القول بمعيار ، )البند الثالث( مشاركة الدائن أو عدمها في تنفيذ الالتزام
 وهذا ما سنعالجه من خلال البنود التالية: )البند الرابع((2)الأداء المحدد أو النتيجة

 ر الإرادةمعيا :البند الأول
هي الحاسم في تحديد المشتركة للطرفين  يذهب أنصار هذا المعيار إلى أن الإرادة

فحيثما انصرفت إرادة المتعاقدين إلى اعتبار التزام المدين بتحقيق نتيجة فهو  ،مضمون الالتزام
لا كان التزاماً بب ار ومن أجل البحث عن هذه الإرادة فإن أنصار هذا المعي، ل عنايةذكذلك وا 

وما يعاب  يذهبون إلى أن ذلك من السلطات التي يتمتع بها القاضي عند قيامه بهذه المهمة
على هذا المعيار أن الإرادة قد يشوبها الغموض ومنه يصعب الوقوف بموجبها على نوع الالتزام 

 .(3)ل عنايةذفيما إذا كان قائم على تحقيق نتيجة أو ب
إذ أن هذا يقتصر على ، ير مدى مسؤولية الطبيبي تقدفلكن يبقى هذا المعيار ناقصاً 

المسؤولية العقدية التي هي مسؤولية مهنية خاصة إذا علمنا أن آثرها يمكن أن يمتد إلى خارج 
فالجراح إن تمكن ، تفاق بتحقيق نتيجة في المجال الطبي نسبيلأن الوعد والا، الإطار العقدي
يمكن أن يلتزم بعدم تحقق حادث مفاج   لا، يلتزامه بنجاح التدخل الطبي الجراحامن تحقيق 

                                                             
عبد الله مبروك النجار، توازن المراكز القانونية بين الحق والالتزام، الطبعة الثانية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  (1)

، انظر كذلك: فتحي عبد الرحيم عبد الله، مقدمة العلوم القانونية، الكتاب الأول، في النظرية 44، ص2444/2440
، انظر كذلك: منير رياض حنا، النظرية 44، ص4005/4002العامة للقانون، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 .214شئة عنها، مرجع سابق، صالعامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض النا
 .210أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (2)
 .210أنور يوسف حسين، مرجع نفسه، ص (3)
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وبالتالي يبقى معيار إرادة الطرفين قاصراً في تحديد مضمون وطبيعة ، أثناء التدخل الجراحي
 .(1)الإلتزام

 معيار الاحتمال :البند الثاني
ل عناية عندما يتوقف الوصول ذفإن التزام المدين يكون التزاماً بب ،ووفقاً لهذا المعيار

وبمعنى آخر عندما يكون تحقق النتيجة أمر احتمالي ، لنتيجة التي يرمي إليها الدائنإلى ا
ل العناية والحيطة التي يمكن أن يصل بمساعدة العوامل ذفالمدين في هذه الحالة يكون ملزم بب

" من أنصار هذا "TUNCالخارجة عن إرادته إلى تحقيق النتيجة ويعتبر الفقيه الفرنسي 
لسيطرة فكرة الاحتمال على عمل وفن الطبيب إلا أن الأمر لا يمنع من قيام  ونظراً ، المعيار

 .(2)بحيث لا يكون في تنفيذها مجال لفكرة الاحتمال، التزامات خارج نطاق عمله ومهمته
إذ من ، وهذا ما جعل البعض يعيب على هذا المعيار عدم إمكانية تطبيقه بصفة عامة

بحيث يكون بإمكانهم تحويل ، ر أو أقل شدةبالتزامات أكالسهل على أطراف العقد التعهد ب
 ل عناية إلى تحقيق نتيجة أو العكس.ذالالتزام من ب

  معيار مساهمة الدائن :البند الثالث
يرى جانب من الفقه أن المدين يكون ملتزما بتحقيق نتيجة إذا كان دور الدائن في تنفيذ 

فلا يكون الالتزام إلا ، ن دور الدائن في التنفيذ فعالاً أما عندما يكو ، الالتزام سلبياً بصورة بحثة
فمثلًا المسافر إذا سلم نفسه تماماً للناقل وخضع لرقابته أثناء عملية النقل فلا ، التزاماً بعناية

ضرر ولا غرابة في التزام الناقل بضمان سلامته ولكن يعاب على هذا الرأي أن مساهمة سلوك 
فهذه المساهمة ليست عنصر ، ليس معياراً في التمييز بين نوعي الالتزامالدائن في تنفيذ الالتزام 

فإذا كان التزام ، من عناصر إنشاء الالتزام ولكنها سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية
المدين أصلًا هو التزام تحقيق نتيجة ثم تدخلت إرادة الدائن لمنع تحقق هذه النتيجة فلا يعني 

نما انقطاع العلاقة السببية بين خطأ المدين وتحقق النتيجةذلك تغير نوع الالتزا  .(3)م وا 
 

                                                             
بن  4جربوعة منيرة، الالتزامات الحديثة للطبيب في العمل الطبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر (1)

 .24، ص2445/2442يوسف بن خدة، موسم 
 .225جميلي، مرجع سابق، صأسعد عبيد ال (2)
 .212أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
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 معيار الأداء المحدد أو النتيجة :البند الرابع
في ضوء الانتقادات التي وجهت لمعايير التمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام 

لأداء المحدد أو النتيجة ذهب جانب من الفقه إلى إتباع معيار ا ل عناية السابق الإشارة إليهذبب
بموجب هذا المعيار يكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة متى كان المدين ملتزماً بأداء ، المعينة

 .(1)ويكون ببذل عناية في غير ذلك من الحالات، معين أو محدد
حيث ينبغي ، نه لا يمكن التعويل على معيار واحد لتحديد مضمون الالتزامأوعليه نرى 

الة على انفراد خصوصا في حالقاضي هامش حركة كبير لتقدير المعيار المناسب لكل إعطاء 
المجال الطبي الذي يتميز بنوع من التجديد على الصعيد العلاجي والجراحي تبعاً لتقدم العلم في 

وهذا لضمان حق المضرور من جهة والمحافظة على سمعة الطبيب من جهة ، هذا المجال
 أخرى.

 .فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية المدنية تراجع :المبحث الثاني
سس عليه أالخطأ وبصرف النظر عن توصيفاته هو الأصل العام الذي تقوم وت

ن تراجع ، ومهما اتسع نطاقه باق في موقع الاستثناء، المسؤولية الإدارية وغيره من أسسها وا 
بفضل جهد  كذل انوك، ية المدنيةلقى بظلاله على المسؤولأالخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية 

حيث استقبل منه المجال ، مجلس الدولة الفرنسي رائد القانون الإداري ومشيد نظرياته الأساسية
 أحيث ترك الخط ،الطبي في السنوات الأخيرة أحكام هامة تبوأت مكانها بين أحكام المبادئ

وجاء  لنظرية المخاطر ة كبيرةبنسب وترك الخطأ المجال، الجسيم مكانه للخطأ البسيط في نطاق
ثم اتسعت انعكاساته ، هذا التحول بشقيه بداية في نطاق المسؤولية الطبية بمفهومها التقليدي
 (2)لتزام بتحقيق نتيجةمن بعد لتشمل الصحة العامة في إطارها العام وبالتحديد في مجال الا

                                                             
 .241ناجية العطراق، مرجع سابق، ص (1)
محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساساً لمسؤولية المرفق الطبي العام، )الاتجاهات الحديثة لمجلس  (2)

 وما يليها. 4، ص2444الدولة الفرنسي( منشأة المعارف، مصر، 
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على اعتبار  ،الطبيةوكان من نتيجة هذا التراجع الرهيب للخطأ في مجال المسؤولية 
أن ظهر ما يسمى  في المجال الطبي بمجرد تحقق الضرر، ألجوء المحاكم إلى افتراض الخط

 .(1)بمبدأ الحيطة الذي يجد أساسه في حماية 
نصافه  ونظراً لعدم استطاعت فكرة الخطأ تحقيق العدالة لتركيزها على معاقبة الفاعل وا 

خطأ المفترض والتي تعتمد في جزئياتها على نظرية الجاءت دون الاهتمام بالمضرور، 
الاستغناء عن الخطأ الذي يدل على الاتجاه نحو الموضوعية المجردة من تأثير شخص الفاعل 

الصعوبة في إثبات الخطأ وغيرها، حيث أصب  في كثير من الأحيان لا على زيادة  على قيامها
إثبات الخطأ، هنا ظهرت  يعوض المضرور عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم قدرته على

 .(2)فكرة نظرية المخاطر ونظرية الالتزام بالسلامة
وف نحاول التطرق بش  من التفصيل هذه النظريات والمبادئ س، الأساس هذا وعلى

في هذا المبحث، حيث نعالج تأسيس الخطأ الطبي على أساس نظرية المخاطر في )المطلب 
نظرية الخطأ المفترض في )المطلب الثاني(على الاول( ثم تأسيس الخطأ الطبي على أساس 

ونظرية  أن نتعرض لمفهوم الالتزام بمبدأ السلامة في المجال الطبي في )المطلب الثالث(
وأثره في المسؤولية الطبي في )المطلب الضمان في )المطلب الرابع( وختاماً مبدأ الحيطة 

  الخامس(
  ظرية المخاطرن الخطأ الطبي على أساستأسيس  :المطلب الأول
كان التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المستخدمين في  4004حتى عام 

لى إقامة نوع جديد من إاتجه بعد ذلك القضاء ، المرافق الصحية العامة يتطلب توافر الخطأ
غير المستندة إلى أي خطأ وذلك عن طريق إقرار حق المتضرر في التعويض عن ، المسؤولية

أن الهدف من ابتكار  إذ ه دون الحاجة إلى البحث عن الخطأ أو افتراضهالضرر الذي أصاب
وكذلك ، مثل هذه الوسائل القانونية هو إعفاء المريض المتضرر من عبء إثبات الخطأ الطبي

ما يعني أنه لم يبقى إلا العمل ، إعفاء القاضي من مشقة البحث في الوقائع للاستخلاص الخطأ
                                                             

أكثر تفصيلُا أنظر عمار نعيمة، الاتجاه نحو تأسيس المسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، مجلة دفاتر  (1)
 .414، ص2444، تصدر عن جامعة جوان 0السياسة والقانون، العدد 

دي محمد بن سعيدة ياسين، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة سي (2)
 .40، ص2441 -2442عبدالله، المغرب، الموسم الجامعي 
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الإثبات فقط فلا تقوم المسؤولية دون خطأ دون توافر الضرر  فهو واجب، الذي سبب الضرر
 .(1)سواء أكان المسبب لهذا الضرر الطبيب أم غيره

ومن منطلق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بوصفه أساساً للمسؤولية دون خطأ الذي 
سيع نطاق أدى التطور في تو  ،يعني المساواة بين أفراد المجتمع في تحمل التكاليف العامة

دون خطأ للمرافق الطبية العامة إلى الأخذ بفكرة المساواة أمام الأعباء العامة أساساً المسؤولية 
أو عندما لا تغطي فكرة الخطر ، لهذه المسؤولية عندما لا يتوافر في الواقعة عنصر الخطر

 .(2)جميع الفروض والحالات التي تعرض أمام القضاء
نظرية من خلال التطرق  أالمسؤولية دون خط في سبيل ذلك سيتم بحث موضوع
في نظرية المخاطر تقييم فرع أول( ثم النظر في )المخاطر وأثرها على تقدير الخطأ الطبي 

 فرع ثاني(.) ضوء الفقه والقضاء
 نظرية المخاطر وأثرها على تقدير الخطأ الطبي  :الفرع الأول

قامة المسؤولية على أساس فكرة وتقوم هذه النظرية على أساس استبعاد شرط الخطأ وا  
فهي تتحقق بمجرد حصول الضرر بفعل ، فالخطأ ليس شرطاً لازماً لقيام المسؤولية، الخطر
والضرر على أن يكون هذا الشيء من الأشياء  الشيءوتوافر رابطة السببية بين فعل  الشيء

وعية عن فعل فالطبيب وفقاً لهذه النظرية يسأل مسؤولية موض، التي تتطلب عناية خاصة
وهو ما ، الشيءأساسه تحمل التبعة بمعنى الفائدة التي تعود على الطبيب من استعمال  الشيء

أو كان تحمل التبعة بالمفهوم الواسع وهو تبعة مخاطر الشيء ، يعرف بمبدأ الغرم بالغنم
هو  وهذاسبب ضرراً للغير فالطبيب في استعماله للأشياء في عمله إنما يستحدث مخاطر قد تُ 

 .(3)مبدأ نظرية تحمل المخاطر المستحدثة
                                                             

الهادي خضراوي، عبدالقادر يخلف، عمليات التلقي  الإجباري ونظام المسؤولية، مجلة الباحث للدراسات  (1)
. أنظر: عصام غصن، مرجع سابق، 441ص 2441، جامعة الأغواط، الجزائر جانفي 44الأكاديمية، العدد 

 .442ص
، جامعة الكويت، مارس 4محمد عبدالله حمود، المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة، مجلة الحقوق، العدد  (2)

 .411، ص2442
عميري فريدة، المسؤولية بدون خطأ: توجه جديد نحو إقرار مسؤولية المرافق الطبية العامة، المجلة الأكاديمية  (3)

. راجع أنور يوسف 01، ص 2441عة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر ، جام4، العدد41للبحث القانوني، المجلد 
 .521حسين، مرجع سابق، ص
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تعد نظرية قبول المخاطر الطبية من النظريات المعروفة في مجال المسؤولية المدنية و 
ن كانت تعد من صنع الفقه والقضاء، عموما فإن أهم الأسباب  ،والمسؤولية الطبية خصوصاً وا 

نسان في الوقت الحاضر التي ساعدت على ظهورها زيادة الأخطار التي يتعرض لها الإ
تضاعف عدد الأعمال ، وكنتيجة لهذا التطور الطبي الغير المسبوق وما لازمه من مخاطر

نما في هذه المخاطر  .(1)الطبية الضارة التي لا تجد مصدراً لها في الخطـأ الطبي وا 
 "Saleilles" " سالي"  مثل الفقهاء بعض اتخذ، السابقة للاعتبارات بالاستناد

 تؤسس كبديل المخاطر نظرية مقدمين مبدئية بصورة الخطأ من موقفًا مناهضًا "Josserand"و
ــبالغن رمـــــالغ أساس على الأولى المرحلة في فقامت ،المدنية المسؤولية عليها -Le risque" مـــــ

profit" المستحدث  الخطر أساس على المسؤولية فيها أقيمت حيث ،ثانية مرحلة إلى ثم تطورت
 إلى الخطأ فكرة على والإبقاء، والخطر الخطأ بين التوفيق إلى الثالثة المرحلة في انتهت ثم

 .(2)جانب فكرة الخطر
أن  وتشدده في مسؤولية الطبيب إلا، فعلى الرغم من أخذ القضاء بفكرة الخطأ المحتمل

المناداة و  الوسائل بكل الخطأ فكرة بمحاربة الأوليتين المرحلتين خلال تسمتاهذه النظرية 
 التعويض على بالحصول وغيرها العمل حوادث ضحايا لإسعاف وذلك، الخطر بفكرة باستبدالها

ن، مثلاً  العمل أرباب قبل من أصابهم الذي عن الضرر  بإقامة الضحايا هؤلاء مطالبة في وا 
 أن خصوصًا لحقوقهم وضياعًا لهم إرهاقًا النقل وحوادث والطبيب العمل رب على خطأ الدليل

 يتعذر عليهم فنية خبرة إلى ويحتاج، اكتشافها عليهم يعسر خفية تظل أسبابه الحوادث كثرأ
 ضعيفة طبقة بمصال  نضحي أن يعني الخطأ إثبات والتمسك بضرورة، عليها الحصول
 القائلين كل ليس أن يثبت وهذا بها ينادي التي لمعنى العدالة مناف وهذا، قوية طبقة لمصلحة
 بين علاقات أنها على القانونية العلاقات وينظرون إلى النزعة مادي مه المخاطر بنظرية
 بين التوازن يعاد أن الأخرى وجب حساب على إحداهما استفادت فإذا ماليتين؛ ذميتين
 .(3)الذمتين

                                                             
 .452آمال بكوش، مرجع سابق، ص (1)
 .402قوادري مختار، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مرجع سابق، ص  (2)
ية وانعكاساته على قواعد الإثبات، المجلة النقدية للقانون هديلي أحمد، تباين المراكز القانونية في العلاقة الطب (3)

 .424، ص2441، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 4والعلوم السياسية، عدد 
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 الاجتماعية العدالة ممثلة في المثالية العدالة بدواعي الخطأ هجر إلى بعضهم ذهبو 
 يتحمل أن ينبغي الذي فمن، بضرر شخصًا أصاب حادث   حدث ما فإذا، الفردية العدالة أو

 سلبيا موقفا الحادث من موقفه كان والذي له ذنب لا الذي أهو المصاب الضرر؟ هذا نتيجة
 ذا فعله كان وقد إيجابياً  موقفا الحادث من موقفه كان الفاعل الذي هو أم، معسرًا يكون وقد
 الغرم القائلة الأولى مرحلتها في التبعة أو المخاطر حملت نظرية نتقدتا لقد، عليه تعود فائدة
 التي الصناعية المؤسسات واقع هو مثلما بالغنم؛ صاحبه على يعود كل نشاط ليسو  بالغنم
 وهناك بل شيئًا ورائها من صاحبها يرب  لا نشاطات بل هناك، عمالها من أرباحًا تحقق

 .(1)بالخسارة صاحبها على تعود قد نشاطات
ذا كانت المهنة الطبية قد دعت إلى إقرار ضرورة حفظ كيان الأجساد ورعاية الصحة  وا 

ل يفإن وسائل العلاج تنطوي أكثرها على مخاطر لابد أن يتعرض لها المريض في سب ،العامة
وتبرير ذلك لدى الفقه والقضاء أن ، ض أو يتحملها الطبيبيشفائه وهي إما أن يتحملها المر 

بعدم حصوله على رضا المريض مثلًا فعلاجه أصب  عملًا غير مشروع  الطبيب قد أخطأ حتماً 
بحيث إذا نشأ عنه ضرر للمريض تحققت أركان المسؤولية ، تتوافر فيه عناصر الخطأ بذاته

دافع ببالنسبة للطبيب ولا ينقص من مسؤولية هذا الأخير في هذه الحالة أن يكون قد تصرف 
 .(2)ضهإنساني نبيل هو شفاء المرض رغم رف

 الخطر فكرة على وبنوها، الثانية المرحلة إلى النظرية هذه أنصار ولاحي لذلك
 وتشل نشاط كل تحجم بأنها أيضا المرحلة هذه في النظرية انتقدت ما ولكن سرعان، المستحدث

 هذه واكتفى أصحاب، التطور وعدم الجمود إلى ذلك فيؤدي، خشية المسؤولية فردية مبادرة كل
 موجب يرتب للضرر محدث نشاط كل ليس أن وهي، عقبة مهمة واجهت ماحين النظرية

 للغير حدثهاتُ  التي الأضرار رغم قانونًا بها مسموح نشاطات كثيرًة لأن صاحبه؛ على التعويض
 هذه أنصار بعض تحول، عليه نية وبناء الحق بحسن ممارسة حدود تجاوز عدم نطاق ضمن
 "ريبير "مثل وحدها الخطأ فكرة إلى عنها ورجع بعضهم فارتد، الثالثة المرحلة إلى النظرية
 ذلك العدالة تتطلب حينما إليها أصلية يلجأ فكرة وجعلها الخطأ فكرة إلى رجع الآخر والبعض

                                                             
(1) Henri, LEON, et Jean Mazeaud, Leçon de droit civil, TOM. III, Revue internationale 
de droit comparé, Année 1961 13-1 p257. 

 .04د السعيد رشدي، مرجع سابق، صمحم (2)
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 الخطأ فجعل عاد" جوسران "مثل الآخر احتياطية وبعضهم كفكرة الخطر فكرة جانب إلى
 عن المسؤولية هو الخطأ فنطاق لآخر؛ا يساوي نطاقا منهما لكل وجعل، متساويين والخطر
ج .م.ق 124 المادة هاف يقابل.م.ق 1382 عليها بالمادة المنصوص، الشخصية الأفعال
 بالمادة عليها المنصوصو  (ج.م.ق، 136 )الغير فعل عن المسؤولية هو الخطر ونطاق

 خاصةال القوانين، النطاق هذا إلى " جوسران"  ويضيف 0/5/2ت الفقرا في ف.م.ق 1384
 .(1)الخطر على تقوم مسؤوليات على نصت التي

 تقييم نظرية المخاطر في ضوء الفقه والقضاء :الفرع الثاني
لقد لقيت نظرية المخاطر العديد من الانتقادات خاصة من قبل أنصار المسؤولية 

حيث أن هذه النظرية تجعل المسؤولية مقابل منفعة عائدة على الشخص من استعمال ، الخطئية
في الفقه تقوم على أساس الحراسة ومعيار ذلك  الشيءفي حين أن المسؤولية عن فعل ، لشيءا

فإنه من الأجدر على أنصار نظرية  ذال، لا على أساس المنفعةالشيء هو السيطرة الفعلية على 
كما أنه هناك من قال بأن نظرية المخاطر ، المخاطر الربط بين السيطرة الفعلية وبين المسؤولية

ومنه فإنها لا تتفق مع الأسس الفنية لتنظيم العلاقات بين  ،تكفي لتطبيق قواعد المسؤولية لا
 الشيءالأفراد إضافة إلى أنها لا تعطي تفسيراً لإعفاء الحارس من المسؤولية إذا أثبت أن تدخل 

ومنه فإن  ،الشيء رغم استمرار استفادته وانتفاعه من، إحداث الضرر مرجعه سبب أجنبي يف
سواء أخذنا فكرة التبعة التي  يءظرية المخاطر لا تصل  لتبرير مسؤولية الطبيب عن فعل الشن

تعني الفائدة التي يجنيها الطبيب من استخدام الأشياء أو التبعة بمعنى المخاطر التي يستحدثها 
 .(2)باستخدامه لهذه الأشياء
ل جدل فقهي أن س هذه المسؤولية القائمة على أساس المخاطر محولقد كانت أسُ 

، الأساس الوحيد الذي تقوم عليه هذه المسؤولية هو المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
 :وتقوم هذه المسؤولية على الشروط الآتية

لا يعوض الضرر في المسؤولية الإدارية دون خطأ إلا إذا وصل درجة معينة من 
ثبات وجود علاقة سببية بين الضرر وعمل للمضرور في نظام المسؤولية دون خطأ إ الخطورة
 خلافاً للمسؤولية المبنية على الخطأ.، الادارة

                                                             
(1) Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4é ed. paris, 1949, p29. 

 .521، صمرجع سابقأنور يوسف حسين،  (2)
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لا تستطيع الإدارة التنصل من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة وخطأ الضحية في 
حين بإمكان إعفاء الإدارة في نظام المسؤولية المبنية على الخطأ في حالة خطأ الغير 

 .(1)والظروف الطارئة
 أقر القضاء الإداري "Gomez"وفي قرار لمجلس الدولة الفرنسي في قضية 

س الإداري لبمسؤولية المرافق الصحية على أساس المخاطر للمرة الأولى في قرار المج
دخل المستشفى لإجراء  بطفل حين تعلق الأمر (2)4004.42.24بتاريخ الإستئنافي لمدينة ليون 

بإجراء عملية جراحية حديثة التطبيق، فأصيب بمضاعفات أدت إلى عملية تقويم العمود الفقري 
شلل في أطرافه السفلى، فطلب عائلته التعويض فرفضت محكمة ليون تحميل المسؤولية 

 للمؤسسة الصحية على اعتبار أن الخبير نفى وجود الخطأ في جانب الطبيب
قرر لأول مرة إذ  "Gomez" أما بالنسبة لدرجة الإستئناف فقد استجاب لطلب عائلة

، غير أنه حصرها في مجال المسؤولية بمسؤولية المرافق الصحية بدون خطأ في المجال الطبي
 (3)في حالة استخدام وسائل جديدة

وقد وسع مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة للقضاء الإداري من نطاق المسؤولية بدون 
  Hôpital Joseph Imbert d’Arles عمال الطبية بموجب قرار مجلس الدولة في قضيةفي الأخطأ 

بخصوص طفل دخل للمستشفى من أجل عملية ختان لكنه توفي  (4)4001.44.44بتاريخ 
بسبب جرعة تخدير كلي، هنا أقرمجلس الدولة الفرنسي صراحة بمسؤولية المستشفى على 

                                                             
 .50طاهري حسين، مرجع سابق، ص (1)

(2) C.A.A de Lyon. , 21 Décembre 1990 , Gomez: « L’utilisation d’une thérapeutique 
nouvelle crée lorsque ces conséquences ne sont pas encore entièrement connues , un 
risque spéciale pour les malades qui sontl’objet... ». François Vialla; op.cit., p.221 

 .204عيساني رفيقة، مرجع سابق، ص  (3)
(4) C.E., 3 Novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles: «La cour a estimé que le risque. 
inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur 
l’enfant Mehraz 
répondaient aux conditions susmentionnées (toutes les conditions posé par l’arrêt 
Bianchi) ; que ce faisant , la cour n’a pas commis d’erreur de droit alors même que 
l’acte médical a été pratiqué lors d’une intervention dépourvue de toute fin 
thérapeutique ... » François Vialla; op.cit., p.236  
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يكون أساس المخاطر واعتبر أنه مهما كان االباعث الذي ادى به للعلاج أو إجراء جراحة،ف
 (1)تحت مسؤولية المرفق

 بعض في والاستئنافية الابتدائية المصري القضاء محاكم تأثرت أما في مصر فقد
 هو مصري فقيه لرأي ومستجيبة الفرنسي القضاء ذلك في مجارية، التبعة تحمل بنظرية أحكامها
 المصرية النقض محكمة ولكن، النظرية بهذه مصر في نادى الذي "ذهني السلام عبد" الأستاذ
 .(2)45/44/4040في  صدر لها حكم باتًا في رفضًا النظرية بهذه الأخذ رفضت

ر في أخد بفكرة المخاط 4000.44.41في مجلس الدولة الجزائري ويبدو أن قضاء 
قضية وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة لخميسي حيث جاء في حيثيات القرار أنه " 

انوا مسلحين بأسلحة تشكل خطراً بالنسبة للغير، وبغض النظر ثابث بأن رجال الدرك الوطني ك
عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة في أداء مهامهم في دعوى الحال والذين لم يقوموا 
بالتحذيرات الواجبة، فإنه من الثابث قضائياً بأن نظرية الخطر بالنسبة لأعوان الدولة عند 

 (3)الدولة المسؤولية في حالة إلحاق ضرر للغير " سعمالهم للأسلحة النارية قد تحملإ

أو قرار قضائي متعلق بنظرية ونرى أنه ورغم أننا لم نستطيع الحصول على حكم 
المخاطر بالنسبة للمسؤولية الطبية، إلا أننا نرى أن مجال تطبيق نظرية المخاطر تجد مجالاً 

 على هذا المجال. خصبا في الأعمال الطبية نظراً لعنصر الإحتمال المسيطرة
 لم أنه يبدو، التبعة تحمل نظرية من الاستقلال بعد الجزائري القضاء موقف غير أن

 على يدل له حكم أي على أعثر لم فإني :بقوله سليمان علي علي صرح الدكتور فقد، بها يأخذ
 .(4)النظرية هذه يعتنق لم أنه أعلم اوأعتقد فيم، بها الأخذ

نظرية المخاطر يهدف إلى استبعاد فكرة المسؤولية القائمة  وخلاصة ما تقدم أن تطبيق
على التمييز بين الخير والشر وتحميل الفاعل تبعة سوء اختياره، بحيث لم تعد إشكالية 

                                                             
 .202عيساني رفيقة، مرجع نفسه، ص  (1)
 .114، ص524سيط، مرجع سابق، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري، الو  (2)
، المنتفي في قضاء مجلس مشار إليه في مؤلف لحسين بن الشيخ أث ملويا، 4000.44.41قرار مجلس الدولة  (3)

قرار المحكمة العليا الغرفة  :أنظر كذلك .00ص ،2442، الجزائر 4الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ج 
، قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد ذوي حقوق)ر.ه(، 2444 /42/45ريخ بتا 4110110رقم  ،المدنية

 .400، ص2444، 2المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد
 .450، ص2442علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  (4)
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المسؤولية إشكالية أخلاقية تقوم على تقدير السلوك البشري، ولكنها أصبحت إشكالية علمية 
ب ماديا في إحداث الضرر دون حاجة إلى شرط خاصة بالسببية، فيكون مسؤولًا كل من تسب

آخر، وهذا من شأنه أن يغير في الاعتقاد السائد منذ زمن طويل بأن الضرر الذي لا ينشأ عن 
خطـأ شخص من الغير يشكل خطراً مماثلًا للحادث الفجائي، يقع بكامله على عاتق من وقع 

المدى فيما تشترطه من نشاط  اختيار القدر عليه، ومن هنا كانت نظرية المخاطر محدودة
زاء محدودية هذه النظرية  خطر يمارسه صاحب الشيء، فيخلق مخاطر يتحملها هذا الأخير وا 
وعدم شموليتها استحدث البعض نظرية الخطر الغير المألوف التي تراعي المخاطر غير 

 .(1)الاعتيادية الملازمة للأنشطة الخارجة عن المعتاد
 لخطأ الطبي على أساس نظرية الخطأ المفترضتأسيس ا :المطلب الثاني

فإن قواعد المسؤولية لا تختلف عن القواعد العامة إلا فيما يتعلق  ،ووفقاً لهذه النظرية
وبينما يقع هذا العبء على عاتق المضرور وفقاً للقواعد العامة فإن ، بعبء إثبات الخطأ

إذ أن القانون يفترضه ويعفي ، المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ في إطار هذه المسؤولية
ويأتي في مقدمة هذه الآراء التي قيلت بشأن أساس المسؤولية  ،المضرور من إقامة الدليل عليه

الحارس الشخصي فالقانون  أالرأي الذي يقول بأن أساس هذه المسؤولية هو خط ،على الأشياء
الغير ومنه فإنه إذا من الأضرار ب يءإذ يفرض على الحارس اتخاذ تدابير لازمة لمنع الش
ويعتنق غالبية فقهاء القانون المصري ، أحدث ضرر للغير فإنه يفترض إهمال الحارس لرقابته

 .(2)هذه النظرية
لى جانب المسؤولية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات قرر  والمشرع الجزائري وا 

ى أساس الخطأ ق.م.ج تقوم عل 404إلى  440تطبيقات أخرى للمسؤولية من خلال المواد 
، بحيث أعفى المضرور من عبء الإثبات، غير أن الخطأ هنا مفترض بنص القانون، أيضاً 

وتشدد في ، كما جعل من قرينة الخطأ المفترض أحياناً قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

                                                             
 .224آمال بكوش، مرجع سابق، ص (1)
 .524أنور حسين يوسف، مرجع سابق، ص (2)
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البعض الآخر بأن جعل منها قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ولا تدحض إلا بإثبات السبب 
 .(1)بيجنالأ

وفي مجال الخطأ الطبي يلاحظ أن قضاة مجلس قضاء قسنطينة لم يأخذو باتجاه معين  
( 4011.42.40و 4012.44.40 الغرفة الإدارية إذ نجدهم تارة يشترطون الخطأ الجسيم )قرار

( ولعل أن هذا 4000.44.24وتارة أخرى لا يشترطون وجود خطأ أصلًا )القرار المؤرخ في 
 .(2)بفكرتي إفتراض المسؤولية والضرورة الإجتماعية للحق في التعويضالقضاء قد أخذ 
منه انتقلت و  في القانون المدني الخطأ الطبي في ظل نظرية الخطأ المفترضوعُرف 

ورغم أنها تقليدية إلا أنها بقيت ، وتعتبر من أقدم الآراء المبررة للمسؤولية، إلى القانون الإداري
، أو التوجيه، في الرقابة، مفترض أأن المتبوع يقوم في جانبه خطي تتلخص فو ، سائدة إلى الآن
فإذا ارتكب  ،أو فيها جميعا وهذا الخطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس، أو الاختيار
كان المتبوع مسؤولا عنه بمقتضى خطأ آخر نفترضه قائما في جانبه لكونه مقصرا ، التابع خطأ

وهذا التقصير نفترضه افتراضا ولا نقبل ، يهه أو في الرقابة عليهأو في توج، في اختيار تابعه
المحاكم في و  وقد قال بهذا الرأي كثير من الفقهاء، من المتبوع أن يقيم الدليل على أنه لم يقصر

 .(3)فرنساو  مصر
تتجه  فإن أسس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،خذ على هذه النظريةآبالنسبة للمأما 

رض جائز بإثبات لمفتاأ طلخانفي س إلا أن لعكت الإثباابل قر أ غيطلخراض اأن إفتلى إ
تخاذه لكافة الاحتياطات اللازمة لمنع التابع او ، امه بواجبه بالاختيار والرقابة والتوجيهلقيوع لمتبا

 .(4)من ارتكابه للخطأ
لالتزام عدم تنفيذه  لقد أسس بعض الفقه المسؤولية العقدية عن فعل الغير للمدين عند

نتقادات التي وأهم الا، نتيجة لفعل الغير الذي استعان به في التنفيذ على الخطأ المفتـرض
                                                             

أكثر تفصيلًا: عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق سعيد حمدين،  (1)
 .444، ص2442/2441جامعة الجزائر

 .14صويل  بوجمعة، مرجع سابق، ص (2)
المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  (3)

 .4404ص
سجى حسن علوي، المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة، رسالة ماجستير، جامعة  (4)

 .14، ص2441-2441بيرزيت، فلسطين 
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يكون دائما تحقيق نتيجة معينة فقد يلتزم ببذل  لاوجهت لهذه النظرية هي أن التزام المدين 
 (1)عناية وقد لا يلتزم اتجاه الدائن إلا بتقديم وسيلة

مفترض جائز في حالة توافر سبب أجنبي أيضاً أدى إلى ونرى بأن نفي الخطأ الطبي ال
منع المتبوع من اختيار الرقابة والتوجيه والقيام بكافة الاحتياطات والحذر لمنع التابع من ارتكاب 

 .خطئه
 مفهوم الالتزام بالسلامة في المجال الطبي :المطلب الثالث

التي  04ل من المادة من خلال ك (2)تضمن الدستور الجزائري موضوع حقوق الإنسان
 التي تنص على معاقبة كل من يمس بالسلامة الجسدية 04تقرر ضمان حقوق الإنسان والمادة 

جاء في القوانين العادية على غرار قانون حماية  ضف إلى ذلك ما، والمعنوية للإنسان
المي كما جاء في الإعلان الع، والأحكام المتعلقة بمسؤولية المنتج، المستهلك وقمع الغش

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا " 2لحقوق الإنسان في مادته 
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو ، دون أي تمييز، الإعلان

جتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي أو الأصل الوطني أو الا، الرأي السياسي أو أي رأي آخر
دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز ، وضع آخر

أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان 
ه هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادت

مع إصدار التشريعات  الحق في السلامة الجسديةملام   ورسمت، خاضعة لي قيد من القيود."
شيئاً فشيئاً من خلال تواتر  تأكدتالاولى الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنية ثم 

وارث كالتشريعات الخاصة بتعويض الاضرار الجسمانية المترتبة عن حوادث المرور وال
 .(3)وأخيراً الكوارث الطبيعية ،المختلفة العنفوأعمال ، الطبيعية

                                                             
ة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر أنور سلطان، مصـادر التزام في القانون المدني الأردني، دراس 1))

 .224، ص2444والتوزيع، سنة 
من الدستور الجزائري تنص على "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو  04المادة  (2)

والحريات، وعلى  تنص على "يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق 45معنوي أو أي مساس بالكرامة" والمادة 
 كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية".

 .24علي فيلالي، تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه، مرجع سابق، ص (3)
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عل قواعد المسؤولية تحت ضغط إن تطور الحياة وخصوصاً  في المجال الطب جثم 
ولعل موضوع الالتزام بالسلامة يعد من أهم موضوعاتها التي شغلت اهتمام الفقه ، كبير

مسؤولية المدنية لم تعد حيث تبين أن أحكام ال، والتي كانت هذه الفكرة من صنعهما، والقضاء
فبدأ البحث عن فكرة تكون أكثر ملائمة ، كافية لتوفير الحماية اللازمة لضحايا هذه الحوادث

 .(1)فكرة الالتزام بضمان السلامة فوجدوا غايتهم في، مصال  الأطرافومتوازنة بين 
ق ومن المسلم به أن الالتزام بضمان السلامة هو في الأصل التزام قانوني يتعل 

الإخلال به يرتب ومحله بذل عناية و ، بالواجب العام الملقى على الجميع بعدم الإضرار بالغير
نظراً للتطور الذي شهدته المسؤولية أضحى هذا الالتزام التزام عقدي ليصب  ، مسؤولية تقصيرية

 .(2)التزام محدد بنتيجة تتمثل في ضمان السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين
فكرة الخطأ الواجب الإثبات كأساس للمسؤولية عن الأضرار الماسة  ففي ظل هيمنة

كان لابد من ، بالسلامة الجسدية وقصور قواعد المسؤولية عن الأشياء في حماية المضرور
ظهور أفكار جديدة تضمن حماية أوفر للمضرور وقد ظل القضاء الفرنسي رافضاً لفكرة الأخذ 

لكن ما لبث أن تحول هذا الرأي بحكم ، ق المتعاهد بالنقلام يقع على عاتبضمان السلامة كالتز 
قررت فيه بأن تنفيذ عقد النقل يستلزم  21/44/4044أصدرته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 .(3)التعهد بالتزام بإيصاله سالمامن الناقل 
أما في مجال عقد العلاج الطبي فقد قررت محكمة النقض الفرنسية بأن العقد بين  

يض والطبيب يلقي على عاتق هذا الأخير التزام بالسلامة فيما يتعلق بالأدوات والأجهزة المر 
 (4)التي يستعملها من أجل تنفيذ العمل الطبي

 4001الصادر سنة  410-01من القانون الفرنسي 0-4412وجاء نص المادة 
ية عن فعل حاسماً للجدل الفقهي الذي طالما ثار حول الأساس القانوني للمسؤولية المدن

                                                             
عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود نحو نظرية عامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (1)

 .44الطبعة الأولى، ص
 .241أنور حسين يوسف، مرجع نفسه، ص (2)
، المركز الجامعي 4براسي محمد، تقدير الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص البري، مجلة القانون، العدد  (3)

 .44ص ،2442أحمد زبانة، غليزان، جوان 
م القانونية والاقتصادية لالوش سميرة، الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي، المجلة الجزائرية للعلو  (4)

 .414بن يوسف بن خدة، دون سنة نشر، ص 4، جامعة الجزائر 52، المجلد 4والسياسية، العدد 
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ن المنتج يعتبر أعتبر أحيث أخذ من فكرة السلامة أساساً قانونياً لمسؤولية المنتج و ، المنتجات
 .(1)عندما لا يتوافر فيه الأمان المشروع الذي يكون المستهلك محقاً في توقعه وانتظاره، معيباً 

سواء ، ةة في العقود يستجيب لحاجة معاصر إن إدخال مفهوم الالتزام بضمان بالسلام
لهذا  وكلماته تعبير عن إرادة الأطرافن عبارات العقد لأ، قانون الوطني أو القانون المقارنفي ال

وهذا  يضيف التزامات غير موجودة فيه أنفإن القاضي بما له من سلطة في تفسير العقد يمكنه 
لفرنسي سنة ن سبب مبرراً لميلاد الالتزام بضمان السلامة في عقد النقل من طرف القضاء ااك

عندما أكد أن عقد نقل الأشخاص يتضمن أيضا الالتزام بتوصيل المسافر إلى مقصده  4044
 سالماً. 

( 2)مدني فرنسي 4445وذهب الفقه في فرنسا إلى تأسيس هذا الالتزام على نص المادة 

تعاقد أنه لا يقتصر العقد على إلزام الممدني جزائري والتي تنص على " 441/2وتقابلها المادة 
بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب 

 .(3)طبيعة الالتزام"
 تعريف الالتزام بالسلامة :الأولالفرع 

تقتضي فكرة السلامة أن يمارس المدين سيطرة فعلية على كل عناصر التي يمكن أن 
لك أن تكون هذه العناصر داخلة في إطار العقد الذي تسبب ضرراً للدائن )المريض( ومفاد ذ

لذلك فهو التزام متعلق بسلامة الأشخاص أثناء تنفيذ التزام رئيسي لعقد ، ربط بين الدائن والمدين
 معين.

 التزام ترجم وقد ،عناية بذل وليس وفقط، نتيجة بتحقيق التزام هو السلامة فضمان
 يصب  أن قبل، البري ثم النقل البحري النقل مجال في ابتداء قانوني شكل في السلامة ضمان
 النتيجة تحقق عدمبمجرد  الطبيب يسأل إذ الإنسانية الأنشطة مناحي كافة في عاما مبدأ

                                                             
محمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، الإسكندرية،  (1)

 .214، ص2400
(2) Art. 1135: C.C.F "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation 
d'après sa nature". 

 .042بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص (3)
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 أن أثبت مسؤوليته إذا دفع بإمكانه كان وان، جانبه في خطأ إثبات إلى الحاجة ودون، المبتغاة
 .(1)المضرور خطأ أو الغير فعل تيجةن أو قاهرة قوة أو أجنبي سبب نتيجة وقع هئخط

وهو أن ، مان السلامة من خلال تحديد شروطهوهناك اتجاه فقهي يعرف الالتزام بض
خر من أجل الحصول على منتج أو خدمة معينة مع وجود أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآ يتجه

 .(2)هنياً ومحترفاوأن يكون مقدم الخدمة أو المنتج م، خطر يتهدد طالب الخدمة أو المنتج
فعندما تكون السلامة محل التزام كما  ،مفهوم لا يحتمل التدرج، والسلامة بهذا المعنى

 .(3)يقول بعض الفقهاء فلا يمكن التعبير عنها بطريقة وسط فالسلامة غير قابلة للتجزئة

 المستشفيات عدوى عن في المسؤولية له أحكام ثلاثة في الفرنسي القضاء أقر كما
 في معدي مرض أي من المريض سلامة ضمان يتحمل التزام المستشفى أن بارباعت

 عقد إن) الأحكام هذه في جاء حيث، التزام بتحقيق نتيجة هو الالتزام هذا محل وأن، المستشفى
 هذه عاتق على يضع والمنشأة الطبية المريض بين ما المبرم للعلاج المستشفى في الإقامة
 تحقيق محله، السلامة التزام بضمان، المستشفى داخل المرضية وىبالعد يتعلق فيما الأخيرة
 .(4) (الأجنبي السبب بإثبات إلا منه تتحلل أن لها وليس نتيجة

 خصائص فكرة ضمان الالتزام بالسلامة في المجال الطبي :الثاني فرعال
لة يتميز الالتزام بضمان السلامة من حيث كونه التزام بتحقيق نتيجة حيث يظهر للوه

الأولى بأنه متعارض مع طبيعة العمل الطبي الذي تسيطر على نتائجه فكرة الاحتمال سواء من 
لقى على عاتق الطبيب يفللالتزام بالسلامة ، أو تدارك مخاطره، ث نجاح العمل الطبييح

  :خاصيتين أساسيتين
التزام فالقول بأن هذا الالتزام هو  :الطابع التكميلي والتبعي للالتزام الأصلي -1

ويجد ، للالتزام الرئيسي المتمثل في العلاج تكميلي مفاده أن هذا الالتزام ما هو إلا التزام مكمل

                                                             
 .225لطبيب بضمان سلامة المريض، اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، صأنظر في مجال التزام ا (1)
 .040مواقي بناني أحمد، الالتزام بضمان السلامة، مجلة الفكر، عدد، جامعة باتنة، ص  (2)

(3) Jourdain Patrice, "Les Principes De Responsabilité Civile", DALLOZ Serry 1992, 
P172. 

 .2جع سابق، صمعن شحدة أدعيس، مر  (4)
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خر سابق عليه آهذا الأمر مبرره في أن الطبيب لا يلتزم بسلامة المريض إلا بموجب التزام 
 .(1)فإن هذا الالتزام يعد نتيجة ضرورية للعقد "RODIERE"وعلى رأي الفقيه 

لعب الالتزام بتحقيق نتيجة منذ ظهوره على يد الفقيه  :ابع قوة التغيرط -2
"DEMOGUE"  ويعتبر ، مفهوم الحقيقي للالتزام بالسلامةدوراً حيوياً في بلورة ال 4022سنة

في نطاق السلامة إذ يوحي إلى معنى لا يحتمل الشك  ،هذا التحول أمراً في غاية الأهمية
لفقه الفرنسي إلى القول أن الالتزام بالسلامة قد يكون التزاما وقد ذهب ا، الجسدية للإنسان

ويؤخذ على هذه التفرقة بين الطابع المتغير للالتزام ، ل عنايةذيجة وقد يكون التزاما بببتحقيق نت
بالسلامة هو أنه يترتب على هذه التفرقة مواجهة المضرور ببعض الصعوبات في سبيل 

 .(2)لذي يصيبه بمناسبة تنفيذ العقدالحصول على التعويض عن الضرر ا

 أساس الالتزام بالسلامة في المجال الطبي  :لثالفرع الثا
موقف عندما أقر القضاء فكرة الالتزام بضمان السلامة كان هدفه بكل تأكيد تحسين 

ومن ثم فإن الالتزام بضمان السلامة يعتبر بحق من خلق ، المتعاقدين وحمايته للمضرور
افه إلى بعض العقود بهدف توفير الحماية للمتعاقدين في الحوادث الماسة القضاء الذي أض
هن ما هو الأساس القانوني الذي يبنى عليه هذا ذوالسؤال الذي يتبادر إلى ال ،بالسلامة الجسدية

 ؟(3)الالتزام في النطاق التعاقدي
 المسؤولية العقدية كأساس للالتزام بضمان السلامة  :البند الأول
ب من الفقه إلى اعتبار أن أساس هذا الالتزام يستخلص من تفسير إرادتي ذهب جان

 L’obligation de":" بالسلامة الالتزام لفكرة الفرنسي القضاء ابتكار ومنذ ،المتعاقدين
resultat فيتقرر ، بحث عن تفسير لتبرير توسع القضاءتجه الفقه إلى الام  1911سنة

حتى ولو لم الجسم استناداً لمفهوم ضمان السلامة  التعويض عن الضرر الذي يصيب سلامة
أي  يكون التعويض في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وبالتالي، ينص عليه العقد صراحة

                                                             
محمد سليمان فلاح الرشيدي، نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية العقدية، رسالة دكتوراه،  (1)

 وما يليها. 04، ص4001كلية الحقوق، جامعة عين شمس 
 .421جربوعة منيرة، مرجع سابق، ص (2)
في مواجهة مخاطر التقدم العلمي، دار النهضة العربية محسن عبدالرحمن القدوس، مدى الالتزام بضمان السلامة  (3)

 .55، ص4001للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 
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في بعض الحالات فيما يخص القضاء صعوبات  يغير أن تلق، إخلال المدين بمقتضيات العقد
 .(1)اس أخر لتعويض الضرر القائملجأ إلى المسؤولية التقصيرية كأسي جعله التعويض

وقد بحث أنصار مبدأ سلطان الإرادة من أجل تبريرهم للالتزام بضمان السلامة عن 
طريق ربطه بإرادة المتعاقدين ولما كانت هذه الأخيرة لم تعبر بصورة صريحة عن ذلك الالتزام 

بط الالتزام بضمان فإنه وبتفسير العقد من خلال البحث عن الإرادة المفترضة للطرفين ثم ر 
 .(2)السلامة بالعقد

 المسؤولية التقصيرية كأساس للالتزام بالسلامة :البند الثاني
خر من الفقه إلى أن أساس الالتزام بضمان السلامة يتجلى في نص آيذهب جانب 

حيث أن قواعد العرف والعدالة وفقا لنص المادة ، مدني فرنسي السابقة الذكر 4445ة الماد
حيث أن هذا الالتزام يتقرر ولو لم يكن منصوص عليه  ،اء في العقد من التزاماتتكمل ما ج

في العقد ومن خلال هذه الفكرة القانونية يكون للقاضي سلطة إضافة بعض الالتزامات على 
 .(3)حد طرفي العقد أو كلاهماأعاتق 

التقصيرية واتجه القضاء الجزائري إلى تجسيد الالتزام بضمان السلامة في المسؤولية 
حينها تنبه القضاء إلى وجود فراغ قانوني يمنع الضحايا  "شير الفاسداما يعرف بقضيـة "الكفي

من التعويض مما جعل القضاء يقف عند هذا القصور القانوني ليعدله في القانون المدني 
 404ويحفظ للضحايا حقوقهم في التعويض عن الضرر الذي نال من سلامتهم في المادة 

 .(4)زائريمدني ج
 نظرية الضمان  :رابعلالمطلب ا

 ودراساته مؤلفاته في تعتبر هذه النظرية من نتاج الفقيه "ستارك" حيث استعملها
 المحاولات على عابت أنها في، التبعة تحمل من مخففة صورة هي التي، هذه النظرية وتتلخص

                                                             
مواقي بناني، الالتزام بضمان السلامة، المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم  (1)

 .024، ص2441، 44السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في القانون  (2)

 .05الطبي، مرجع سابق، ص
 .224أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
ن عيب في مكرر من القانون المدني الجزائري تنص على "يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج ع 404المادة  (4)

 منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية".
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 الخطأ عن باحثة" الضرر محدث" على تركيزها المدنية للمسؤولية العامة لإقامة النظرية السابقة
 ينبغي وكان ،مسؤوليته لتحديد السببية علاقة توافر ومدى، أنتجه الذي والضرر، رتكبها الذي
 الجزاء خلال من قانونية حماية تتطلب التي" الضحية أو المتضرر" إلى حقوق تنظر أن لها

 في الحق مضرورأو ال ضحيةلاف، عنها التعويض موجب وهو ألا، بمسبب الضرر يوقع الذي
 المادي أمنه في الحق له، أخرى بعبارة أو، ذمته المالية وسلامة جسده حرمة احترام

 .(1)والمعنوي
ى إلى تغيير أدومبدأ ضمان سلامة المريض جاء نتيجة التقدم العلمي الهائل الذي 

ومع كل تقدم علمي يكون في ، المجال الطبيفي أساسي في جميع نواحي الحياة وخصوصا 
هذا الواقع أدى ، مقابل تقدم في المخاطر وزيادتها بسبب استخدام الوسائل العلاجية المعقدةال

لذلك ، إلى زعزعة ثقة الفرد في المرفق العام الطبي مما ينعكس سلبا على تقدم عمل هذا المرفق
فلم يكن أمام القاضي الإداري في فرنسا إلا ضمان سلامة المتعاملين والمستفيدين من خدمات 

لتزام بسلامة المريض على الاالعادي وهذا ما تبين من خلال محاولات القضاء ، لطبيالمرفق ا
 ضمان سلامة المريض في أفقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بمبد ،غرار نظيره الإداري

زام الطبيب أن الت 25/42/4001عادت لتأكد بتاريخ  ومن ثم 41/44/4001حكمها بتاريخ 
فاعتبرت المخاطر العلاجية لا تندرج  2444إلا أنها حسمت الأمر عام ، يةل عناذلتزام ببهو ا

 .(2)مات الطبيب الناشئة عن علاقته التعاقدية بالمرضاضمن التز 
 بالتصرف الغير حق يوجد، الضمانفي  الحقب الاعتراف مقابل في بأنه "ستاركوقال "

ن أحدثت بحقوقهم  على مسؤولية ولا مشروعًا يبقى الضرر هذا أن إلا، للغير مقصودًا ضررًا وا 
 .القانون به يسم  ما حدود في تمت الحق هذا ممارسة أن الحق طالما أصحاب

ومن أجل ضمان الأضرار في فرنسا تم اعتماد أنظمة المسؤولية القانونية التي تؤدي 
خطأ في المسائل  ربعة قوانين تنص على مسؤولية دونحيث تم إصدار أ، إلى ضمان الأضرار

الأول هو التعويض عن الأضرار التي لحقت  بية وتهيئة فكرة التأمين ضد الأضرارالط
والثاني يتعلق بالتعويض عن الحوادث الناتجة ، المتبرعين بالدم الذين يتم استيعابهم في الواقع

"حرية سيدان" ويحمي أولئك الذين يلجؤون ، ويعرف القانون الثالث باسم مبادئ، عن التطعيم
                                                             

 .11هلا عبدالله السراج، مرجع سابق، ص  (1)
 .14، ص2441أحمد عيسى، مسؤولية المستشفيات الحكومية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،  (2)
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تجاه الضمان وهذا اوأخيرًا يبرز القانون الرابع تطور المسؤولية ، الطبية الحيوية إلى الأبحاث
 .(1)إنشاء صندوق تعويض لضحايا التلوث بفيروس الإيدز بسبب نقل الدم من خلال

 ذلك أمثلة ومن ،قبلهم من الخطأ حصول من إثبات لابد بالتعويض هؤلاء يلزم ولكي
 حق أو القضاء إلى اللجوء حق أو أو الفني الأدبي قدالن حق أو التجارة في المنافسة حق

 مشروعة بطريقة تمت إذا تحدثها للغير التي الأضرار عن للتعويض مجال فلا، الإضراب
 ملازمة الأضرار نتيجة الأفعال المشروعة هذه لأن بالخطأ؛ وصفها من وتجردت نية وبحسن
 هذا الحق تعطيل إلى ذلك أدى بالتعويض الحق صاحب ألُزم فإذا، الحقوق تلك لممارسة
 (2)كليًا.

ذا كان أساس مسؤولية المتبوع هو الضمان فإن هذا الأخير مصدره القانون وليس  ،وا 
ـــالعقد ه ـــوم، ن جهةـــــذا مـــ ة أخرى تعتبر كفالة تضامنية لا يجوز بموجبها للمتبوع أن ــن جهـ
هذه النظرية إلا أن البعض لم يرى فيها عتناق غالبية الفقه لاوعلى الرغم من  بالتجريد يدفع

فهي تقوم على افتراض وجود هذا الضمان دون أن يكون  ،الأساس الملائم لمسؤولية المتبوع
لذلك سند قانوني إضافة إلى أن الكفالة نظام مقرر في الأصل لمصلحة المدين أكثر من 

 .(3)الدائن
 بيةمبدأ الحيطة وأثره في المسؤولية الط :خامسال مطلبال

ظهر حديثاً  ختصار على مبدأالا يمكن أن نفرغ من هذا الموضوع دون التعريج ولو ب
المجتمع من تطور جديد لحماية  هذا المبدأيعتبر حيث  في المجال الطبي وهو "مبدأ الحيطة"

والآثار الضارة التي تنجم عن التوسع في استعمال التكنولوجيا المتطورة  الاخطار غير المعروفة
 .(4)الناتجة عن المواد الطبيةد الخطيرة والموا

                                                             
(1) Deguergue, Maryse, LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIEREMEDICALE 
EN DROIT ADMINISTRATIFE FRANÇAIS, Journal of Legal Studies, Numéro 10, Sfax - 
Faculté des droits2003, P277. 

 .401قوادري مختار، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مرجع سابق، ص (2)
 .540أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)

(4) Groutel, M. Hubert, LES AVANCEES DE L'OBLIGATION DE SECURITE ET DE LA 
RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICAL, Journal of Legal Studies, 
Numéro 10, Sfax - Faculté des droits2003, P319. 



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

240 
 

وكان لمجلس ، خطار المحتملةه عند غياب اليقين العلمي حول الأم اللجوء إليتوي
 دأ الحيطة في مجال الصحة العامةالأثر الكبير في تطبيق مب 4001الدولة الفرنسي سنة 

العام أو الخاص  القرار سواء واعتبر أن مبدأ الحيطة هو ذلك الالتزام الواقع على صاحب
ولا يكفي أن تأخذ  بب المخاطر الناتجة عن هذا التصرفمتناع عن التصرف أو رفضه بسبالا

بل لابد أيضاً إحضار الدليل العلمي الذي يؤكد غياب كل خطر ، المخاطر المعروضة والممكنة
رتب كلما ومن المعلوم أن المسؤولية المدنية الطبية تت، ممكن وتجلى شروط تطبيق مبدأ الحيطة

أُحدث ضرر بجسم الإنسان هنا يجد مبدأ الحيطة أساسه في المجال الطبي ومناخ مناسب 
 .(1)أو حتى الخطأ المفترض، بدون خطأ أو المسؤولية، للمسؤولية القائمة على أساس الخطأ

، (2)وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري يطبق مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة
من نصت عليه المادة الثالثة  وهو ما إلى حماية البيئة باختلاف جوانبها وأوضاعهاحيث سعى 
في فقرتها السادسة على أن " مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر قانون البيئة 

سبة التقنيات نظراً للمعارف العلمية والتقنية الحالية سبباً في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتنا
 قتصادية مقبولة".اويكون ذلك بتكلفة ، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة

نه أغير  أصري  يشير إلى هذا المبدأما في مجال حماية المستهلك لم يرد نص 
مما يوحي إلى أن المشرع  (3)كل المخاطر( إشاراتمنت بعض عبارات قانون المستهلك )تض

حديثه عن الخطر المشبوه بمناسبة حديثه عن الوقاية من أخطار  الجزائري ألم  إليه عند
 .(4)المنتجات والخدمات مهما كان نوعها

                                                             
والدراسات القانونية والسياسية،  أمال فكيري، احتضان مبدأ الاحتياط في مجال الأخطار الصحية، مجلة البحوث (1)

 وما يليها. 12، جامعة البليدة، ص1العدد 
، يتعلق بحماية البيئة 2444يوليو سنة  40الموافق  4020جمادي الأولى عام  40مؤرخ في  44-44قانون رقم ( 2)

 في إطار التنمية المستدامة.
والمتعلق بحماية المستهلك  2440فبراير سنة  25الموافق  4044صفر عام  20المؤرخ في  44-40القانون رقم  (3)

، 2441يونيو سنة  44الموافق  4040رمضان عام  25مؤرخ في  40-41وقمع الغش المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 2441جوان  44المؤرخة في  45ج ر رقم 

دفاتر السياسة والقانون، عمارة نعيمة، الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، مجلة  (4)
 .410، ص2444، جامعة بشار، جوان 0العدد 
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 الطبيةالمدنية دعوى المسؤولية  :الثالثالمبحث 
إن أول الآثار التي تترتب على الخطأ الذي يرتكبه العاملون في المرفق الطبي هي 

لهذا تهدف دعوى ، ضرار التي سببها الخطأإقامة الدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الا
ض الذي يمكنه من إعادة الحال إلى ما كان عليه يالمسؤولية المدنية إلى الحصول على التعو 

فإن تعذر ذلك خصوصاً في المجال الطبي أين يتعذر ، قبل أن يحل به الضرر ما أمكن
لك بطلب التعويض التعويض العيني أمكنه بوسطتها تخفيف الضرر إلى أقصى حد ممكن وذ

بعكس المسؤولية التأديبية التي لا  (1)نقدي عملًا بقاعدة "والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل"
حيث ترتب في ذمة الطبيب التزاما  ،بل ترتبط بقواعد آداب الطب، تهدف إلى تعويض الضرر

 la responsabilité »فكل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلـى قيام المـسؤولية المـهنية  ،بالشرف
déontologique  حيث أن الخطأ المتعلق بآداب الطبla faute déontologique  يتميز

 .(2)بعدم الأداء أو الأداء السي  لواجب متعلق بممارسة المهنة
وتعرف دعوى المسؤولية المدنية بأنها الوسيلة القضائية التي من خلالها يستطيع 

إذا لم يسلم له به المتضرر ، سبب في الخطأالحصول على التعويض من المت المتضرر
 .(3)اتفاقاً 

ويقصد بالصفة أن يكون  (4)هلية ومصلحةأويشترط لرافع الدعوى أن تكون له صفة و 
أو وقد تتعدى هذه الصفة إلى الولي أو الوصي ، المدعى به ءيشلللمدعي علاقة مباشرة با

 قاضينعدام صفة التلرفض لامتى انتفت هذه الصفة كان مصير الدعوى ا اوبهذ، الوكيل
 .(5)والصفة تثبت بوكالة خاصة

                                                             
 .441قوادري مختار، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مرجع سابق، ص (1)
، جامعة 1سليمان حاج عزام، الدعوى التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات الطب، مجلة الفكر، العدد  (2)

 .444ص، 2442الجزائر، -لخضر، بسكرةمحمد 
 .454أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص  (3)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 44أنظر المادة  (4)
، 4004 4، المجلة القضائية، عدد22/42/4001المؤرخ في  411أنظر قرار المحكمة العليا الجزائرية، رقم (5)

 .424ص
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قوة لسنة والتمتع با 40سن  موالاهلية المطلوبة في مباشرة الحقوق المدنية هي بلوغ تما
فكل ناقص أهلية أو لم يبلغ سن ، سنة كاملة 40وسن الرشد هو  (1) هالعقلية ودون حجر علي
راً أو بواسطة وصيه أو القيم صن كان قاإوليه  طةمباشرة دعواه بواس (2)الرشد فيخول القانون

وبطبيعة الحال أن تكون له مصلحة مباشرة أوغير مباشرة في رفع ، هليةقصاً للأعليه إن كان نا
المسؤولية المدنية الطبية راف دعوى من هذا المنطلق سنتعرض في هذا المبحث إلى أطالدعوى 

ي دعوى المسؤولية الطبية ومدة ه النظر فالاختصاص القضائي المناط بو  ()المطلب الأول
 )المطلب الثاني(.في مها تقاد

 طرف دعوى المسؤولية المدنية الطبيةأالمطلب الأول: 
ما أصاب متى توافرت أركان المسؤولية أصب  مرتكب الفعل الضار ملزما بالتعويض ع

مية إلى التعويض إلى القضاء وممارسة دعوى المسؤولية الرا وهذا باللجوء ،المضرور من ضرر
التي تعتبر الوسيلة القضائية التي يستطيع عن طريقها المضرور من الحصول على حقه من 

 .المسؤول عن الضرر الذي أصابه
وعليه سنتكلم عن أطراف دعوى التعويض طالما كانت الدعوى تتعلق بطلب أحد  

ا المدعي ومن ثم فإن أطراف الدعوى هم ،الخصوم بحقه من الأخر في حضور القاضي
عتبارها اوشركة التأمين بالمدعى عليه المتسبب في الضرر و  المضرور من جراء التدخل الطبي

مدخل في الخصام من أجل تعويض المضرور طبقا للعقد المبرم بينها وبين الطبيب المتسبب 
 في الخطأ.

 ودعوى المسؤولية الطبية سواء كانت مقامة على أساس المسؤولية التقصيرية أو على
ول( الذي يدعي حصول ضرر هم المدعي )الفرع الأ أطراففإن لها ، أساس المسؤولية العقدية

لحق الضرر بالمضرور نتيجة أوالمدعى عليه )الفرع الثاني( الذي ، له من جراء التدخل الطبي

                                                             
من القانون المدني الجزائري تنص على "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر  04المادة  (1)

من القانون المدني الجزائري تنص على: "لا يكون أهلًا  02عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية" المادة 
 ه، أو جنون".لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عت

من القانون المدني الجزائري تنص على: "يخضع فاقدوا الأهلية، وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام  00المادة  (2)
 الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون".
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من هنا سنبحث في  والمؤمن الذي هو شركة التأمين )الفرع الثالث(، الذي وقع منه أالخط
 كل في فرع على حدى. الدعوىأطراف هذه 

 المدعي في دعوى المسؤولية المدنية الطبية :الفرع الأول
باشر مأي هو المضرور ال، هو الشخص الذي يبادر برفع دعوى أمام القضاء

سواء كان هذا الضرر مباشراً أو ضرر ، بة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهجراءات المطاللإ
يض المتضرر يثبت له الحق سواء كان الضرر مادياً أو فالمر ، عليه وأصاب غيره (1)مرتد

فإن الحق بالمطالبة بالتعويض عن طريق الدعوى المدنية القضائية  ،وفي حالة وفاته، معنوياً 
يطالب  مبالتعويض الذي كان مورثه المطالبةالمضرور  ذوي حقوقفيستطيع  (2)ينتقل إلى خلفه
سم مدينه عن طريق ايطالب بهذا التعويض بويستطع دائن المضرور أن ، به لو بقى حياً 

فينتقل  ،في التعويض إلى شخص أخر الدعوى غير المباشرة ويستطيع المضرور أن يحول حقه
 .(3)حال لههذا الحق إلى المُ 

 وقد يكون المدعي هو خلف المريض المضرور الذي تنتقل إليه دعوى التعويض سواءً 
ذا ك، كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً  تقل إلى الورثة بقدر حصة كل نيفإنه س ،ً ان الضرر مادياوا 

ينتقل إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم  فإنه لا ،أما إذا كان الضرر معنوياً ، منهم
 .(4)نهائي

                                                             
ويتبــادر للذهــن مــن الوهلــة  الضــار أصابــه الفعــلالضرر المرتد: هو ضــرر يقــع علــى غيــر المضــرور الــذي  (1)

عكــس ذلــك، فهــو ضــرر  الضــرر المرتــد هــو ضــرر غيــر مباشــر، لكــن الحقيقــة علــى الأولى مــن هــذا التعريــف أن
الضرر المرتد في المسؤولية عن الفعل مباشــر بالنســبة للمتضــرر بالارتــداد أكثر تفصيلًا أنظر فهد بن حمدان الراشد، 

. أنظر كذلك: إبراهيم صال  الصرايرة، مرجع سابق، 1الضار، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ص
 .442ص

، 2445، جانفي 1محي الدين جمال، أثار المسؤولية الطبية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع (2)
 .12الجزائر، ص -تمنراست المركز الجامعي

، مرجع النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنهامنير رياض حنا،  (3)
 .041سابق، ص

الشورة فيصل عايد خلف، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني، مجلة دراسات علوم  (4)
 .455، ص2441، الجامعة الأردنية، 4، ملحق 0، عدد00انون، المجلد الشريعة والق
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ة ولا يشترط في الحالة التي يكون فيها المدعي المتضرر من خطأ الطبيب في حالة وفا
ذلك أن تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر ميراثاً لأن الميراث  ،المريض من بين ورثة هذا الأخير

أما التعويض عن الأضرار فهو يعطي لكل ، هو ما خلفه المورث من أموال قد جمعها في حياته
جميع ورثة المريض المتوفى  وجودوحتى في حالة ، من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث

 .(1)ن أصابه ضرر حقيقي بوفاة المريضإلا م، جميعاً  نفلا يحكم بالتعويض للمذكوري
 عليه في دعوى المسؤولية المدنية الطبية ىالمدع :الفرع الثاني
فإن المدعى عليه هو الشخص المسؤول ، عد العامة في المسؤولية المدنيةطبقاً للقوا

المكلف  يءعن الفعل الضار سواء كان مسؤولًا عن فعله أو عن فعل الغير أو حتى عن الش
كان مسؤولا  ءوالمدعى عليه في دعوى المسؤولية الطبية هو الطبيب المسؤول سوا (2)بحراسته

 لكن قد، (4)أو مسؤولًا عن الاشياء التي في حراسته (3)عن فعله الشخصي أو مسؤولًا عن غيره

وبالتالي فإن الطبيب لم يعد حراً في  صالطبيب يباشر عمله في مستشفى عام أو خا نيكو 
ه هم موظفون بجانبه في المستشفى في عمله الطبي كون أن من يساعدون ختيار من يساعدها

اء تنفيذ أوامر فهنا لا مجال لمسألة الطبيب عن الأخطاء الواقعة من طرف المساعدين أثن
فيبقى في هذه الحالة المستشفى مسؤولًا عن هذه الاخطاء باعتبارهم تابعيين ، الطبيب وتعليماته
 .(5)لإشراف الإداري عليهملها سلطة اللمستشفى التي 

بحيث يصب  هناك أكثر من مدعى عليه واحد  ،وقد يتعدد المسؤولين في الخطأ الواحد
لحالة في العمل ضمن الفريق وتكون هذه ا، فتتعدد المسؤولية يجعل كل مسؤول مدعى عليه

تار في ريض المضرور المستشفى الذي يتعالج فيه ويخمففي هذه الحالة عندما يختار ال، الطبي
                                                             

هني سعاد، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء،  (1)
 وما بعدها. 40، ص2444/2442وزارة العدل، الجزائر 

ي تنص على "يكون المتبو مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله من القانون المدني الجزائر  442المادة  (2)
 غير المشروع، متى كان واقع منه في حال تأدية وظيفته، أو بسببها".

من مدونة أخلاقيات الطب في فقرتها الثانية تنص على "أما المساعدون الذين يختارهم الطبيب أو  14المادة  (3)
 .ت مراقبته وتحت مسؤوليته"جراح الأسنان فإنهم يعملون تح

مرجع ، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنهامنير رياض حنا،  (4)
 .222، صسابق

 .41هني سعاد، مرجع نفسه، ص (5)



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

245 
 

فإذا ثبت وجود ، عدة عقود مستقلة مفنكون أما ،نفس الوقت طبيبه المعالج من خارج المستشفى
التخدير وفي نفس الوقت ثبت أن المستشفى لم يقم بتوفير  خطأ من الطبيب المعالج وطبيب

ل ولية السابقة على العملية كان كالأدوات والأجهزة اللازمة والتقصير في القيام بالفحوص الأ
أما إن كانت المسؤولية ، عن الخطأ بمقدار مساهمة كل منهم في درجة الخطأ منهم مسؤولاً 

أو  (1)فتعدد المسؤولين يجعل كل منهم مسؤولا وللمحكمة أن تقضي بالتساوي ،تقصيرية
 .(2)نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويضبالتضامن فيما بينهم إلا إذا حكم القاضي 

 التأمينالفرع الثالث: شركة 
 عتبر المشرع الجزائري التأمين من المسؤولية المدنيةاعلى غرار باقي التشريعات 

لمستخدمي الصحة في المستشفيات العامة إلزامي قبل مباشرة العمل الطبي مساواة بإلزامية 
حفاظا على حقوق المرضى (3)وهذا من خلال قانون الصحة الجديد ،التأمين في القطاع الخاص

مات افالأصل في الالتز ، ماناً لحرية الأطباء عند مباشر العلاج من جهة أخرىوض، من جهة
ضمان المسؤولية أن يكون المؤمن )شركة التأمين( ضامناً لكل ما ينجم من تكاليف مادية 

خاصة أو عامة مطالبة سواء كانت نتيجة الضرر الواقع من المؤمن له )المؤسسة الاستشفائية( 
ويلتزم المؤمن بالضمان ، الأضرار المتسبب فيها الطبيب أو مساعديهودية أو قضائية نتيجة 

بمقدار ما تحقق من مسؤولية الواقعة على عاتق المؤمن له بشرط ألا يزيد عن المبلغ المتفق 
 .(4)عليه في عقد التأمين

أنه على  نصتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي  400وتطبيقاً لنص المادة 
كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده  ي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمتهيجوز لأ"

كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر" وتنص المادة 
                                                             

انوا متضامنين في من القانون المدني الجزائري نصت على: "إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار ك 422المادة  (1)
التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام 

 بالتعويض".
فيصل عايد خلف الشورى، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة  (2)

 .10، ص2445الشرق الاوسط، الأردن، 
 المتعلق بالصحة.44-41من قانون رقم  202راجع المادة  (3)
طيب إبراهيم ويس، ممارسة دعوى المسؤولية المدنية في إطار العلاقة مع المؤسسات الاستشفائية الخاصة، مجلة  (4)

 .422، جامعة وهران، ص2441، 5القانون العام الجزائري والمقارن، العدد 
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الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي أعلاه على أنه " من القانون المذكور 244
 .(1)"ة ضد الضامنحد الخصوم في الخصومأيمارسه 

من الأمر  421وعليه يمكن إدخال شركة التأمين كمدخل في الخصام وفقاً للمادة 
يجب ت الإلزامية والتي تنص على أنه "المتعلق بالتأمينا 4005جانفي  25المؤرخ في  05-41

والممارسين لحسابهم على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والصيدلاني 
ذلك كو  (2)بوا تأميناً لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية اتجاه مرضاهم واتجاه الغيرأن يكت الخاص
 من قانون الصحة السالف الذكر.  202المادة 

والغالب أن يشترط المؤمن في عقد التأمين بأن يتنازل المؤمن له عن دعواه قبل اتجاه 
نتفاء هذا الشرط في عقد اوفي حالة  ،تفاقيةمن صدر منه الخطأ بموجب ما يسمى بالحلول الا

بمعنى أنه لا يحل المؤمن محل المؤمن له في ، التأمين نكون بصدد تطبيق القواعد العامة
لأن هذا الإجراء لا يكون ، نتفاء الشرط بينهمااالخطأ بسبب  الرجوع على الغير الذي صدر منه

 .(3)إلا بموجب نص قانوني
 للنظر في دعوى المسؤولية الطبية  المطلب الثاني: الاختصاص القضائي

ترفع الدعاوى المدنية أمام الجهات القضائية المختصة بالنظر في الدعوى ووفقاً لقواعد 
ختصاص المحلي للمحكمة من حيث الأصل إلى ويؤول الا، الاختصاص المحلي والنوعي

تعدد المدعى فإن ، (4)عليه أو إقامته ىفي دائرة اختصاصها موطن المدع المحكمة التي يقع
ويمكن أن يكون  (5)عليهم يعود الاختصاص للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

                                                             
من قانون الاجراءات المدنية والإدارية في الفصل الثالث المعنون بــ في  242إلى غاية  400راجع المواد من  (1)

 الإدخال في الخصومة.
 .42هني سعاد، مرجع سابق، ص (2)
 .411أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص (3)
تصاص الإقليمي للجهة من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري حيث نصت على: "يؤول الاخ 41المادة  (4)

ن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص  القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وا 
للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية 

 لقانون خلاف ذلك".التي يقع فيها الموطن المختار، مالم ينص ا
من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري حيث نصت على: "في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول  41المادة  (5)

 الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم".
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ئية التي تم تقديم طلب النظر في الدعوى مكان وقوع النزاع أو الفعل الضار أو الجهة القضا
فإن وللإشارة ، تفاق عليها أو مكان تنفيذ العقدصلي لها أو الجهة التي تم الاالضمان الأ

ة جهة قضائية لطرح ومن ثم يمكن اللجوء إلى أي، الاختصاص المحلي ليس من النظام العام
أو مؤشر عليه إن لم يحسن ، تفاق على ذلك بإقرار مكتوب وموقعشريطة الا النزاع أمامها

وعليه ، (1)صاحبه التوقيع وهذا على عكس الاختصاص النوعي الذي يعتبر من النظام العام
 .(2)أن يثيره من تلقاء نفسهفعلى القاضي 

وهذا محدد على سبيل ، والاختصاص النوعي للمحكمة يحدده نوع القضية في حد ذاتها
ترفع الدعوى أمام القضاء  كما أنها حددت الجهة التي ترفع أمامها الدعوى فقد (3)الحصر
 كما قد ترفع أمام القضاء الإداري. العادي

للنظر في دعوى  للقاضي الإداريختصاص الاصلي الاسوف نتطرق هنا إلى 
ول( ثم دراسة الإختصاص الإستثنائي للقاضي العادى الفرع الأالمسؤولية المدنية الطبية في )

للنظر في دعوى المسؤولية المدنية الطبية في )الفرع الثاني( وأخيراً تقادم دعوى المسؤولية 
 الطبية في )الفرع الثالث(

 قاضي الإداري ختصاص الاصلي للالا :الفرع الأول
 ول الدعوى لأنه من النظام العامالقضائي من أهم شروط قب ختصاصالا يعتبر
وعي ختصاص النينظر إلى الشروط الأخرى إلا بعد الوقوف على مدى الا فالقاضي لا

ختصاص بنظر هذه المنازعات المتعلقة ولبسط سلطة الا، والإقليمي للدعوى التي أمامه
تجه القضاء العادي ا، الواقع جراء التدخل الطبي في المستشفيات بالتعويض الناتج عن الضرر

فإن خطأه المهني لا يرتبط ، في فرنسا بالقول ان الطبيب وهو يمارس عمله الفني بكل استقلال
ولكن جهة القضاء ، ختصاص القضاء العادي بتقرير مسؤوليتهابسير المرفق العام مما يؤدي ب

فتدخلت محكمة التنازع الفرنسية ، ا بشأن مثل هذه القضاياختصاصهاالإداري كانت تؤكد على 

                                                             
ئري حيث نصت على: "عدم الاختصاص النوعي من من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزا 41-42المادة  (1)

 النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى".
. انظر زياد خالد 424مرجع سابق، صتراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، قوادري مختار،  (2)

 .410المفرجي، مرجع سابق، ص
 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري. 42دة أنظر الما (3)
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بقولها أن الدعوى التي يرفعها المضرور  بلانكو"رارها الشهير في قضية "لفض هذا النزاع في ق
ضد المرفق الصحي تكون الجهة القضائية المختصة بالنظر في مثل هكذا قضايا هو القضاء 

خطاء المقترفة من طرف الأطباء في إطار ممارسة وليس القضاء العادي لأن الأ، (1)الإداري
وعليه فالقضاء الإداري هو صاحب ، عملهم أو بمناسبته تكون مرتبطة بتقديم خدمة عامة

ختصاص ما عدا إذا تعلق الأمر بخطأ شخصي منفصل عن نشاط المرفق الصحي مثل الا
اص في رجع الاختصفي ،الخطأ الذي يرتكبه طبيب مستشفى عام أثناء عمله لحسابه الخاص

 .(2)هذه الحالة للقضاء العادي
جهة القضاء الإداري يجب أن ترفع ضد  مووفقا لهذا فإن الدعوى المرفوعة أما

 La »ع لقاعدة القرار المسبق ضعتباري وليس ضد الطبيب شخصياً وهي تخالشخص الا
régle de la décision préalable تغطية  وهدف القضاء من ذلك هو حمل الإدارة على

 ها أثناء قيامهم بأعمال المرفق.عيالأخطار الصادرة من تاب
مسؤولية المؤسسات الصحية  ىاص القاضي الإداري بنظر دعاو إن القول باختص

يجد أساسه في كون المريض المستعمل للمرفق العام الصحي ، العمومية عن الأخطاء الطبية
عويض إلا على أساس الخطأ المرفقي يمكنه الحصول على ت لا، والمتضرر من النشاط الطبي

وبالتالي فإذا كان الاختصاص الأصيل يرجع للقاضي الإداري سواء عن طريق استعمال مفاهيم 
عتماده في فإن الوضع في القانون الجزائري أكثر سهولة وذلك لا ،المعيار العضوي أو المادي

 .(3)توزيع الاختصاص على المعيار العضوي كقاعدة عامة

                                                             
دعوى الإلغاء(، دار –أكثر تفصيلًا انظر: علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري )مبدأ المشروعية (1)

 .445، ص2440الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
، 2والقضاء العادي، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد  ي محمد، المسؤولية الطبية بين اجتهاد القضاء الإداريلبودا (2)

؛ أنظر: قوادر 50؛ أنظر كذلك: طاهري حسين، مرجع سابق، ص411الجزائر، ص–جامعة محمد خيضر، بسكرة
 .424مختار، مرجع سابق، ص

  .211عيساني رفيقة، مرجع سابق، ص (3)
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تثير أي إشكال استناداً لنص المادة  لا سألةالقضائي الجزائري يبدو أن هذه المفالنظام 
ختصاص المحاكم الإدارية االتي نصت على  (1)من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 144

ت بنظر منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما هو الشأن بالنسبة للمستشفيا
 .(2)خدمات طبية العمومية التي تقدم

 لى تطبيق أحكام الاختصاص القضائيوتجدر الاشارة أن القضاء الجزائري حريص ع
ة الموضوع أن قضا "حيث حيثياته: في جاء الذي 24/44/4001 بتاريخ العليا المحكمة أكدته ما وهو
ها المستشفى( بضمان دفع تعويضات نتيجة الأخطاء المهنية التي ارتكبقضوا على الطاعن ) لما

اضي الأصل وأن قهي دعوى تبعية للدعوى الأصلية  التعويض دعوى بأن قرارهم مسببين الطبيبان
الاستشفائية الجامعية  المراكز أن حيث للقانون مخالف جاء هذا تسبيبهم فإن .الفرع قاضي هو الجزائي
 في المؤرخ 25-12 رقم المرسوم عليه نص كما ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسات تعتبر

يرجع الفصل ، لهذه المراكز المدنية بالمسؤولية المتعلقة التبعية المدنية الدعوى وأن ،44/42/4012
(3)1 المادة لمقتضيات تطبيقا أولى كدرجة القضائي للمجلس الإدارية فيها إلى الغرفة

 قانون من 

ن بدا واضحاً أن القاضي الاداري هو المختص بنظر دعاو  .المدنية" الاجراءات ى مسؤولية هذا وا 
 .(4)ختصاص للقاضي العاديالا فيها ينعقد قد استثنائية حالات هناك أن إلا ،العمومية الطبية المرافق

 المستشفيات مسؤولية ىدعاو  نظر في ختصاصها حدود حدد الإداري القاضي أن كما

حتاج إلى إدخال شركة ت نظر إلى أن دعوى التعويض على أساس الخطأ لالوهذا با، العمومية

                                                             
حيث نصت على: "المحاكم الإدارية هي جهات  من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري 144المادة  (1)

الولاية العامة في المنازعات الإدارية" وفي فقرتها الثانية "تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في 
 جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها".

من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري في فقرتها الخامسة عند الحديث عن  140تنص المادة  (2)
الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية على أنها تنظر كذلك في "مادة الخدمات الطبية أمام المحاكم التي يقع في 

 دائرتها مكان تقديم الخدمات".
 ا المادة من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول.الملغاة يقابله 1المادة  (3)
 .210عيساني رفيقة، مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية، مرجع سابق، ص (4)
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لأن العقد المبرم بينها وبين المؤسسة الصحية المؤمن عليها عبارة عن عقد مدني ، التأمين
 .(1)يخضع للقانون الخاص

لكن هنا ينبغي الإشارة إلى أنه قد يكون الضرر الطبي ناتج عن فعل جرمي يعاقب 
نا يكون وه، فتقع الملاحقة الجزائية على المتسبب في الضرر بصفته مدعى عليه ،عليه القانون

وهنا نجد أن ، مدنيالقضاء الجزائي أو القضاء الالخيار للمتضرر أو ذويه في الاتجاه نحو 
لى طريق القضاء الجزائي نظراً لكون الإجراءات أمامه أكثر بساطة منها إالبعض كثيراً ما يلجأ 
ضغط معنوي على  لةضف إلى ذلك إن الدعوى الجزائية تشكل وسي، من القضاء المدني

لأن من شأن الحكم بالتعويض في القضاء الجزائي ، التعويض دفعسبب في الضرر للقيام بالمت
 .(2)ني جزاء التخلف عن تحصيل التعويضأن يحكم كذلك بالإكراه البد

 ستثنائي للقاضي العاديختصاص الاالا :الفرع الثاني
ين مسؤولية الأطباء الذ ىدي من حيث المبدأ بالنظر في دعاو يختص القضاء العا

مريض إلى المستشفيات لا لجوءوعليه فإن ، لون لصال  مستشفى خاص أو لحسابهميعم
ومن ثم فإن عقد ، حياننيا في كثير من الأالخاصة عادة ما ينتهي بإبرام عقد قد يكون ض

في حين أن ، بيالاستشفاء هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما أي علاقة قوامها العقد الط
بالمستشفى العمومي هي علاقة تنظيمية وقد تندمج علاقة المريض مع المريض  علاقة

                                                             
وقد جاء في حيثيات القرار القضائي: "حيث أن القرار المستأنف فيه حمل مرفق القطاع الصحي مسؤولية  (1)

بالتعويض وجعل ذلك تحت ضمان جهة التأمين ...، حيث أن الاختصاص للفصل في موضوع  الأضرار والزمه
من قانون الاجراءات المدنية على أساس المعيار العضوي..، حيث  1النزاع ينعقد للغرفة الإدارية طبقاً لنص المادة 

صاص الغرفة الإدارية يدور أن العقد الطبي الذي يربط المستشفى بجهة التامين هو عقد خاص مدني، حيث أن اخت
حول مدى مسؤولية جهة الإدارة عن الأضرار التي يمكن أن تسببها للغير وبالتالي اختصاصها لا يتعدى هذه المسألة 
 حيث أن البحث والقضاء على جهة الضمان يعد تجاوزاً للاختصاص.." مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، العدد

عادة التأمين وكالة برج بوعريريج ضد 22/44/2442قرار مؤرخ في  2442، لسنة 41 ، قضية شركة التأمين وا 
 .240القطاع الصحي لرأس الوادي، ص

 .424مرجع سابق، صتراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مختار،  قوادري (2)
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هو نفسه صاحب   المستشفى الخاص بعلاقة الطبيب مباشرة خصوصا إن كان الطبيب المخط
 .(1)المستشفى أو مدير تلك العيادة

الأولى حالة ، (2)ستثنائي للقضاء العادي في حالتينوتظهر تجليات الاختصاص الا
فالمتابعة ، (3)أما الحالة الثانية فتتعلق بالخطأ الشخصي للطبيب، ائية للطبيبالمتابعة الجز 

ومن خلال تطبيق القواعد العامة يبقى  ،الجزائية للطبيب الموظف في المرفق الصحي العمومي
كما أن للقاضي ، القاضي الجزائي مختصاً بنظر الأخطاء الطبية التي تشكل جريمة لمرتكبها

ا عندما يتعلق الامر بخطأ شخصي للطبيب والذي بدوره يمثل حالة في ختصاص أيضاالمدني 
ولى عندما يقع الخطأ خارج الخدمة وبمعزل عن أية الأ، غاية الخصوصية تتمثل في فرضيتين

" أما الثانية فهي La faute détachable" علاقة بالعمل الأصلي أي منفصل عن الوظيفة
م أداء الطبيب لعمله في إطار الخدمة العامة شرط بلوغ الخطأ الذي لا تنقطع صلته بالخدمة رغ

" إلى خطأ غير معذور faute graveهذا الخطأ درجة من الجسامة فيتحول من خطأ جسيم "
"faute inexcusable ومن أمثلة ذلك إجراء تجربة طبية على المريض دون أن يكون هناك "

أو المنصوص عليه في هكذا حالات  (4)تخاد الاجراءات القانونيةاأسباب علاجية أو عدم 
 .(5)الفريق الطبي الذي يترك المريض مخدراً في غرفة العمليات التي تشتعل بها النيران

 التقادم في دعوى المسؤولية الطبية :الفرع الثالث
وقد برزت أهمية هذا الدفع  ،يعتبر التقادم من الدفوع المهمة في مجال المسؤولية الطبية

أم ، وهل هي تقصيرية، ة الخلاف الدائر حول طبيعة هذه المسؤوليةبصفة خاصة بمناسب

                                                             
نوني للمسؤولية المدنية ؛ أنظر كوسة حسين، النظام القا445، صمرجع سابقمحمد جلال حسن الاتروشي،  (1)

، الجزائر، 2445/2442للطبيب في التشريع الجزائري، مدكرة ماجستير، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
. انظر ختير مسعود، الإطار القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 411ص
 .221ر، ص، جامعة غرداية، الجزائ2442، 4، العدد 0

(2) Jean penneau, op. cit, p50. 
 .11انظر كذلك: فيصل عايد خلف الشورى، مرجع سابق، ص

أكثر تفصيلا راجع: بلجبل عتيقة، الخطأ المرفقي والشخصي كأساس في المسؤولية الإدارية الطبية، مجلة العلوم  (3)
 .240، ص2442، جامعة محمد خيضر بسكرة، مارس 20الإنسانية، عدد 

 المتعلق بالصحة. 44-41من القانون  400إلى غاية  411راجع المواد من  (4)
 .214عيساني رفيقة، مسؤولية الأطباء في المرافق الاستشفائية العمومية، مرجع سابق، ص (5)
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ويذهب الفقه والقضاء في فرنسا أن الدعوى المدنية المبنية على الأساس التعاقدي تعتبر  ؟عقدية
نها ذات أو ، ذات مصدر مختلف عن الدعوى المدنية المبنية على جريمة يعاقب عليه القانون

من  2222لا بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ومن ثم فلا تسقط إ ،طابع خاص
 .القانون المدني الفرنسي

فإنها لم تتضمن نصاً ، اءات المدنية والإدارية الجزائريوباستقراء نصوص قانون الاجر 
 (1)من ق. إ. م.إ 120فنص المادة ، دعوى التعويض للمسؤولية الإداريةيحدد ميعاد وآجال رفع 
رات الفردية والجماعية أو التنظيمية وهذا نظراً لتعلق الميعاد امتعلقة بالقر يخص فقط الدعاوى ال

اط صحي أفرز خطأ شوكون المسألة هنا متعلقة بن (2)بالقرار المطعون فيه وليس بالفعل الضار
 فإنه لا توجد عملية تبليغ قرار أو نشر تنظيم. ،طبي

من القانون  424العام بدليل المادة ومن المقرر قانوناً الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام
بل يجب أن ، يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائياً بالتقادم حيث جاء فيها "لا ،المدني الجزائري

صلحة فيه ولو لم أو أي شخص له م، يكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيه
 يتمسك المدين به".

" أي Demande Judiciéreقضائية " وينقطع التقادم بمطالبة الدائن للمدين مطالبة
فلابد إذن من أن يصل الدائن حتى يقطع التقادم إلى حد المطالبة ، بإقامة دعوى بحقه

ستفاء انقطاع التقادم في دعوى المسؤولية الطبية عنه في المطالبة باوهنا يختلف  (3)القضائية
المستحقة في مدة أربع تتقادم الأداءات " 11حيث نصت المادة  ،ن الاجتماعيأداءات الضما

من  442في المادة عاة الأحكام المنصوص عليها اإذا لم يطالب بها مع مر ، ( سنوات0)
تتقادم المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز وريع حوادث العمل ، القانون المدني

ا لم يطلب والمقصود بعبارة إذ (4)( سنوات إذا لم يطالب بها.5والأمراض المهنية في مدة خمس)
                                                             

على: "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي  120تنص المادة  (1)
 نسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي".ب
مسعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، الهيئات والإجراءات، ديوان المطبوعات  (2)

 .412، ص2440، الجزائر، 5الجامعية، الطبعة 
 .100لعامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، صمنير رياض حنا، النظرية ا (3)
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2441فبراير سنة  24مؤرخ في  41- 41من القانون رقم  11المادة  (4)

 الاجتماعي.
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نما مجرد طلب صري  بال ، كتابة لدى مصال  صندوق التأميناتبها ليس المطالبة القضائية وا 
 جتماعية.ءات الااستحقاق الأداأو طلب ضمني كأن يباشر إجراءات السابقة على 

فالواجب إذن لقطع التقادم أن يطالب الدائن المدين مطالبة قضائية أي بصحيفة دعوى 
ذويه وتوجه هذه المطالبة القضائية إلى الجهة التي تنتفع بالتقادم أو من أو ترفع من المضرور 

ينقطع التقادم بالمطالبة من القانون المدني الجزائري " 441ينوب عنها وقد جاء في نص المادة 
وبالطلب الذي يتقدم ، القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو الحجر

صبات حقه" لا عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعته ل حقه في تفليسه المدين أو بأيبه الدائن لقبو 
ذا أخطأ المضرور أو ذويه أو وكيله في رفع الدعوى على المدين أمام محكمة غير إوعليه 
ويظل التقادم ختصاص المحكمة ان عدم فإن المطالبة القضائية تقطع التقادم بالرغم م ،مختصة

ثم يسري تقادم جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم ، الدعوىمنقطع طوال سريان 
 ختصاص له صفة التقادم الذي قطع ويكون خاضعاً لنفس القواعد التي تسري عليه وهذا ماالا

 من التقنين المدني الفرنسي. 2201نصت عليه المادة 
ا ما ذهب جتهادات القضاء الجزائري التي تناولت أجال رفع الدعوى وتقادمهاومن بين 

 :أين قضى ضمن حيثيات قراره 44/44/2444إليه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
وأن هذه ، 4022حيث أنه يستخلص من أوراق الملف بأن العملية الجراحية قد تمت في سنة "

سنة ولا فرق  45نقضاء احيث يتبين أن الدعوى تتقادم ب، 4005الدعوى لم ترفع إلا في سنة 
بخلاف ، تقصيرية في القانون الجزائري دعوى المسؤولية الطبية سواء كانت عقدية أم في تقادم

سنوات  44أين تخضع المسؤولية التقصيرية للتقادم القصير وهو ، تقادمه في القانون الفرنسي
وتخضع دعوى المسؤولية العقدية للتقادم ، من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر

وليس من ، ل الضارسنة من يوم العلم بوقوع الفع 45نة وتبدأ حساب مدة س 45العادي وهو 
 .(1)يوم وقوع الخطأ

 

                                                             
 .12محي الدين جمال، مرجع سابق، ص (1)
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 إثبات الخطأ الطبي :رابعالمبحث ال
صابه من أإذا كان بديهياً أن العدالة تقتضي حصول المضرور على تعويض عما 

بضرورة وجود  أمن حيث المبد بطاً تفإن الحصول على هذا التعويض لا يزال قانوناً مر  ،ضرر
ثباته من قبل المضرور فمؤدى ذلك  به دعيخفق في جلب الدليل على ما يُ فإذا أُ  ،الخطأ وا 

م الدليل على ثبات أن الحق يتجرد من قيمته مالم يقُ لذلك يقال لتبيان أهمية الإ، رفض ما يدعيه
ل أن فع فيه ويقاوالواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد الن ،له قانونياً  ئالحادث المبد

ن الإ ن لم يكن ركنا من ، ثبات يحي الحق ويجعله مفيداً الدليل هو فدية الحق وا  فالإثبات وا 
إلا أنه من الناحية العملية هو الذي يؤكد ويدعم ، من شروط نشؤه أركان الحق ولا شرطاً 

أما في  ،مرأو صحة أمر معين أو حقيقة هذا الأوبصفة عامة الاثبات هو تأكيد وجود ، وجوده
مة الدليل أمام القضاء بطريق من الطرق إقافيقصد به    ،معناه القانوني أي الإثبات القضائي

 .(1)و صحة واقعة قانونية متنازع فيهاالتي يحددها القانون على وجود أ
يجعل هذا الأخير  ، مماقتناع الشخصيالاللقاضي حرية نظام الإثبات الحر  طيويع

إلى اكتشاف الحقيقة وتكوين قناعته الشخصية عن طريق ضميره كل مجهوداته للوصول  ليبد
ويتم ذلك عن طريق إتاحة المشرع للقاضي الوسيلة التي تمكنه من الوصول إلى هذه الغاية مما 

 والمشرع ينص على هذه النتيجة، يعطي للقاضي دور إيجابي ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه
 من قانون الإجراءات الجزائية 242المادة  ، في(2)شخصيةالمنبثقة عن أخذه بمبدأ القناعة ال

ستعانة بكل وسائل الإثبات وذلك في فقرتها الأولى على حرية القاضي في الاوالتي نصت 
إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها  يجوز" :كالتالي
 .(3)قتناعه الشخصي"عاً لاوللقاضي أن يصدر حكمه تب، غير ذلك على القانون

                                                             
عاصرة لأحكام المسؤولية الطبية(، محمد حسن قاسم، عبء إثبات الخطأ في المجال الطبي )في ظل التطورات الم (1)

 وما يليها. 0، ص2442دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 
، 4010زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، بدون عدد، الجزائر،  (2)

 .50ص
، الذي 4022يونيو سنة  1لـ الموافق  4412صفر عام  41المؤرخ في  455-22من الأمر رقم  242المادة  (3)

 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
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ويعرف الإثبات القضائي على أنه الفعل الذي بمقتضاه يتقدم أحد الخصوم إلى 
قتناع القاضي أو اأو هو الوسيلة أو الطريقة التي تؤدي إلى ، القاضي بالوسائل اللازمة لإقناعه

 .(1)كل ما يؤدي إلى اقتناع القاضي(" )بحسب تعبير الفقيه "دوما
هذا ، الاسناد المبدئي لعبء إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المدعي ونشير إلى أن

م أو في أحكا، الموقف المبدئي هو ما يمكن في الواقع ملاحظته سواء في أحكام القضاء العادي
مسؤولية المستشفيات العامة التي يختص بنظرها هذا  ىالقضاء الاداري الصادرة في دعو 

ورغم هذا الموقف المبدئي وبعد الاستقرار عليه زمناً ، الفرنسيالقضاء وفقاً لأحكام القانون 
حيث ألقت في نطاق محدد في المجال الطبي  عدلت محكمة النقض الفرنسية عنه، طويلاً 

وهذا مالم يتأخر مجلس ، ريض على عاتق الطبيب المدعى عليهحديثاً بعبء إثبات إعلام الم
  .(2)جيزةي عن تقريره بعد ذلك بفترة و الدولة الفرنس

ولًا ألهذا كان علينا أن نتناول مسألة إثبات الخطأ الطبي بشكل أكثر دقة وعمقاً فنبحث 
في: عبء إثبات الخطأ الطبي الذي يقع على المريض )المطلب الاول( ثم نتناول نقل عبء 

( ثم الصعوبات المرتبطة بعبء الإثبات في ال الإعلام الطبي )المطلب الثانيفي مج تثباالإ
 ودراسة وسائل إثبات الخطأ الطبي في )المطلب الرابع(لمطلب الثالث(.)ا

 عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على المريض المطلب الأول:
من التقنين المدني  4445من ق م ج والتي تقابلها  424لنص المادة  ءإن المستقر 

يد المكلف بعبء ص إلى أن مضمونها يشير إلى أنها بمثابة قاعدة عامة في تحدخلُ الفرنسي يَ 
ومن خلال التحليل الفقهي والاستطلاع القضائي حاولنا إسقاط تلك المفاهيم على حالة ، الإثبات

وعليه  أ الطبي هو المدعيالمسؤولية الطبية فنصل إلى نتيجة أن المريض المضرور بفعل الخط
ي أو تلك وسواء كان ذلك الخطأ من قبيل الأخطاء المتصلة بالفن الطب، يقع عبء الاثبات

                                                             
سمير عبد السيد تناغوا، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الاولى، الإسكندرية، مصر  (1)

ت الصحة العمومية عن فطناسي عبدالرحمن، الإثبات في مجا المسؤولية الإدارية لمؤسسا :. أنظر4، ص 2440
الجزائر، العدد السابع، -نشاطها الطبي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست

رشيد العراقي، طرق إثبات الالتزام، مجلة الملحق القضائي، وزارة العدل المغربية،  :. راجع421، ص2445جانفي
 .45، ص4005، اكتوبر 44العدد

 .02سابق، ص مرجعمحمد حسن قاسم،  (2)
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هل مات ابات بين نوعين من الالتز وعليه يجب أن نميز في مجال عبء الاث، المتعلقة بالإنسانية
فإن افترضنا أننا بصدد  ؟أم التزام بتحقيق نتيجة، ل عناية اتجاه الطبيبذنحن أمام التزام بب

فهنا الامر ، ةتل عناية متفقة مع الأصول الطبية الثابذالنظر في فضية محل الالتزام فيها هو ب
إثبات عدم تحقق النتيجة  يكفي فيه إذ لا، خلال بهذا الالتزامينعكس على مسألة عبء إثبات الا

ل عناية كافية ذقيام الطبيب بب بل يتوجب إثبات أن عدم تحققها راجع إلى عدم، المرجوة
يب ه عناية الطبلتزامال في تنفيذ ذالقضائية أن يثبت أنه ب هيةاوجال أوالطبيب بدوره وطبقا لمبد

 .(1)ل دون تنفيذ التزامهاجنبي الذي حأو إثبات السبب الأ، من نفس مستواه وفي نفس الظروف
حيث أن هنا  ،مر يختلف كذلكفالأ، لتزام بتحقيق نتيجةأم إذا كنا أمام واقعة تتطلب الا

لتزام او حيث تكون هنا النتيجة مؤكدة  (2)فكرة الاحتمال لا تجد أساساً لها في عمل الطبيب
فإنه في حالات الالتزام  ،للقواعد العامة وطبقاً ، المريض يكون بتحقيق نتيجة الطبيب اتجاه

وجود التزام ترتب على عاتق الطبيب ولم يؤدي هذا إثبات بتحقيق نتيجة يتعين على المريض 
لتزام أو إخلالًا بالاالالتزام إلى تحقق النتيجة محل التعاقد وأن مجرد عدم تحقق النتيجة يعني 

ود سبب اجنبي أو خطأ بحيث لا يمكن للطبيب دفع المسؤولية عنه إلا بإثبات وج، عدم تنفيذه
 .(3)المريض نفسه

 الاجنبي إثبات السببالفرع الأول: 
نه يقع على الطبيب التزام بتحقيق نتيجة يفترض أن عدم تحققها يشكل إخلالًا من أبما 

ثبات السبب الاجنبي إالقرينة يمكن إثبات عكسها ب وهذه، ى مسؤوليتهلجانبه وتقوم قرينة ع
إحداث الضرر مر لا يد فيه للطبيب ويكون هو السبب في أنه كل أويعرف هذا الاخير ب

                                                             
هديلي أحمد، تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبة وانعكاساتها على قواعد الإثبات، مداخلة منشورة في أعمال  (1)

 51تيزي وزو، الجزائر، ص–، جامعة مولود معمري2441جانفي  20و24الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، 
  وما بعدها.

من بين هذه الأعمال: عمليات نقل الدم، عمليات التجميل، عمليات التلقي ، استعمال الأدوات والاجهزة، التحاليل  (2)
 المخبرية، التركيبات الصناعية، وصف الأدوية ...الخ.

ر، الجزائ-سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو (3)
 .24، ص2444/2444
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فإذا ، (1)ويتجلى هذا السبب الاجنبي في كونه قد يكون قوة قاهرة وهي الفعل الذي يستحيل دفعه
خاصية يلزم ال هذه لية أما في حالة تخلففى تماما من المسؤو تمكن المدين من إثبات ذلك أعُ 

 بالتعويض.
 مضرورإثبات فعل ال: الفرع الثاني

لهذا تثير مسألة فعل ، م المضرور أحياناً في إحداث الضرر الذي يصيبههقد يسا
فقد تنتفي العلاقة السببية بسبب ، المضرور دائماً كثير من الجدل والاختلاف في الفقه والقضاء

وقع والغير ممكن فوحده الخطأ والفعل غير المت ،ً ى الطبيب كلياً أو جزئياور ويعففعل المضر 
الفعل يحمل نقائص القوة القاهرة يعفى الطبيب من مسؤولية الالتزام بالسلامة لكون ذلك  دفعه

  .(2)ويشترط أن يكون الفعل وحده السبب في إحداث الضرر
ن كان من المم أ كن أن ينفي السببية بين الخطوتجدر الاشارة في الاخير أن الطبيب وا 

لمتمثل في فوات الفرصة في اوالضرر  أنه كذلك يمكن أن ينفي السببية بين الخطإف، والضرر
حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في ، تفادي تفاقمها وفاء أو تحسن الحالة أشالحياة أو ال

وبالتالي ، ا أدى لوفاتههذا الصدد بأن رفض المصاب في حادثة نقل الدم إليه لأسباب دينية مم
 .(3)حرمانه بخطئه من فرصة الحياة يتعين معه إنقاص التعويض بنسبة خطئه في فعل الضرر

 عبء إثبات الخطأ الطبي وفق طبيعة الالتزام :ثالثالفرع ال
تفرض القواعد العامة إلقاء عبء إثبات الخطأ الطبي أو المسؤولية الطبية على عاتق 

ثبات جائز بكافة الوسائل بما فيها البينة والخبرة المريض كما أن الإأي على عاتق ، ررالمتض
 .(4)الناتج عن ذلك الخطأ بصلة سببية لإثبات الخطأ الطبي ووقوع الضرر، والقرائن

فإذا لم ينفذ التزامه التعاقدي على الوجه ، ولما كان عبء الإثبات على عاتق المدين
وتأسيساً على ذلك فلا يكلف الدائن  ،ب مسؤوليتهفإن ذلك يعتبر في ذاته خطأ يرت، السديد

                                                             
سنة  2، الجلة القضائية، العدد 25024ملف رقم  44/42/4004قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية بتاريخ  (1)

. عرفتها المحكمة العليا بأنها: "حدث تسبب فيه قوة تفوق قوة الانسان، حيث لا يستطيع هذا الاخير أن 4004
 القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الانسان العادي توقعها".يتجنبها أو أن يتحكم فيها، كما تتميز 

 .204جربوعة منيرة، مرجع سابق، ص (2)
 .412محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص (3)
 .05محمد رياض دغمان، مرجع سابق، ص (4)
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بل يجب على المدين لكي ينفي الخطأ عن نفسه أن ، بإثبات توافر العنصر المعنوي للخطأ
أو أنه لم يكن في الوسع أن يقوم ، عليه من التزام يثبت أنه لم يكن في الوسع أن يتبين ما

نتيجة إيجابية يكون عبء التنفيذ على والعمل يجري على أنه في الالتزام بتحقيق ، بتنفيذه
فيتعين على ، فيتعين عليه إثبات تحقق النتيجة كما هو الشأن في عقد نقل الأشياء ،المدين
التأخر فيه  ويكون عبء إثبات عيب التنفيذ أو، إليه نقلتإثبات وصول الرسالة لمن  الناقل

على ، متناع عن عمل معينزام بالاأي الالت، أما في الالتزام بتحقق نتيجة سلبية، على الدائن
قامة بناء على قطعة إفإذا التزم الشخص بعدم  ،الدائن إثبات عدم التنفيذ بإثبات العمل المخالف

 .(1)لجار إثبات قيام الملتزم بالبناءأرض جاره كان على ا
غير وضع  يءيعد المدين بش وفي هذا الالتزام لا، ل عنايةذأما في الالتزام بب

فإذا قام المدين بالعمل المطلوب ولكن ، تحت تصرف الدائن من أجل تنفيذ العقد الامكانيات
حل للبحث في إثبات فلا م، ية الواجبة في القيام بذلك العملدار النزاع حول بذل المدين للعنا

مثل في عدم تحقق الغاية المقصودة تن عدم التنفيذ في هذه الحالة لا يأذلك ، السبب الاجنبي
نما هو يتمثل في عدم بذل إ، ذلك راجعاً إلى سبب أجنبي بحيث يتصور أن يكون ،من الالتزامّ 

وعلى ، فينحرف به عن السلوك الواجب ،المدين العناية الواجبة أي في إهمال معين يرتكبه
 .(2)ل عناية عبء إثبات عدم التنفيذذبلتزام بالدائن بالا

 زام ببذل عنايةالالت عبء إثبات الخطأ الطبي في إطار :البند الأول
على  وهو ما يرتب، ل عنايةذم الطبيب نحو مريضه هو التزام ببالاصل العام أن التزا

فيجب ، ت ذلك الخطأبأ الطبيب أن يثعاتق المريض الذي يدعي حصول الضرر بسبب خط
على المريض المضرور إثبات انحراف سلوك الطبيب عن سلوك طبيب وسط من نفس 

فإن أثبت ذلك  ،يتمثل في الإهمال أو الانحراف عن أصول المهنة والذي (3)المستوى المهني
                                                             

، مصر، 1لتوزيع، الطبعة عز الدين الديناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر وا (1)
 وما بعدها. 404، ص2444

 .52سايكي وزنة، مرجع سابق، ص (2)
علي أبو مارية، عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات الحديثة للفقه والقضاء، مجلة جامعة  (3)

أحمد حسن . أنظر كذلك 441ص، 2440القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الرابع والثلاثون، تشرين الأول 
، 41، إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص442الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص 

 .11رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، مرجع سابق، ص
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وعليه فهو يستحق التعويض ولا يستطيع الطبيب التخلص من ، فإن ذلك إثباتاً لخطأ الطبيب
ففي  ،أو إثبات خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير، هذه المسؤولية إلا إذا أثبت قيام قوة قاهرة

 ة بين الخطأ والضرر وعليه تنتفي المسؤولية.هذه الحالة تنقطع رابطة السببي
هماله أو عدم انتباهه أو عدم  لطبيبافي سلوك  على أن الانحراف يتمثل إما في وا 
ففي مثل هذه الالتزامات لا يكفي ، و الطبية المتبعة في العمل الطبيإتباعه الأصول العلمية أ

بل علاوة على ذلك يكون على ، بيفي الواقع إثبات عدم تحقق النتيجة المرجوة من العمل الط
وهذا على خلاف ، زمةل الطبيب العناية اللاذالدائن إثبات عدم تحقق النتيجة راجع إلى عدم ب

وخاصة بعد أن أقرت محكمة النقض الفرنسية بموجب قرارها الشهير الصادر ، تصور البعض
ن أن هذا الحكم لا على الطبيعة العقدية لعلاقة الطبيب بالمريض م 4042مارس  24بتاريخ 

حيث أن اعتبار مسؤولية الطبيب  ،يلزم المريض المضرور سوى بإثبات الالتزام ووقوع الضرر
حيث ذهب جانب آخر إلى أنه يترتب على هذا ، عقدية يعني وجود قرينة على خطأ الطبيب

ض الطبيب والتخفيف من وطأة عبء الاثبات الذي يثقل كاهل المري أسهولة إثبات خطالتحول 
إثبات خطأ  فحيث يوجد عقد بين المريض والطبيب اقتضى ذلك إعفاء المريض من، المضرور
 .(1)الطبيب

وقد انتقد هذا الرأي على اساس أنه يمكن التسليم بذلك إذا كنا بموجب التزام محدد 
ل عناية حتى مع ذالأحيان فهو التزام غير محدد بب غالب أما التزام الطبيب في، حقيق نتيجةبت
أكدته محكمة النقض الفرنسية ذاتها والتي انتقدت ا وهذا م، ود عقد يربط الطبيب بالمريضوج

القول بوجود قرينة الخطأ في حق الطبيب وأكدت أن الطبيب غير ملزم في مواجهة المريض 
بأي التزام سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات العلمية ويكون المريض بذلك 

هماله في تنفيذ التزامه أاً بعبء إثبات خطمكلف  .(2)الطبيب وا 
من القانون المدني الفرنسي  4401ستبعاد الفقه الفرنسي لنص المادة اوكان نتيجة ذلك 

نعدم تنفيذ التزامه عن إوالتي تقرر أن المدين بالتزام عقدي يسأل ، في مجال إثبات الخطأ الطبي
هذا يؤدي إلى وجود قرينة الخطأ ، ب أجنبي لا يد له فيهما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع لسب

ذا الالتزام عبء بحيث لا يكون على الدائن به، على عاتق المدين بالتزام عقدي إذا لم ينفذ
                                                             

 .444طلال عجاج قاضي، مرجع سابق، ص (1)
 .01ص محمد حسن قاسم، مرجع سابق، (2)
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وقد حدد الفقه مجال تطبيق هذا ، تفي بإثبات الالتزام ووقوع الضررإنما يك، إثبات هذا الخطأ
ل عناية فإنه ذأما في حالة الالتزام العقدي بب، ق نتيجةالنص وقصره على حالة الالتزام بتحقي

 .(1)إثبات خطأ المدينيكون على الدائن عبء 
ل ذلطبيب الذي يلتزم إلا بالتزام ببيكفي المضرور لإثبات خطأ ا ومعنى ذلك أنه لا

صابته بالضرر في اثناء تنفيذه عناية أن يقيم الدليل على وجود هذا الالتزام بل يجب عليه  وا 
ساس فإن وعلى هذا الأ، في حق الطبيب أفضلًا عن ذلك أن يثبت أن عدم التنفيذ يعد خط

ثبات ويستطيع ولكنه واجب الإ، تراضه لمجرد إصابة المريض بالضررفاخطأ الطبيب لا يجوز 
التزامه ما ينبغي من  امة الدليل على أنه بذل في تنفيذقإأي  ،الطبيب أن ينفيه بإثبات العكس

 .(2)اهرة أو خطأ الغير أو خطأ المريضجنبي كالقوة القثبات السبب الأإأو ، عناية
نستنتج من خلال ما ذكر نتيجة مفادها أن الاتجاه السائد في الفقه والقضاء يرى أن 

الطبي يقع على كاهل المريض المضرور بغض النظر عن وجود عقد بينه  أعبء إثبات الخط
المهم أن التزام ، العقدية أو المسؤولية التقصيرية مسؤوليةالسواء كنا بصدد ، وبين الطبيب

الطبيب  وهو ما يؤدي إلى تحميل المريض عبء إثبات إهمال، ذل عنايةالطبيب هو التزام بب
قض الفرنسية في هذا الصدد بأن الطبيب وعليه قضت محكمة الن، أو تقصيره في عمله الطبي

زام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات لا يلتزم في مواجهة المريض بأي التزام سوى الالت
ذا ادعى المريض أن الطبيب قد قصر أو أهمل في تنفيذ هذا الا، المكتسبة في العلم لتزام وا 

 فعليه أن يقوم بإثبات ذلك.
 الالتزام بتحقيق نتيجة البند الثاني: عبء إثبات الخطأ الطبي في إطار

معطيات علمية تقنية ولا مجال فيها لفكرة هناك بعض الاعمال الطبية التي اكتسبت 
بحيث تكون النتائج فيها مؤكدة كعمليات نقل الدم وعمليات التجميل وعمل الاطراف ، الاحتمال

ففي مثل هذه الأعمال أصب  التزام ، سنان وغيرها من الأعمال الطبيةالصناعية وطقم الأ
 .(3)الطبيب بإجرائها التزاماً محدداً بتحقيق نتيجة

                                                             
 .440علي أبو مارية، مرجع سابق، ص (1)
أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، دراسة مقارنة في الفقه  (2)

 .25، ص4012الإسلامي القضاء الكويتي والمصري الفرنسي، جامعة الكويت، 
 وما يليها. 20علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (3)
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فإنه إن كان الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة تعين على المريض أن ، قاً للقواعد العامةوطب
عدم إذ إن مجرد ، ثم عدم تحقق النتيجة محل التعاقد، يثبت وجود التزام على عاتق الطبيب

فتبنى المسؤولية في هذه الحالة على خطأ مفترض في جانب ، تحققها يعني إخلال بالالتزام
التخلص من المسؤولية إلا إذا  فلا يحق للطبيب بعد ذلك، يقبل منه إثبات عكسهالطبيب ولا 

 فإذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة، أ الغيرثبت السبب الأجنبي أو خطأ المضرور نفسه أو خطأ
ويظهر ذلك على نحو واض  في عمليات التجميل كما أسلفنا ، قامت مسؤولية الطبيب

نما يلجأ إلى الطبيب لإزالة تشوه جديد  ايشكو فالمريض في هذه العمليات لا  من مرض معين وا 
فهنا لا يكون بوسع الطبيب الإفلات من المسؤولية إلا إن ، فهذا يعني أن النتيجة لم تتحقق

هم نيسأل ع أثبت السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير الذين لا
 .(1)الطبيب

فمجرد عدم ، بإثبات أنه لم يرتكب خطأ فلات من المسؤولية إلاولايمكن للطبيب الإ
ولا يكون أمامه سوى نفي المسؤولية عن طريق قطع ، تحقق النتيجة في حد ذاته يعد خطأ

جنبي أما القاضي ذلك بإثبات السبب الأ، العلاقة السببية بين فعله والضرر الذي لحق بالمريض
ن أها اق نتيجة قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس مؤدفتتوافر لديه في حالة الالتزام بتحقي

 .(2) الطبيب قد ارتكب خطأ يستلزم قيام مسؤوليته
إذن نستنتج مما تقدم أن مسؤولية الطبيب في حال الالتزام بتحقيق نتيجة قائمة على 

 .السبب الأجنبيإثبات أساس خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ولا يمكن نفيه إلا ب
 : الإعمال القضائي لعبء إثبات الخطأ الطبي.رابعفرع اللا

أو ، ثبات الحرخوذ به وهل هو نظام الإأيتوقف دور القاضي على تحديد النظام الم
ذا كان القضاء ينظر إلى المريض المضرور و  ؟ثبات القانوني أم نظام الإثبات المختلطنظام الإ ا 

 .(3)ب الذي عالجه فعليه إثبات ما يدعيهفي دعوى المسؤولية باعتباره مدعيا بخطأ الطبي
فالملاحظ أن مدى إعمال هذا العبء يتوقف إلى حد بعيد على حقيقة دور القاضي 

ففي مجال القانون الخاص وحيث يسود نظام الاقتضاء ، وطبيعة وظيفته في إطار الخصومة
                                                             

 .242، صمرجع سابقطلال عجاج قاضي،  (1)
 .424علي أبو مارية، مرجع سابق، ص (2)

 .40سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص  (3)
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دور القاضي وبالتالي يكون ، ء الخصوم وحسم النزاعيكون الغرض الأساسي للقاضي هو إرضا
وللخصوم تحديد العناصر التي يكون على القاضي الفصل فيها ، محصوراً في حدود ضيقة

 فيعبر عن موقف القاضي هنا بأنه موقف سلبي إزاء الإثبات. 
ذا كان الحديث يأبى  ن ينحصر دوره القاضي في مثل هذا الموقف السلبي وعمد إلى أوا 

فإن ذلك لم  ،في توجيه الدعوى واستجلاء الحقيقة زيادة مظاهر دوره الايجابي وتوسيع سلطته
عاتق المدعي  فقد بقى هذا العبء أصلا على، كبير فيما يتعلق بمسألة الإثبات ثيرأيكن له ت

نعكس على كيفية إعمال هذا العبء أمام القاضي المدني ا ساسي وهذا مايقوم فيه بالدور الأ
 .(1)حيث عمد إلى إعماله على نحو صري  دون تحفظ

فإن الحكم الذي يتعين على  ،أما في مجال القانون العام وحيث يسود نظام الاستقصاء
يمكن أن يتوقف على إرادة أو نقص خبرة أحد  القاضي إصداره لإنهاء النزاع بين الخصوم لا

نما يقع على القاضي عند عرض الخصومة عليه أن يحدد حقوق ، الخصوم أو كمالها وا 
قة عليها بام من تلقاء نفسه بالبحث عند الضرورة في علاقة الطرفين السامات طرفيها بالقياوالتز 

حل الذي يجب الحكم به على للوصول إلى العناصر الواقعية والقانونية التي تمكنه من إيجاد ال
ناه الواسع والقيام بما يراه ضروري عوعلى القاضي في سبيل هذا إدارة التحقيق بم، الخصوم

 .(2)ستجلاء الحقيقةلا
فإن  مال عبء الاثباتومما لاشك فيه أن هذا النظام ينعكس بالضرورة على كيفية إع

بل إمكان نقله أيضاً على الخصم الآخر وهذا ، ي هنا يمكنه من التخفيف من وطأتهدور القاض
مكن ملاحظته من خلال الإعمال الضمني للقضاء الإداري الفرنسي للقواعد المحددة لعبء يُ  ما
ونعرض فيما يلي ، دعاوى المسؤولية الطبية المرفوعة في مواجهة المستشفى العامثبات بشأن الإ

ثم الإعمال الضمني لهذا العبء أمام ، لإعمال الصري  لعبء الاثبات أمام القاضي المدني
 داري.القاضي الإ
 
 
 

                                                             
 .00محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (1)
 .05، صمرجع سابقأنظر كذلك محمد حسين قاسم،  54محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص (2)
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 الإعمال الصريح بواسطة القاضي المدني :البند الأول
ولى من قانون الإثبات والمادة الأ (1)الفرنسي من القانون المدني 4445ادة تشير الم

مة في تحديد القاعدة العإلى ا، (2)من القانون المدني الجزائري 424المصري والتي تقابلها المادة
 .المكلف بعبء الإثبات رغم أن هذه المواد تتحدث بشأن الالتزامات

ضرور ويستخلص من هذا أن قاعدة عبء الاثبات على المدعي المريض هو الم 
ستقر اهذا في الواقع ما ، ذن يقع عبء إقامة الدليل على هذا الخطأإفعليه ، نتيجة الخطأ الطبي

أو متعلقة ، عليه القضاء المدني سواء كان الخطأ الطبي من الأخطاء المتصلة بالفن الطبي
ية نسانلإلمهنة أو حتى من الاخطاء المتصلة بأخلاقيات المهنة )الاخطاء المتصلة باأصول اب

  .الطبية(
النقض الفرنسية  ففي مجال الاخطاء الفنية للطبيب الملاحظ أنه منذ حكم محكمة

والذي حدد العلاقة بين الطبيب والمريض الذي اختاره لعلاجه  24/45/4042الشهير بتاريخ 
د المكلف بعبء إثبات الخطأ ومن هنا يمكن القول أنه في مجال تحدي، بأنها علاقة عقدية

وبمعنى آخر فإن  4445تعمل محكمة النقض الفرنسية إلا بالفقرة الاولى من المادة لم ، الطبي
وهي التي  (3)الصدد إلى إعمال نص الفقرة الثانية من ذات المادةأ في هذا هذه المحكمة لم تلج

دعائه خطأ الطبيب افالمريض ب، لتزام عبء إثبات ذلكتقضي بأنه على من يدعي وفائه بالا
وعليه إثبات ما يدعيه ذلك ما ، الالتزامات الوقعة على عاتقه هو المدعيزام من أي إخلاله بالت
فماذا عن موقف القضاء الاداري في مجال ، (4)القضاء المدني السابق بيانها محكاأيستشفى من 

 ثبات يقع على المدعي أي المريض في مجال بحثنا هذا؟ إعمال قاعدة أن عبء الإ
 

                                                             
(4)  Art. 1315 C C F «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l'extinction de son obligation». 

 دين إثبات التخلص منه".مدني جزائري "على الدائن إثبات الالتزام وعلى الم 424المادة  (2)
(2) Art. 1315-1 Cod Civil Français «Les règles qui concernent la preuve littérale, la 
preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de lapartie et le serment, sont expliquées 
dans les sections». 

 .51محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (4)
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 ضمني بواسطة القاضي الإداريالإعمال ال :الثاني البند
الإدارية على مذهب الإثبات  ىلإداري على سلوكه حال نظره للدعو استقر القضاء ا

صل أن طرق الإثبات غير محددة أمام القضاء الاداري مما من  القاضي ذلك لأن الأ، (1)الحر
ه من خلال ما الاداري كما هو الحال بالنسبة للقاضي الجنائي الحرية الكاملة في تكوين عقيدت

عتناق القضاء الاداري للمذهب الحر وهو بصدد إثبات الدعوى اولعل مرجع ، ه من أدلةأير 
والتي يختل التوازن بين طرفيها في الاثبات  ،لطبيعة الخاصة لتلك الدعاوىلالإدارية راجع 

لذا كان لابد من تدخل ، في حسم الدعوى لصالحه يالذي يؤدي غالبا إلى إخفاق المدعو 
قاضي لممارسة دور إيجابي في الدعوى الإدارية لحماية الطرف الضعيف فيها وهو الفرد من ال

 عتناقه لمذهب حرية الإثبات.اخلال 
داري يلقي بعبء الإثبات نظرياً على ب البعض إلى القول بأن القاضي الإلذلك فقد ذه

لبحث عن عناصر فإن تدخله الإيجابي في سبيل ا ،أما من الناحية العملية، عاتق المدعي
بنقله  يفيف العبء الواقع على عاتق المدعستظهار الحقيقة يؤدي به إلى تخاالإثبات بهدف 

 .(2)كلياً  بل وربما، إلى المدعى عليه جزئياً 
 فإن إعمال هذا المبدأ يعود إلى حكم مجلس الدولة بتاريخ ،أما في المجال الطبي

تعويض عن الضرر الذي أصاب زوجها وكان الأمر يتعلق بزوجة تطالب بال 44/44/4055
ت الصياغة المقررة مستخدماً ذا، نتيجة خطأ في العلاج كان يتلقاه بمستشفى للأمراض العقلية

المدعي لم يثبت الخطأ  داري الدعوى على أساس أنرفض القاضي الإ، 4005بحكم عام 
رنسي يستند إلى داري الفمن خلال هذا وعدة أحكام أخرى يلاحظ أن القاضي الإ، المدعى به

 ذات المبدأ الذي يستند إليه القاضي المدني فيما يتعلق بعبء الإثبات أي لمبدأ البينة على من
ن لم يعلن ذلك بشكل صري   .(3)إدعى وا 

                                                             
أكثر تفصيلًا حول مذاهب الإثبات في الدعاوي الإدارية راجع عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات في الدعاوى  (1)

 .22، ص2444الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، مصر، 
 .50محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (2)

 .24محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص كذلك: 241بحماوي الشريف، مرجع سابق، ص (3)
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 في مجال الإعلام الطبي تثبانقل عبء الإ  :المطلب الثاني
زام النصف قرن عدلت محكمة النقض الفرنسية عن قضائها الثابت بإل ما يقارب

المريض بإثبات خطأ الطبيب في صوره المختلفة في نطاق محدد هو الالتزام بتحقيق نتيجة 
حيث ارتقت بعض العمليات نتيجة التطور العلمي والتقني وأضحى مجال الاحتمال فيها غير 

عضاء وعمليات التجميل...وغيرها إذ مليات عمليات نقل الدم وزراعة الأهم هذه العأومن ، وارد
النتائج فيها مؤكدة وأصب  التزام الطبيب فيها التزاماً بتحقيق نتيجة ضف إلى ذلك أصبحت 

 .الالتزام بالإعلام والتبصير والالتزام بالسلامة
ن الطبيب وهو يخالف إف، نسانولما كان الوضع العادي هو عدم المساس بجسم الإ

وافر رضاء المريض ن تم، ما يبرر تدخله تمريض عليه أن يثبالوضع العادي بمساسه بجسم ال
وعليه يمكن متابعة الطبيب ، ه بمخاطر التدخل الطبي وشرح حالته المرضيةامموالمتمثل في إل

من  240كدته المادة أوهو ما  أي ضررالمخالف لالتزاماته بإعلام المريض تأديبياً حتى ولو لم 
يكتفي بتطبيق إذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر بقولها " الملغى 45-15القانون 

 .(1)"العقوبات التأديبية
حكمة النقض الفرنسية المعروف وكان أول قرار صدر في هذا الموضوع هو قرار م

 4445استناداً الى نص المادة  (2)25/42/4001لشهير والصادر بتاريخ " ا"بقرار هيدريل
اص بالإعلام حين قررت المحكمة أنه لما كان الطبيب يقع على عاتقه التزام خ، رنسيف دنيم

                                                             
دغيش احمد، بولنوار عبدالرزاق، التزام الطبيب بإعلام المريض، بحث في اعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية  (1)

 .11، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص2441جانفي 24/20الطبية أيام 
اني من آلام على مستوى المعدة، فأكد له الطبيب "تتلخص وقائع القضية في أن شخصاً يدعى "هيدرييل" كان يع (2)

المعالج ضرورة إجراء عملية جراحية تستدعي استخدام منظار، غير أن المريض ظل يعاني من آلام شديدة بمعدته، 
وبإعادة الكشف عليه تبين انه مصاب بثقب في الأمعاء وهو خطر، حدد تقرير الخبير إحتمال حدوثه في هذا النوع 

رفع المريض دعوى على الطبيب مطالباً إياه بالتعويض عما لحقه من ضرر استناداً لكون  %4ت بنسبة من العمليا
" الدعوى Rennesهذا الأخير لم يقم بإعلامه وتبصيره بالمخاطر المحتملة لهذه الجراحة، رفضت محكمة استئناف "

م يقدم دليلًا على ما يدعيه غير أن محكمة استناداً إلى كون عبء إثبات عدم الإعلام يقع على عاتق المريض الذي ل
من القانون المدني  4445النقض كان لها موقف آخر وألغت حكم محكمة الاستئناف استناداً إلى نص المادة 

الفرنسي وأقرت مبدأ هاماً مفاده أن من يقع على عاتقه قانوناً أو اتفاقاً التزام خاص اتجاه مريضه وأنه يقع على عاتقه 
 ".الالتزام تنفيذ هذا
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فإنه يتعين عليه أن يثبت أنه قد نفذ هذا الالتزام وهو ما يتعين معه القول بأن  ،اتجاه مريضه
خلال هذا القرار يتبين أن  فمن، ستئناف قد خالفت نص المادة المذكورة أعلاهمحكمة الا

 .(1)جالمحكمة ألقت عبء إثبات الالتزام بإعلام المريض وتبصيره على عاتق الطبيب المعال
ساس القانوني الذي اعتمدته محكمة النقض لإلقاء هذا القرار يطرح التساؤل حول الأ

 بالإعلام على عاتق الطبيب؟ إثبات الالتزامعبء 
بالرجوع إلى حيثيات القرار المشار إليه أعلاه يتبين بأن محكمة النقض اعتمدت 

مدني الفرنسي والتي تقضي بأنه من القانون ال 4445كأساس لها نص الفقرة الثانية من المادة 
ائه ضنقاعلى من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت ذلك أو يقدم الدليل على الواقعة التي أدت إلى 

وبذلك تكون المحكمة قد انتقلت من الفقرة الأولى للمادة المذكورة والتي تقضي بأنه على من 
م المريض بإثبات ما يدعيه من خطأ في يطالب بتنفيذ الالتزام أن يثبته وكانت سنداً لها في إلزا

 .(2)ضائها الجديدمواجهة الطبيب إلى الفقرة الثانية من نفس المادة لتأسيس ق
عتمده المشرع الفرنسي من أالفرنسي و  للقضاءالذي كان نتاجا  أوقد تكرس هذا المبد

من  40/44/2442الصادر بتاريخ  (3)من قانون الصحة العامة الفرنسي 4444خلال المادة 

                                                             
فتاحي محمد، الخطأ الطبي والمشكلات التي يثيرها في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  (1)

 وما يليها. 11، ص2445الجزائر،  -العدد الثالث، جامعة سيدي بلعباس
، 40، العدد 2442ني، دار المنظومة، المدني مراد، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مجلة القضاء المد (2)

 .22ص
(3) L. 1111-2 LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016-art. 175-NOR: AFSX1418355L 
«Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. 
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. 
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une 
personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être 
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. 
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont 
exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci 
reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 
et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et= 
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خلال فقرتها الثانية التي أكدت أنه يعود للمستخدم أو المؤسسة الصحية الإتيان بالدليل على 
 تنفيذ الالتزام بالإعلام.

اء من ورغم ش  القرارات التي تبين موقف القض، ما الوضع في التشريع الجزائريأ
ج تقضي بأنه ق م  424نص المادة إلا أنه يمكن القول أن ، تحديد المكلف بعبء الاثبات

هذا النص أن " يستنتج من خلال وعلى المدين إثبات التخلص منه (1)امعلى الدائن إثبات الالتز "
لتزام لإلن كانت المادة لم تشر ا  ( لا يقع عليه سوى إثبات وجود الالتزام و الدائن )المريض

الالتزام الذي يحتاج فلعل ذلك راجع إلى أن ، تفاقي أو الالتزام القانونيالمقصود أهو الالتزام الا
 مأما الالتزام القانوني فالمضرور في غنى عن إثباته مادا، تفاقيإلى إثبات وجوده هو الالتزام الا

وعليه فإن كان الالتزام الواقع على عاتق الطبيب هو إعلام ، وجدهأأن القانون هو الذي 
ثبات وجود إبء المريض وهذا الالتزام هو قانوني فإن المريض المضرور لا يقع عليه ع

لذا وجب التأكد من ، إنما يقع على الطبيب إثبات التخلص من الالتزام بإعلام المريض، الالتزام

                                                                                                                                                                                                    

=de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur 
degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement 
s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la 
délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées 
par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel 
ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à 
l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être 
apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient 
hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé. 
auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa 
prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité 
des soins après sa sortie». 

قضية والي ولاية تلمسان ضد )أ.م( حيث نص على أن " الإثبات  ،4000.42.40قرار لمجلس الدولة بتاريخ  (1)
ملويا، المنتفي في قضاء مجلس لحسين بن الشيخ أث  :على المدعي حتى ولوكان إدارة " مشار إليه في مؤلف

 .50، ص2445، الجزائر 2الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ج 
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فإن ذلك يستتبع نقل عبء إثبات ، ادعى المريض أنه لم يتم إعلامه تىفإذا م، وجود الالتزام
 .(1)لتزام بالإعلام على عاتق الطبيبالا

والتي ، في فرنسا (2)من تقنين أخلاقيات مهنة الطبفقرة الأولى  45ويلاحظ أن المادة 
الذي  تتضمن المبدأ العام بشان التزام الطبيب بإعلام المريض تحدد موصفات هذا الإعلام

 .للمريض فيما يتعلق بحالته الصحيةبه  يجب على الطبيب أن يدليّ 
تشفيات من خلال إلزام المس (3)هذا الالتزام يتضمنه تقنين الصحة العامة الفرنسي

 ستيعاب والفهم.العامة بضرورة تقديم للمرضى معلومات آمنة وقابلة للا
لتزام بتحقيق نتيجة سواء التزام الطبيب بإعلام المريض هو انخلص مما تقدم إلى أن 

لتزاماً باستخدام الوسائل امن ناحية كونه التزاماً بنقل معلومة معينة أو من ناحية اعتباره 
وهنا يتخلص المريض بذلك من عبء إثبات عدم ، يض من تلقي المعلومةمر الملائمة لتمكين ال

ويصب  على عاتق الطبيب المدين بهذا ، إثبات الواقعة السلبية ءالحصول على الإعلام أي عب

                                                             
 .71سايكي وزنة، مرجع سابق، ص (1)

(2) ARtIClE 35 (artiCLE r.4127-35 Du CSP) «Le médecin doit à la personne qu’il 
examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur 
son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. tout au long de la maladie, il 
tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur 
compréhension. 
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic 
ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un 
risque de contamination». 
(3) L. 1112-1 LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016-art. 95-NOR: AFSX1418355L 
«I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux 
personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations 
médicales définies à l'article L. 1111-7. Cette communication est effectuée, au choix 
de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle 
désigne. 
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui 
le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant». 
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راد التخلص من أا ما ذعلام المريض أي الواقعة الايجابية إإالالتزام عبء إثبات قيامه ب
 .(1)المسؤولية

 تثبالصعوبات المرتبطة بعبء الإ ا :المطلب الثالث
مر غير شكال فإن الأيثير كثيراً من الإإذا كان إثبات الضرر يعد بالأمر اليسير ولا 

ها ما حيث تعترضهم عدة صعوبات من، ات الخطأ الطبي والعلاقة السببيةذلك بالنسبة لإثب
تجعل في غالب  ةومنها ما يتعلق بعوامل ذاتية وأخرى موضوعي، يتعلق بطبيعة النشاط الطبي

 .(2)لمستحيل تحقيقه من قبل المتضررينالاحيان من الصعب إن لم نقل من ا
ويعتبر حصول الوقائع المكونة للخطأ أو الضرر أو تلك التي تفيد قيام علاقة السببية 

 .(3)لتي يستقل بتقديرها قاضي الموضوعوالضرر من المسائل الواقعية ا أبين الخط
لضعيف في العلاقة الطبية بوصفه جاهلًا لخبايا الفن الطبي فالمريض وبحكم مركزه ا
خاصة حين ، وبسبب المرض الذي يعاينه من جهة أخرى، ولتقنيات المهنة الطبية من جهة

كل هذا ، يغلب عليه الهلاك أو يكون فاقداً للوعي لحظة وقوع الفعل المكون للخطأ المدعى به
من  ساعديهتجاه الطبيب وماقاه من صمت يتل ثبات خاصة مما قدقد يزيد من مشقته في الإ

و الوقوف بجانبه للإدلاء أ، تزويد في المعلومات أو الوثائق التي ترج  كفته أمام القضاء
ولا يمكن كسر هذا الصمت ، زامهم بالمحافظة على السر المهنيوقد يواجه الت، يدهقبشهادة ت

 .(4)مهنةن الخبير في النهاية زميل البالخبرة القضائية ذلك لأ
هناك صعوبات جمة تواجه المدعي في إثبات وجود خطأ أو إهمال أو تقصير في لهذا 

كد بشكل دقيق مما جرى أثناء المعالجة أو الجراحة أالعناية الطبية من ضمنها مسألة الت

                                                             
الرحمن أحمد شوقي، مضمون الالتزام العقدي للمدين المحترف، بحث منشور أنظر في هذا الصدد عبد  (1)

بالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية )أعمال المؤتمر للمسؤولية 
 .04، ص 44/40/2444المهنية(، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية بتاريخ 

 .12قاسم، مرجع سابق، صكذلك: محمد حسن 
 .420فطناسي عبدالرحمن، مرجع سابق، ص (2)
، المجلد الأول، بيروت، الفكرمامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، دار . (3)

 .024ص
 .14إحسان العيدوني، مرجع سابق، ص (4)
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لة أوضمان شهادة خبير تقيم الدليل على النقص أو الضعف في العناية المطلوبة وكذلك مس
 والضرر. أالسببية بين المعالجة والجرح أو الإصابة أي بين الخط إثبات العلاقة

ن الدعوى تتوقف في أغلبية الحالات أهمية كبيرة لألهذا ينطوي هذا الموضوع على 
ه إقامة الدليل على الطبيب المعالج أو يعلى السؤال المطروح كيف يستطيع المريض أو ذو 

 .ه من عناية أو رعايةان ينبغي عليفي بذل ما ك هر يقصت علىالجراح 
 والإهمال والتقصير  أالصعوبات في إثبات الخط :الفرع الأول

الطبيب أو إهماله  أيبدو أن الأمر الشائع هو أنه من الصعوبة بمكان إثبات خط
والسبب في ذلك هو أن إقامة الدليل على خطأ الطبيب بواسطة الشهود طريق مسدود ، وتقصيره

لاء الشهود ومعرفتهم وهذ راجع لعدم خبرة هؤ ، ي جميعهاف في أغلب القضايا إن لم يكن
بالمسائل الفنية وعليه لا طريق إلا الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء أنفسهم وهذا هو الطريق 

لكن هذا الأمر كثيراً يصطدم بما يعرف الزمالة المهنية للأطباء ، ثبات الخطأ الطبيالطبيعي لإ
بين الحق الذي يطالب به المضرور والعلاقة القائمة بين الطبيب التي كانت ولا تزال مانعاً 

 .(1)والخبير
ومما يعزز هذا التصور في الجزائر هو الخوف من التفسير الضيق والخاط  لعنصر 

حيث أكد على  (2)الزمالة الذي خصه المشرع الجزائري بفقرة كاملة في مدونة أخلاقيات الطب
ويجب على ، تربط بين الاطباء وجراحي الاسنانفي العلاقة التي  أن الزمالة تعتبر واجباً أساسياً 

طباء وجراحو الاسنان أن يتضامنوا تضامناً إنسانياً وأن يتبادلوا المساعدة المعنوية كل من الأ
 فيما بينهم.

فمن خلال قرار ، ف التطبيقات القضائية في الجزائرويتبين هذا الأمر من خلال مختل
م( ضد المركز  الفاصل في النزاع بين )ع. 21/45/2441بتاريخ  41412 :مجلس الدولة رقم

الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا حيث أعاب المستأنف على قرار أول درجة فيما قضي 
وما شاب الخبرة الطبية من عيب ظاهر في تضامن ، بالتعويض الضئيل مقارنة بحجم الضرر

                                                             
. أنظر سايكي 20ر كذلك محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. أنظ024اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (1)

 .451وزنة، مرجع سابق، ص
المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية،  4002يوليو  42مؤرخ في  212-02المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 .41/41/4002، بتاريخ 52العدد
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ن الطبيب الخبير تفوه أمامه بأنه لا أرور الطبيب الخبير مع الطبيب المخط  حين صرح المض
 .(1)لأمر يتعلق بالمسؤولية التقصيريةيمكن أن يشهد ضد زميل في المهنة رغم أن ا

لدى نرى من الضروري إيجاد حلول أكثر إنصافاً لحقوق المضرور جراء الخطأ الطبي 
ى بعض دول الخليج وهذا بالحدو نحو ما سلكه كثير من الفقه والقضاء في أوروبا وأمريكا وحت

 وتعويض ضحايا الخطأ الطبي (2)حين وجدو طرقاً أخرى لإعمال مبدأ المسؤولية الطبية
فتراض المسؤولية اعتماد مبدا ابإضافة حلول أخرى مختلفة تتمثل في تطوير موجب بذل عناية و 

أو على عاتق الطبيب  اعبء الإثبات ويلقى به معادلة قلبإلى مما يؤدي ، في بعض القضايا
 .(3)المؤسسة الصحية لإعطاء العلاقة أكثر توازناً 

 الصعوبات في إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :الفرع الثاني
خرى التي تواجه المريض المضرور في مجال الإثبات ليس معرفته بشكل إن العقبة الأ

نما السبب في وجود ، ة للوجود الخطأقص العناية المؤدالاهمال أو ن أي العلاقة  ضررالوا 
ومما زاد صعوبة إثبات هذا المسؤولية هو انتشار الآلات ، رر الحاصلالسببية بين الخطأ والض
مما يجعل من غير المعقول حصول المريض على سببية ، الحقل الطبي االطبية المعقدة ودخوله

لاً افإعم (4)و الحياةأوتثار هذه الصعوبة في ميدان إثبات فرصة الشفاء ، والضرر أبين الخط
للقواعد العامة في إقامة الدليل يقع عبء إقامة الدليل على المريض أو ذويه بيد أن إقامة 

حيث ، الدليل على وجود فرصة شفاء المريض في المسؤولية الطبية تثير بعض الصعوبات
يقتضي من المريض أو ذويه البحث عن السبب الحقيقي لعدم شفائه أو عدم بقائه على قيد 

انه كن الطبيب كان بإمأففي حالة الوفاة كيف يمكن لأهل الضحية إقامة الدليل على ، الحياة
ولعل تلك الصعوبة هي التي ، أسلوب معين في العلاج أو الجراحةتفادي موت مريضهم بإتباع 

دفعت محكمة النقض الفرنسية إلى إعفاء المريض أو ذويه من عبء هذا الإثبات في بعض 

                                                             
. راجع 245الشريف، مرجع سابق، ص . انظر مؤلف بحماوي444فطناسي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (1)

 .11إحسان العيدوني، مرجع سابق، ص
راجع في هذا الصدد منصوري جواد، توجهات المسؤولية المدنية الطبية، رسالة ماجستير في القانون الطبي، كلية  (2)

 .421وبعدها. أنظر عيمور راضية، مرجع سابق، ص 11، ص2442/2441الجزائر،  -الحقوق، جامعة تلمسان
 .442فطناسي عبدالرحمن، مرجع سابق، ص (3)
 راجع المبحث الثالث والرابع من الفصل الثاني في الباب الأول. (4)



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

272 
 

ت المريضة التي كان يقوم ه المحكمة بمسؤولية الطبيب المعالج عن مو فقد قضت هذ، أحكامها
وذلك بالرغم من أن الاسباب الحقيقية للوفاة ظلت غير معروفة على وجه التأكيد ، بعلاجها
خراج المريضة من إوقد جاء في حيثيات حكمها أن الطبيب المعالج قد وافق على ، والتحديد

سب إليها أما المولدة المساعدة فقد نُ ، ة وقبل إتمام علاجهاالمستشفى رغم إصابتها بحمى شديد
لمتدنية التي كانت نها لم تقدم إلى المريضة العناية المطلوبة والضرورية للحالة المرضية اأ

 .(1)عليها المريضة
 وسائل إثبات الخطأ الطبي :الرابعالمطلب 

ت الوقائع المادية بكافة فإنه من المقرر جواز إثبا ،لما كان الخطأ يمثل واقعة مادية
حيث يجوز إثباتها بالشهادة والإقرار أو المعاينة بما ، وسائل الإثبات دون التقيد بوسيلة معينة

إلى وسيلة لا باللجوء إيكون ممكناً إثباته  الطبيب قد لا أإلا أن خط، في ذلك القرائن القضائية
نما لصعوبة ، معينة لا لمانع قانوني أما ، دق على الخطأ الفني للطبيبصوهذا ي، العمليةوا 

الخطأ العادي فلا تكتنف إثباته تلك الصعوبة التي تجدها في إثبات الخطأ الفني فيتاح للمريض 
 إثباته بكافة الوسائل وهذا ما سوف نبينه في الفرعين الآتيين: 

 وسائل إثبات الخطأ الطبي العادي :الفرع الأول
ن يكون متصلًا اتصالًا أمن الطبيب دون يقع  أالخطأ العادي للطبيب هو كل خط

ومثل هذا الخطأ يسهل على  (2)مباشراً بعمله الفني أو كان متصلًا به ولكنه لا يتسم بصفة فنية
ومن ثم تكون ، لى خبرة فنية لاستجلائهإو الشخص العادي التحقق منه دون الحاجة أالقاضي 
بنفسه من  أاضي استخلاص هذا الخطويمكن للق، ثباته متاحة أمام المريض المضروروسائل إ

 .(3)في إثبات هذا الخطأ الوسائل التي يمكن اللجوء إليها خلال وقائع الدعوى ومن
 
 

                                                             
 .024نقض مدني فرنسي مشار إليه في مؤلف أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص (1)
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، راجي عبد العزيز/ قليل نبيل، المسؤولية الطبية والوسائل البديلة لحل نزاعاتها،  (2)

انظر كذلك ابراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق،  450، جامعة خنشلة، الجزائر، ص2، عدد42مجلد 
 .45. القاسم القاسم محمد هشام، مرجع سابق، ص410. كذلك أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص22ص

 .410انور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
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 البند الأول: إثبات الخطأ العادي بالشهادة 
 اولقد نص المشرع على أحكامه، (1)الشهادة هي طريقة من طرق الإثبات القانونية

ما أحكامها الاجرائية فقد أ، من القانون المدني الجزائري 441إلى  444في المواد  الموضوعية
 نون الاجراءات المدنية والإدارية.من قا 454إلى  454نص عليها المشرع في المواد من 

خبار صادق في مجلس الحكم بلفظ إنها أوعرفت محكمة النقض المصرية الشهادة ب
لعادية شهادة بالنسبة للأخطاء البا ومجال الإثبات (2)ثبات حق الغير ولو بلا دعوىهادة لإشال

ومن أمثلتها قيام الطبيب بالفعل الجراحي في حالة سكر وكذا ، التي تقع من الطبيب واسعة
ثبات إفشاء الطبيب لأسرار إأو ، غاثة مريض في حالة خطرةإثبات امتناع الطبيب عن إ

إخلال الطبيب بواجب  أما عن دور الشهادة في إثبات الأخطاء الطبية لاسيما إثبات، المريض
 .(3)فإنه ظل محدود لعدة مبررات أبرزها الصعوبات المحيطة بإثبات الخطأ الطبي، الإعلام

" مونبليه " بإدانة طبيب امتنع عن  ما قضت به محكمة نأومن أحكام القضاء بهذا الش
ا أن هود الذين أكدو شحيث بنت المحكمة حكمها على أقوال ال، تقديم المساعدة لأحد المرضى

حكمها " لما كانت  حيث جاء في، ترك الطبيب للمريض حدث والاخير لا زال على قيد الحياة
لأنه لم يتوقف  كدوا أن المصاب لا يزال حياً أهود الذين شتتعارض مع أقوال ال أقوال الدكتور

 لم في اللحظة التي قابلوا فيها الطبيب الذي اكتفى بإلقاء نظرة على المصاب دون أنأعن الت
 .(4)..."يلمسه أو يفحصه

 إثبات الخطأ العادي للطبيب بالقرائن  :البند الثاني
فهي أيضاً ، جتهاده واستنباطهاتعتبر القرائن من الوسائل التي يعتمد عليها القاضي في 

 ىواقتنع بما غلب عل، تعتبر دليلًا للإثبات متى كان القاضي مقتنعاً بما توصل إليه اجتهاده
وهذه القرينة يترج  فيها جانب الصدق من أحد طرفي النزاع مع يمينيه ، ينةظنه من صحة القر 

فتعتبر حينئذ مرجحات  ،اخرى مالم يثبت عكسها بطريق أقوى منهأ وبدون يمين أحياناً ، احياناً 
طراف يبذل القاضي جهداً شاقاً والقرائن المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأ، لجانب آخر

                                                             
 .202علي الذنون، مرجع سابق، ص حسن (1)
 وما بعدها. 405زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (2)
 .440جربوعة منيرة، مرجع سابق، ص (3)
 .404حكم مشار غليه في مؤلف: أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (4)
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إذ عليه ، مر المتنازع فيهستخلاص الدليل على الأاعلى فطنته وذكائه في  عتماداً اومضنياً 
ة بالدليل على ثبوت الواقعة تعمال فكره وتطبيق قواعد المنطق السليم ليستنبط الواقعة الثابإ

وعليه فإن هذه القرائن تتوقف على ، والتي لم يقم دليل أخر على إثباتها، المجهولة والمراد إثباتها
الذي يريد الوصول إليه أو في ترجيحه على  ناع القاضي بها في دلالتها على الحققتامدى 

 .(1)قرائن ودلالات أخرى
القرينة القانونية تغني من  " أن من القانون المدني الجزائري على 441ونصت المادة 

على أنه يجوز نقض هذه القرينة ، ثباتتقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإ
 ."عكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلكليل البالد

العادي للطبيب أن يدعي المريض  أعمال القرائن في مجال إثبات الخطإومن أمثلة 
حيث يجب أن يثبت ، دوات الجراحة في جسمهأعلى طبيبه الجراح أنه ارتكب خطأ بترك إحدى 

جدت فعلا في موضع عمالها في الجراحة وو تسان تلك الأداة من الأدوات التي تم أالمريض 
فإنه يمكن استنباط ذلك عن طريق القرائن ، إثباتهالجراحة وهذا مما يصعب على المريض 

ن تكون وجدت طريقها أيمكن  القضائية باعتبار أن الأداة التي وجدت في موضع الجراحة لا
لاإلى الجسم قبل إ ن ولا يمكن أن تكو ،  لكان الطبيب الجراح كشف وجودهاجراء الجراحة وا 

وجدت طريقها إليه بعد إجراء تلك الجراحة طالما أنه لا يوجد بجسم المريض ما يدل على 
جرها الطبيب المدعى أخرى في الموضع الذي حدثت فيه الجراحة التي أحصول جراحة 

 .(2)عليه
 إثبات الخطأ العادي للطبيب بالكتابة :البند الثالث

ت المرتبطة به بكافة طرق ووسائل نه يجوز إثبات العقد الطبي والالتزاماألما اط
الجزائري في  عوقد نظمها المشر  ،ثبات حجيةفإن الكتابة تعتبر من أقوى وسائل الإ، الإثبات
وبالنظر ، في الفصل الأول المعنون بالإثبات بالكتابة من القانون المدني الجزائري 424المواد 

أن ينصب هذا العقد  المشرع ضرورة إلى أن العقد الطبي يعتبر من العقود الرضائية ولم يشترط
                                                             

هـ / 4044الطبعة الثانية، الرياض  أبراهيم بن محمد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي، مكتبة أسامة، (1)
. أنظر كذلك مراد المدني، إثبات الخطأ الطبي امام القاضي المدني، مجلة القضاء المدني، العدد 444م، ص4014
 .14، ص2442المغرب، –، جامعة محمد الأول وجدة40

 وما يليها. 402أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (2)
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لعلاقة التي تربط الطبيب فإن الكتابة تعد وسيلة من وسائل الإثبات في مجال ا، في قالب رسمي
من قبل الأطباء باعتبارهم  حيث تشمل الكتابة كل الوثائق والوصفات المحررة، بالمريض

ئق التي تصدر عن الاطباء كما أن هذه الوثا، موظفين بالمستشفى والتي تكتسي طابع الرسمية
قبل  ضمنها ما يمكن الأخذ به للإثبات كالوثائق التي يشترط القانون توقيعها من قبل المري

فالمشرع على غرار باقي التشريعات ألزم الطبيب بالحصول على رضا المريض ، إجراء العملية
كما اشترط  الاعضاءكالجراحات التجميلية ونقل وزرع  (1)عمال الطبية الغير علاجيةبشأن الأ

إذا امتنع عن إجراء أي عمل طبي هو إن كان في  (2)ضالرف المريض التصري  في سجل ىعل
ومن هذا المنطلق تعتبر الكتابة من ، ذويه في حالة وفاته أو غيابه عن الوعي نيرة أوتحالة مس

وى الطبية وسائل الإثبات في المجال الطبي التي يعتمد عليها القاضي وهو بصدد دراسة الدع
 .(3)الطبي من عدمه أستخلاص الخطمن خلال الرجوع للوثائق الطبية لا

 بالإقرار للطبيب إثبات الخطأ العادي :البند الرابع
عتراف الخصم أمام االإقرار هو على أن " .ج .م .من ق 404نص المادة جاء في 

" المتعلقة بها الواقعةفي الدعوى  ثناء السيرأوذلك  ،القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه
على أن "الإقرار حجة قاطعة على المقر" وفي فقرتها الثانية حين بينت أنه  402ونصت المادة 

يستلزم  "لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
ي مجلس القضاء لا يعتبر دليلاً خرى" وحقيقة الأمر أن الإقرار الذي يتم فحتماً وجود الوقائع الأ

فيؤدي ذلك إلى إعفاء ، بالمعنى الفني ولكنه تصديق المدعى عليه لدعوى المدعي فيما يدعيه
فمتى أدعى المريض على الطبيب بواقعة ، المدعي من إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها

ثابتاً في جهته دون حاجة أصب  الخطأ ، الأخير بذلك اقر أفي جانب الطبيب ف أمعينة تشكل خط
ولا يقبل من الطبيب المنازعة في صحة الواقعة المقر ، لى تكليف المريض بإثبات ما يدعيهإ

إقرار الطبيب بإجراء  بالنسب للأخطاء العادية للطبيب ومن أمثلة الإقرار في المجال الطبي، بها
عملية إجهاض لا أو إجراء ، العمل الطبي في العضو السليم بدلًا من العضو المصاب

                                                             
يتعلق  2441يوليو سنة  2الموافق لـ  4040شوال عام  41مؤرخ في  44-41من قانون رقم  420/2المادة  (1)

 بالصحة.
 من القانون المذكور أعلاه. 222/2المادة  (2)
 .442جربوعة منيرة، مرجع سابق، ص (3)
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لطبيب فمثل هذا الإقرار يكفي لإدانة ا، تستدعيها الحالة الصحية للمرأة التي خضعت لها
 .(1)وترتيب مسؤوليته بناء عليه

 وسائل إثبات الخطأ الطبي الفني :الفرع الثاني
صول الفنية للعمل الفني للطبيب كما اسلفنا هو الذي يقع من الطبيب إخلالًا بالأ أالخط

 .(2)تصلًا مباشراً بعمل الطبيب ذي الصبغة الفنيةإي ذلك الخطأ الذي يتصل أ الطبي
ء كون اوتبذو الصعوبة الحقيقية في الاثبات عندما نكون بصدد هذا النوع من الأخط 

أن تقديره يرجع إلى الأصول العلمية التي يجب على الطبيب الوسط الالتزام بها في العمل 
لة لتلك التي أحاطت بالطبيب المراد مساءلته أثناء مباشرة العمل الطبي إذا أحاطته ظروف مماث

بحيث يصعب على القاضي أن يقيم هذا التقدير لقصور علمه بالأصول الفنية لعمل ، الطبي
كما أن شهادة الشهود تبدو طريقاً مسدوداً لإثبات مثل هذا الخطأ للسبب نفسه ولما ، الطبيب

 .(3)تحاط به الأعمال الطبية من سرية
ولا يسم  لغير القاضي بتقدير الخطأ الطبي أيا كانت طبيعة هذا الخطأ الذي يدعي 

ستخلاص الأخطاء الطبية ذات الطبيعة العادية يتم على افإن كان ، المريض نسبته إلى الطبيب
نسانيتهاضوء الموجبات التي تهدف إلى  فإن الأخطاء الطبية ذات ، حترام شخصية المريض وا 

ستخلاصها بالرجوع إلى افيتم  ،ية أي الأخطاء المتصلة بالطب كفن وكتقنيةالطبيعة الفن
الأصول الفنية المستقرة في علم الطب وهو ما يكون عادة عبر استعانة المحكمة بخبير محلف 

 من أهل المهنة للقيام بهذه المهمة.
 
 
 

                                                             
 .404أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (1)
ي الحلبوسي، مرجع سابق، . أنظر كذلك إبراهيم علي حماد425الشورة فيصل عايد خلف، مرجع سابق، ص (2)

النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة . أنظر منير رياض حنا، 22ص
، مرجع سابقالمبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، ، علي حسن الدنون، 041، مرجع سابق، صعنها
الخطأ الطبي مفهومه ومعياره ومسؤولية مرتكبه، مجلة الشريعة . أنظر عبد الجليل زهير عبد الجليل ضمرة، 014ص

 .200، ص2445، جامعة الكويت 444، العدد44والدراسات الإسلامية، المجلد 
 21مراد المدني، مرجع سابق، ص (3)
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  البند الأول: الخبرة الطبية
ة التي يستعين بها القاضي في مجال الإثبات يمكن تعريف الخبرة بأنها "الاستشارة الفني

لمساعدته في تقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة علمية أو فنية لا تتوافر لديه ولا 
  .(1)يستطيع وحده الوصول إليها بعلمه الشخصي"

ستعمال المعلومات الفنية والتقنية المتوفرة اولما كانت الخبرة إجراء قضائي الهدف منه 
ية وتقنية غير متوفرة لشخص في مجال معين من أجل توضي  مسألة يتطلب حلها مهارة فنل

هة نتيجة ييمكن أن ننكر محدودية دور الخبرة في خلق عدالة نز  لكن كل هذا لا، لدى القاضي
 .(2)تضامن الأطباء

نما بين الهدف والغاية منها وهذا من خلال نص  ،ولم يعرف المشرع الجزائري الخبرة وا 
ادية تقنية أو حيث نصت على "تهدف الخبرة إلى توضي  واقعة م .إ .م .إ .ق 425المادة 

 ".علمية محضة للقاضي
وبما أن الخطأ الطبي الفني هو الذي يتمثل بالخروج عن الأصول الفنية للمهنة 

وبالتالي فإن القاضي لا يستطيع مواجهة هذه الأخطاء والتصدي لها ويصعب  ،ومخالفة القواعد
 .(3)ليه الوصول لتكييف سليم لمدى صحة عمل الطبيب الفنيع

واعتبر المشرع عمل الخبير مجرد إجراء توضيحي لواقعة مادية تقنية أو علمية محضة 
حيث يمكن للقاضي  ،وقت النظر في موضوع الدعوى ءولا يلزم المحكمة في أي شي، للقاضي

له مادام غير  لا يستندكما له أن  ،أن يؤسس حكمه على تقرير الخبرة بصفة كلية أو جزئية
 .(4)ملزم برأي الخبير

 حجية الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي :البند الثاني
ن عدت من أدلة الإثبات التي نص عليها المشرع إلا أنها تعتبر من الأدلة  إن الخبرة وا 

خبير يعد رأياً أي أن رأي ال، غير الحاسمة التي يملك القاضي بصددها سلطة تقديرية واسعة

                                                             
 .442، ص2441مراد شنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دار الثقافة للنشر، عمان  (1)

 .00بنسرغين رشيدة، مرجع سابق، ص  (2)
 .441فطناسي عبدالرحمن، مرجع سابق، ص (3)
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج  400تنص المادة  (4)

 الخبرة القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة".
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وفي هذا  (1)ي هو الخبير الأول والأخير في الدعوىضاستشارياً لا يقيد المحكمة لأن القا
من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري في الفقرة الثانية  400الخصوص نصت المادة 

" ئج الخبرةاستبعاد نتاغير أنه ينبغي عليه تسبيب ، على أن "القاضي غير ملزم برأي الخبير
غير أنه إذا استوفى تقرير الخبرة الطبية الإجراءات القانونية وتضمن الحكم الأمر بندب خبير 

فإنه يصل  أن يكون دليلاً ، واقتنعت المحكمة به ولم يكتنفه الغموض (2)بيانا دقيقاً لمهمة الخبيـر
كما أن  بتسبيب حكمها لدعوى دون أن تلتزمكاملًا تستطيع المحكمة الاستناد إليه في الحكم با

للمحكمة أيضاً بموجب سلطتها التقديرية إزاء تقرير الخبرة أن تأخذ ببعض ما جاء فيها وتترك 
خذ بكل ما جاء في سباب التي منعتها من الأعليها في هذه الحالة أن تبين الأ ولكن، الباقي

 تقرير الخبرة.
ز المقدرة من طرف الطبيب أنه لا يمكن للقاضي أن يقلل أو يزيد من نسبة العج غير

ما جاء في قرار للمجلس  ضها وهوالخبير وأن يكون التعويض مناسبا للخبرة المنجزة وألا يعار 
إن تقدير نسبة العجز المقدرة يقضي بـ " 44/45/4014بتاريخ  21442على في ملف رقم الأ

يذها أو ولا يمكن تنف، من طرف الأطباء هي عملية فنية تخرج عن اختصاص عمل القضاة
 .(3)الإقلال من نسبة العجز المقدرة إلا بواسطة طبيب خبير آخر"

وهذا ، تهاوعلى القاضي تحديد مهمة الخبير بكل دقة لكون هذا يدخل ضمن اختصاص
 .(4)44/44/2444ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

سباب التي بني بير مع تعديلها للألها تقرير الخ ذ بالنتيجة التي انتهىخن تأأكما لها 
سباب التي قدمها الخبير إلى الأفقد ترى المحكمة تعليلا أخر نتيجة الخبرة أو قد تضيف ، عليه

                                                             
باسل النوايسة، الخبرة الطبية ودورها في إثبات الأخطاء الطبية ذات الطابع الفني، المجلة الأردنية في القانون  (1)

 .50الأردن، ص–جامعة مؤتة 2440، 4والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد 
يتضمن  2441براير سنة ف 25الموافق لـ  4020صفر عام  41مؤرخ في  40-41من القانون رقم  421المادة  (2)

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
مشار إليه في مؤلف، عبدالقادر خيضر، قرارات  44/45/4014قرار بتاريخ  21442المجلس الأعلى ملف رقم  (3)

 .0قضائية في المسؤولية الطبية، ص
، المجلة القضائية، 44/44/2444تاريخ ، الصادر ب422401قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، رقم  (4)

. جاء فيها "إن اختيار وتعيين القاضي وفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى من توضي  210، ص2444العدد الأول، 
 فهو غير ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمين دون الاخر".
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وللمحكمة السلطة التقديرية بشأن الاخذ بالخبرة وطرحها ، أسباب أخرى لم يتم ذكرها في التقرير
غير أنه يجب عليه تسبيب ، حكم فيهاشأن النظر في الدعوى والكلية وعدم الاستناد إليها ب

متى كانت كافية ت على أدلة أخرى مقدمة في الدعوى حكمها صراحة أو ضمنيا كما لو استند
 .(1)مللحك

التي  (2)وتقتصر مهمة الخبير على المسائل الفنية دون الخوض في المسائل القانونية
ة عليه حسب المهمة سئلة المطروحوعليه أن يجيب على الأ (3)ختصاص القاضياهي من 
جراء الخبرة طبيةله دون الخروج عن مضمون الحكم الآالموكلة   .(4)مر بندب الخبير وا 

مدى إلزامية تقارير الخبرة للقاضي  نوينبغي أن نشير إلى أنه كان هناك انقسام بشأ
 بحيث، فالاتجاه الموسع يؤكد على الزامية تقرير الخبير وتقييده لعقيدة القاضي، من عدمها

أما الاتجاه الثاني ، ها الخبير ويصدر حكمه على أساسهايعتمد على الخلاصات التي انتهى إلي
حيث اعتبر تقرير الخبير قيد على قناعة القاضي مالم تخالف نتائجه ، فيضيق من هذا الرأي

 .(5)الذي شكل مادة الخبرة القضائيةالملابسات والظروف المحيطة بالموضوع 
ملزم بالنسبة للقاضي بصفة عامة  من الثابت أن تقرير الخبرة غيرنستنتج أنه إذا كان 

فبالرجوع إلى التطبيقات القضائية في الجزائر يتبين أن القاضي الإداري جعل من تقرير الخبرة 
وذلك من خلال تأسيس قراره ، صحة العموميةملزماً ضمنياً حين فصله في دعاوى مؤسسات ال

لذا يمكن القول بأنه إذا كان ، إثبات دون سواهالخبرة كدليل  بصفة كلية على ما جاء في تقرير
                                                             

 وما بعدها. 24، مرجع سابق، ص. انظر كذلك باسل النوايسة224محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (1)
كذلك سمير عبد السميع الأوذن، مسؤولية الطبيب الجراح، مرجع  442أنظر أحمد حسن الحياري، مرجع سابق،  (2)

 .10سابق، ص
، 4000، المجلة القضائية، العدد الثاني، 41/41/4004، الصادر بتاريخ 01110قرار المحكمة العليا رقم  (3)

المقرر قانونا وقضاءً أن يأمر القاضي بإجراء خبرة، وتعيين الخبير مع توضي  مهمته  الذي قضى بـ "من 441ص
التي تكتسي طابعا فنيا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير، ولما ثبت في قضية الحال أن 

ائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى القرار المنتقد امر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود، وتم الاعتماد على نت
 فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض والإبطال".

من مدونة أخلاقيات الطب على أنه "يتعين على الطبيب الخبير أو المراقب وعلى جراح الاسنان  01تنص المادة  (4)
 طب الحقيقية".الخبير أو المراقب ان يرفض الرد على أسئلة يراها غريبة عن تقنيات ال

، المجلد 4سلخ محد لمين، حجية تقارير الخبرة الطبية القضائية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، العدد  (5)
 .0، ص2441، جامعة الوادي، الجزائر، 2
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منطقياً يساعد القاضي بدرجة كبيرة على  تقرير الخبرة الطبية يتضمن في أغلب الاحيان رأياً فنياً 
عتماد القاضي الهذا فمن الضروري ، غير ذلكفإنه في بعض الأحيان يكون ، تأسيس حكمه

تقرير الخبرة الطبية عند الفصل في الدعاوى لتوفير حماية على أدلة إثبات أخرى إضافة إلى 
أكبر للمضرورين من النشاط الطبي وتقدير مناسب للتعويض للمضرور أو ذويه لجبر الضرر 

 .(1)الناتج عن الخطأ الطبي
نخلص مما تقدم أن المسؤولية الطبية سواء كانت عقدية أم تقصيرية تجد أساسها في 

ويتبن أن فكرة اشتراط الخطأ ، والضرر الحاصل جراء هذا الخطأ الخطأ الصادر من الفاعل
مات الملقاة على القيام المسؤولية في المجال الطبي أصبحت تتلاشى نظراً لتعدد وتنوع الالتز 

خذ بعدة مما أصب  الأ، عاتق الطبيب من جهة والتطور الرهيب في علم الطب من جهة أخرى
أثناء إثبات العلاقة بين الضرر الحاصل والتدخل الطبي  وجود الخطأ الطبي إلزاميةبدائل عن 

وأن دعوى المسؤولية الطبية تبقى هي الوسيلة المشروعة التي عن ، الممارس على المريض
وأن هذه الدعوى المرتكزة على قيام ، طريقها يمكن للمضرور أو ذويه من جبر الضرر الحاصل

ورفع دعوى ، أ الطبي الواقع والضرر الحاصلالمسؤولية في الجانب المخط  يبقى قوامها الخط
واستثناءً يمكن رفعها على المستشفى ، المسؤولية الطبية يبقى كأصل عام على الطبيب المخط 

 .بعية التي تربط المستشفى بالطبيببسبب العلاقة الت
 

 

 

 

                                                             
 .404فطناسي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (1)
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 الفصل الثاني: أثر المسؤولية المدنية في المجال الطبي
جزائية يترتب عن هذا القيام عدة منها أو ال مدنيةسواء العند قيام المسؤولية الطبية 

ثر فإن التعويض يعد الأ ،ولما كانت المسؤولية المدنية الطبية هي موضوعنا الحالي آثار
ساسي في هذه المسؤولية من هذا المنطلق تحدث المشرع الجزائري عن التعويض عن الأ

ن كان التنفي، الضرر بصفة عامة في مواضع عديدة ذ العيني هو الأصل في المسؤولية وا 
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الطبية ، ستثناءفإنه في مجال المسؤولية التقصيرية هو الا، التعاقدية

وسواء تم تكييفها أنها عقدية أو تقصيرية فإن التعويض النقدي هو الأكثر شيوعاً ومناسب لجبر 
 .(1)ضرارهذا النوع من الأ

القانونية خطاء الطبية تطور السياسات ادة في الأان لابد أن يصاحب كل زيوك
ت إدارة معظم الاخطار بصفة وتعد سياسة التأمين من أهم السياسا، المعالجة لهذه الأخطاء

ية بالغة همأوالتأمين في المسؤولية الطبية له ، وأخطار المسؤولية المدنية بصفة خاصةعامة 
وفي نفس الوقت يحفظ ، ذي يستحقهعلى التعويض المادي التتمثل في حصول المضرور 

 .(2)مان والحماية أثناء تأديته لعملهللطبيب الأ
من هنا سنحاول دراسة هذا الفصل من خلال التطرق إلى التعويض في المجال الطبي 
في )المبحث الأول( وسلطة القاضي في تقدير التعويض وموقفه من تقارير الخبراء في 

 التأمين من المسؤولية الطبية في )المبحث الثالث(. )المبحث الثاني( على أن نعرج على
 : التعويض في المجال الطبي المبحث الأول

يعتبر التعويض من بين أهم موضوعات المسؤولية المدنية نظراً لما له من أهمية من 
الناحية العلمية فهو النتيجة المرجوة من بحث المسؤولية ودراستها وهو ما يريد المتضرر 

وفي المقابل يحاول المتسبب في الضرر إلى دفع ، ه في دعوى المسؤولية الطبيةالوصول إلي
لذلك فإن المسائل التي يثيرها موضوع التعويض تبتعد كلياً عن مشكلات ، هذه المسؤولية

إذ يأتي التعويض في مرحلة لاحقة لقيام ، المسؤولية في حد ذاتها من حيث أساسها وفلسفتها
                                                             

ية المدنية للطبيب، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية الفاعور فتحي توفيق، الخطأ الطبي الجسيم في المسؤول (1)
 .445، ص2442، جامعة كركوك، نوفمبر 40، عدد 5والسياسية، مجلد 

منال عوض حسن عبدالرحمن، تأمين مسؤولية المهن الطبية وأثره على الخدمة الطبية، مجلة الدراسات العليا، (2)
 .41، ص2442، جامعة النيلين، يناير 40، عدد 0المجلد 
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إذ أنه ، ب نظام التأمين دوراً هاماً في مجال المسؤولية المدنية الطبيةويلع (1)شروط المسؤولية
حيث أن التأمين من المسؤولية يعد عقداً ، يستند على القواعد العامة في نطاق القانون المدني

من يأخذ على عاتقه أي أن المؤ ، يؤمن المؤمن للمؤمن له الاضرار الناجمة عن الخطأ الطبي
كز هذا النظام على أساس توزيع المخاطر على عدد كبير من ويرت، تعويض المضرور

وطريقة مطلب أول( ض في المسؤولية المدنية الطبية )من هذا المنطلق سنتناول التعوي (2)فرادالأ
 )مطلب ثاني(. طلب التعويض عن الأضرار الطبية

 المطلب الأول: التعويض في المسؤولية المدنية الطبية
فإن كل من تسبب بخطئه في إحداث  ،من القانون المدني 420طبقاً لأحكام المادة 
فالأصل في التعويض عن الضرر أن يكون على قدر الضرر ، ضرر للغير يلزم بتعويضه

ولا يتحقق هذا إلا بإلزام المسؤول ، الحاصل وهذا بغرض إعادة التوازن الذي اختل نتيجة لذلك
 .(3)فياً لإصلاح الضرر الحاصلعن حدوث الضرر بخطئه بدفع تعويض للمضرور يكون كا

ج تنص على أنه "يعين القاضي الطريقة التعويض  م. من ق. 442وجاءت المادة 
راداً مرتباً ويجوز في اويص  أن يكون التعويض مقسطاً كما يص  أن يكون  ،تبعاً للظروف

وز للقاضي تبعاً ويقدر التعويض بالنقد على أنه يج، هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً 
وأن يحكم ذلك  لظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه

 ".على سبيل التعويض بأداء بعض الاعانات بالفعل غير المشروع
ختلاف ايفهم من نص المادة السالفة الذكر أن طريقة إصلاح الضرر تختلف ب

كما أنها تختلف في نطاق المسؤولية العقدية ، عالمصاحبة لكل حالة موضوع النزا الظروف
وهو أفضل طرق  (4)فالتعويض إما أن يكون عينيا ،عنها في نطاق المسؤولية التقصيرية

ما أن يكون ، يالتعويض وهذا بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الالتزام التعاقد وا 
                                                             

ناصر رانيا، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث، العدد الثالث، جامعة أحمد بن بلة وهران، عدد ديسمبر  (1)
 .421، ص2442

عبد المجيد خطوي، التحولات القانونية لنظام التأمين الطبي، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة غرداية،  (2)
 .440ص ،2441العدد العشر، سبتمبر 

 وما بعدها. 240حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (3)
على تنفيذه عينياً، متى  414و 414من القانون المدني "يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين  420تنص المادة  (4)

 كان ذلك ممكناً".
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ذا في الحالات التي يصعب فيها تنفيذ وه، صل في المسؤولية التقصيريةو الأالتعويض نقديًا وه
 .(1)التعويض العيني

وهو يختلف عن العقوبة من ، ويقصد بالتعويض جبر الضرر الذي لحق بالمصاب
، فيقدر التعويض بقدر الضرر ،حيث أن العقوبة يقصد بها معاقبة الجاني عن فعلته وردع غيره

ويترتب على هذا الفرق أن ، خطورتهبينما في العقوبة يتم التقدير بقدر خطأ الجاني ودرجة 
ويكون التعويض إما ، أن العقوبة تقد بقدر خطأ الجانيفي حين ، التعويض يقدر بقدر الضرر

ما أن يكون ، إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضررعينياً كما سلف الذكر وهذا بإعادة الحال  وا 
 .(2)نقديا وذلك يتحقق بدفع مبلغ من المال تعويضاً عن الضرر

عليه قبل وقوع  ونظراً لأن التعويض العيني غالباً ما يكون إعادة الحال إلى ما كانت
لهذا كان التعويض يتم ، مر يجد صعوبة بالغة في مجال المسؤولية الطبيةالضرر فإن هذا الأ

 .(3)دبيةضرار الأبصورة نقدية لأن كل ضرر يمكن تقويمه نقداً حتى الأ
على القاضي أن يحكم بالتعويض للمريض ومتى ثبتت مسؤولية الطبيب وجب 

فيشمل الضرر المتوقع والضرر ، ويشترط في التعويض أن يجبر الضرر بالكامل المضرور
، (4)وكذلك تفويت الفرصة على المريض في الشفاء أو الحياة، الغير متوقع وضرر المستقبل
إلى إجبار الطبيب على كراه المالي متى توافرت شروطه وصولًا وللقاضي أن يستعين بوسيلة الإ

ذا اشترك عدد من ، الوفاء بما وجب عليه في الخطأ قامت مسؤوليتهم عن هذا الخطأ  طباءالأوا 
فهنا تنتفي ، بالتضامن مالم يتبين أن خطأ أحدهم ليس له صلة بالضرر الذي لحق بالمريض

 .(5)مسؤوليته ويسقط التعويض
 444إلى  420ة من المواد تبدأ من ولقد أفرد المشرع الجزائري لأحكام التعويض جمل

 الفكر الذي ناقلاً ، من التقنين المدني مستمداً إياها من التقنين الفرنسي 411إلى  412ثم من 

                                                             
 .444ناصر رانيا، مرجع سابق، ص (1)
 وما يليها. 244زياد خالد يوسف المفرجي، مرجع سابق، ص (2)
مرجع ، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنهامنير رياض حنا،  (3)

 .115، صسابق
 .410راجع في هذا الصدد المبحث الثالث من الفصل الثاني، الباب الأول، ص (4)
 .54صال  بن محمد العتيبي، مرجع سابق، ص (5)



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

284 
 

ذا كان ، خير باعتبار أن وظيفة التعويض هي الإصلاح لا عقاب المخط استقر عليه هذا الأ وا 
وهو مصطل  ، ضررص لفكرة جبر المر لا يتوض  في الاصطلاح العربي المخصالأ

" باللغة reparationفإن استعمال مصطل  "، " من خلال المواد السالفة الذكر"التعويض
والذي يترجم إلى العربية "بالإصلاح" لا يدع مجالًا للشك حول نية المشرع من التأكيد ، الفرنسية

 على تقرير التعويض.
 تعريف التعويض  :ولالفرع الأ 

انونية التي كفلها المشرع الجزائري لكل متضرر من أجل يعد التعويض تلك الآلية الق
وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع أشار إلى ، الحصول على حقه

وعليه يعرف التعويض في ميدان  ،مصطل  التعويض لكنه لم يتطرق إلى تحديد معناه
، لذي يدفعه المتسبب في الضرر للمريضأي البدل النقدي ا، المسؤولية الطبية على أنه ثمرتها

 .(1)يرمي إليه المدعي وهذا ما
 م اكتمال عناصرها من خطأ وضرروينشأ التعويض في مجال المسؤولية الطبية من يو 

وعلاقة سببية بينهما ويقدره القاضي بحسب الضرر الحاصل ولا رقابة عليه من طرف المحكمة 
 .نية التي استند عليها القاضينو العليا إلا فيما يتعلق بالوسائل القا

 الفرع الثاني: أساس التعويض وعناصره 
ولكن لا ، فيمكن قيام المسؤولية دون خطأ، يجد التعويض أساسه في وجود الضرر

يمكن قيامها إلا عند وجود ضرر من أجل استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه 
ومن جهة أخرى يؤيد الفقه ما سار عليه ، من جهة هذا (2)العقدي أو سلوكه مسلكاً غير مشروع

 رر وتمحيصهالقضاء المدني عموماً بأن يضمن القاضي فحص كل عنصر من عناصر الض
 ذلك قضاء محكمة النقض الفرنسيةستقر عليه كا مما يجعل تقديره أقرب إلى العدالة وهذا ما

                                                             
رية، الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة، عمارة مخطا (1)

 .041، ص2441جوان  41غيلزان، العدد 
 .220موسى بن محمد بن حمود التميمي، مرجع سابق، ص (2)
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والكسب الذي ، لمضرورويشتمل الضرر المباشر على عنصرين هما الخسارة التي لحقت با
 .(1)فاته

كما أن المعيار في تحديد هذين العنصرين هو شخصي يُعتد فيه بالأضرار التي 
العملية وهذه تختلف من و  أصابت الشخص المضرور شخصيا حسب ظروفه الشخصية

إضافة إلى المعيار الموضوعي المتمثل في المساس بالحق في السلامة ، مضرور إلى آخر
فتقدير التعويض عن الضرر الجسدي أمر ثابت ، يتساوى فيها الناس جميعاالجسدية التي 

 .(2)يتساوى المضرورون في تقديره عن المساس بالسلامة الجسدية
 تقدير التعويض :الفرع الثالث

فيقدر في المسؤولية العقدية بمعيار ما ، ضرارالقاعدة أن يقدر التعويض بقدر الأ
بينما في المسؤولية التقصيرية فيترك أمر التقدير ، من كسبالدائن من خسارة وما فاته أصاب 
 .(3)حسب جسامة الخطأ وفداحة الضرر للقاضي

وأن يكون هذا  فتقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع
التعويض مناسب للضرر الحاصل وعلى القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدير 

أما تعيين العناصر المكونة ، تستقيل بتقديرها التيفهو من المسائل الواقعية ، (4)اتتلك التعويض
                                                             

، مرجع تعويض الناشئة عنهاالنظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى المنير رياض حنا،  (1)
 .112سابق، ص

 4004-42-44. وقد أقر قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر في 242حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص (2)
منه "أن حق التعويض للضرر الجسدي هو حق أساسي وجوهري يضمن الحماية الكاملة لجسم  01في المادة 

"أن مجرد  Vasseur. ويقول الأستاذ فايسر 451شي، مرجع سابق، صالضحية" نقلا عن محمد جلال حسن الأترو 
واقعة التأثير الشديد على المجني عليه بدرجة أنه يسبب له اضطراباً طبيعيا يعتبر اعتداء على سلامته الجسمية حتى 

ن لم يكن قد ضرب أو دفع" عن منذر الفضل، مرجع سابق، ص . انظر كذلك في تكريم الجثة في الفقه 22وا 
، 2441الإسلامي، بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الخاص بحماية  45-15المعدل لقانون  41-04من قانون  421إلى  420وما بعدها. انظر المواد من  445ص
 الصحة وترقيتها الجزائري.

لقانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في القانون عبد الله لفقيري، التعويض القانوني في ا (3)
 .22-25، ص4020-2441القاهرة مصر،  الخاص مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،

)ب م ، الغرفة الجزائية، قضية )ل م( ضد 1994/05/24بتاريخ  440521قرار المحكمة العليا رقم قضية رقم  (4)
 .424، ص 4001ومن معه( والنيابة العامة، العدد الأول، مجلة المحكمة العليا الجزائرية، 
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ن عليها فهو من المسائل القانونية التي تهيم، قانونا للضرر والتي تدخل في حساب التعويض
ويُراعي في تقدير  (1)باعتبار أن هذا التعين من قبيل التكييف القانوني للواقع، ضمحكمة النق
لعائلية والمهنية وحالته الظروف الملابسة للضرر كحالته الجسمية والصحية وظروفه ا التعويض
ويتم تقدير التعويض سواء كان عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه بإحدى الطرق ، المالية
 .(2)الثلاث

 ول: التقدير القانوني للتعويض عن الأضرار الطبيةالبند الأ 
تفاق ا الأضرار ليست مقتصرة على القاضي أوأساس إن مسألة تقدير التعويض على 

بل أن المشرع أيضا قد يتكفل وبنصوص تشريعية في تحديد ، بعد الأطراف كما سنرى فيما
 .مقدار التعويض

 تحديد المشرع لمقدار التعويض بنصوص قانونيـــة :أولاً 
ية قانونبنصوص و  فإنه لجأ (3)في تحقيق ما يسمي بعدالة التعويض رغبة من المشرع
 .(4)وذلك في حالات استدعت مبررات قوية لإقدامه على ذلك، إلى تحديد مقدار التعويض

من هذه التعويضات تلك التي حددها المشرع في إصابات العمل من ذلك ما نص عليه 
 مل عن حوادث العملحيث قضي بمسؤولية رب الع، (5)بشأن إصابات العمل يأول تشريع فرنس

العامل من تعويض مقدر في القانون عن كل إصابة يتعرض لها  موجب ذلك يستفيدبنه أإذ 
أثناء أو بسبب العمل ولا تنتفي مسؤولية رب العمل إلا بإثبات الخطأ العمد من العامل 

قانون إصابات العمل في فرنسا إلى ميادين  منثم امتد نطاق تطبيق هذا القانون ، المصاب

                                                             
سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف جلال جزي وشركاؤه،  (1)

 وما بعدها. 404ص. انظر كذلك في هذا الصدد: محمد حسين منصور، مرجع سابق، 22، ص2444الإسكندرية، 
 . 125آثار الالتزام، مرجع سابق، ص-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، الإثبات (2)
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول،  (3)

 .14نفسه، ص وما بعدها. سعيد أحمد شعلة، مرجع 204، ص4012السنة العاشرة، 
 .114عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص (4)

(5) La loi du 09 Avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail. « est un texte 
juridique français qui crée un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents 

du travail »  هذا القانون نظام خاص للمسؤولية دون خطأ، وقد الغي هذا القانون بموجب الأمر الصادر فقد أقر
 زوالًا. 40:04على الساعة  www.wikipedia.org 2441.42.45، عن موقع: 4005أكتوبر  40في 

http://www.wikipedia.org/
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ثم أدمجت هذه التشريعات في تشريع موحد استبدل أخرى كالتجارة والزراعة والخدمة المنزلية 
 .(1)4052الصادر سنة  sécurité socialبقانون التأمينات الاجتماعية 

ومن تطبيقات التقدير القانوني للتعويض في الجزائري نذكر على سبيل المثال ما ذهب 
امية التأمين على المتعلق بإلز  45–10في الأمر  بنظيره الفرنسي إليه المشرع الجزائري متأثراً 

لأضرار المادية والجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات حيث االسيارات ونظام التعويض على 
التعويض عن الضرر المعنوي  منها مثلاً ، أقر طريقة يمكن بها حساب التعويض عن كل ضرر

يساوي ثلاث مرات قيمة الأجر الشهري الوطني المضمون عند تاريخ الحادث وغيرها من 
 .(2)التعويضات التي نص عليها

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  44–14 انونقالكما يتجلى هذا الأمر كذلك في 
. الذي حدد المشرع بموجبه كيفية حساب التعويض الجزافي المستحق للعامل (3)المهنية

المتضرر جراء حادث عمل قد يكون ذلك في شكل أداءات عينية كدفع مصاريف العلاج 
كما أنه قد ، القانون المذكور أعلاه من 44إلى  20 من. وذلك ما أشارت إليه المواد وغيرها

يكون في شكل أداءات نقدية إما في شكل تعويضات يومية تَحسب على أساس أجر العامل في 
أو في شكل إيراد مدى الحياة في حالة العجز الدائم حسب نسبة العجز ، حالة العجز المؤقت
 .(4)الطبية للطبيب المستشار للضمان الاجتماعي المحددة في الخبرة

                                                             
إلى أن استبدل  4002أكتوبر  44ثم في  4005رأكتوب 40أدمجت تلك التشريعات في تشريع موحد صدر في  (1)

هذا التشريع بقانون التأمينات الاجتماعية، للمزيد في هذا الصدد أنظر: محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، 
 .205ص
والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويضات على  4010-44-44المؤرخ في  45-10الأمر  (2)

 .4011يوليو  40المؤرخ في  44 –11والمتمم بقانون  الأضرار المعدل
 4002-41-40المؤرخ في  40-02المعدل والمتمم بالأمر  4014-41-42المؤرخ في  44-14قانون  (3)

 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
للنشر والخدمات، دار  ، دار البديع44سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الجزء  (4)

من نفس القانون  42/44وما بعدها. أنظر كذلك المواد  04، ص2441الكتب العلمية للطباعة والنشر، الجزائر، 
من نفس الأمر،  45من نفس القانون المعدلة بالمادة  41، والمادة 40-02من الأمر  40المعدلة بالمادة  14-44

 كذلك من نفس القانون. 02والمادة 
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ومن تطبيقات تقدير المشرع الجزائري للتعويض عن الضرر في المجال الطبي 
الذي أسس  52–44التنفيذي رقم  من المرسـوم ىونية ما أشارت إليه المادة الأولبنصوص قان

كل العمومية تعويضات عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهيا
حيث نص على أنه "يؤسس تعويض شهري عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين ، للصحة

دائمة أنشطة تعرض إلى خطر التابعين لهياكل الصحة العمومية الذين يمارسون بصفة 
 ". العدوى

حيث نصت المادة  ،ففي هذا الإطار تكفل المشرع بتحديد التعويض القانوني وتقديره
ه "يقوم رئيس المؤسسة المعنية بصفة دورية بضبط القائمة الإسمية للمستخدمين منه على أن 42

بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس  ستفادة في التعويض عن خطر العدوىالذي لهم حق الا
 .(1)العلمي أو الطبي" وقد حدد المرسوم المستفيدين من هذا التعويض والمبالغ المدفوعة

 ائد التأخير عن التنفيذ في الالتزام التنفيذي: تحديد المشرع لفو ثانياً 
أنه وفي إطار التعويض القانوني المنصوص عليه من قبل المشرع حدد المشرع فوائد 

فالقانون ألزم ، ام مبلغ من النفوذ معلوم المقدارالتأخير عن التنفيذ في حالة كون محل الالتز 
سواء كان مصدر هذا ، مدة التأخيرمن هذا المبلغ طوال  المدين بتعويض الدائن عن حرمانه

ويكفي في هذا الصدد تأخر المدين في الوفاء لافتراض أنه قد لحق  ،الالتزام العقد أو القانون
وهي نسبة يحددها القانون أو الاتفاق بما لا ، تكفي فيه الفوائد التأخيرية الدائن ضرر وأن جبره

  .(2)يتجاوز الحد الأقصى القانوني
الناتجة عن الدين الرئيسي  و قانونا ةالمحدد intérêts moratoiresرية والفوائد التأخي

إذ بموجب التأخير يتحصل الدائن على مبلغ هو  pretium temporiseهي ثمن الوقت
مجموع الفوائد التي من الممكن أن يتحصل عليها ما بين التاريخ الذي كان يحب أن يدفع له 

 (3)افع له فيه فعليً فيه التعويض الرئيسي والتاريخ الذي د

                                                             
يؤسس تعويض  2444فبراير  40الموافق لـ  4024ذي الحجة عام  44مؤرخ في  52-44رسوم تنفيذي رقم م (1)

 .41عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، ج. ر العدد 
 وما بعدها. 204محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص  (2)
روس في المسؤولية الإدارية الكتاب الثالث، نظام التعويض في المسؤولية الإدارية، لحسين بن شيخ أث ملويا، د (3)

 .02، ص2441، شارع محمد مسعودي، القبة القديمة الجزائر، ط45دار الخلدونية للنشر والتوزيع 



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

289 
 

مناسباً ولعل سلطة انفراد قضاة الموضوع في تقدير التعويض تبقى مرتبطة بسلامة تعليل الأحكام التي بقدر ما يكون تسبيبها 
بقدر ما تبرز أهميتها في تحقيق عدالة العملالقضائي عن طريق السهر على حسن تطبيق 

 .(1)القانون من قبل المحكمة
 دير القضائي للتعويض ومتطلباته ق: التالبند الثاني

عند عدم وجود نص  (2)وهو التقدير الذي يتولاه القاضي ويحدده وفقاً لسلطته التقديرية
ويشترط ، والتعويض القضائي هو الصورة المعتادة للتنفيذ، (3)قانوني يحدده أو عدم وجود اتفاق

لعدم استطاعة الدائن أن يتجنبه  لعدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه أو ةأن يكون نتيجة طبيعي
والتعويض القضائي يُعَدُّ الأصل في المسؤولية التقصيرية والغالب في  ،ببذل جهد معقول
 .(4)المسؤولية العقدية

كيف ما كان ضرر مادي أو وحتى يحدد القاضي مقدار التعويض عن الضرر الطبي 
 التعويض مستحق هي:  حتى يكون سسأإتباع ه من لابد علي ،(5)معنوي تبعاً لسلطته التقديرية

أن يكون الضرر محققاً إذ لا محل للتعويض أو الحكم به حالة انتفاء ضرر واقع  -4
 للمريض من طرف الطبيب سواء كان مادي أو معنوي.

 أن يكون ناتج عن فعل الطبيب الخاط . -2
الثاني من الباب أن يكون بينهما رابطة سببية كما تطرقنا إلى ذلك في الفصل  -4

 .(6)من هذه الدراسة ولالأ

                                                             
، 1العدد  ،0علامي خالد، إشكالية التعويض في مسؤولية المرفق العام الطبي، مجلة القضاء الإداري، المجلد  (1)

 .01،ص 2445جامعة مراكش، المغرب، 
سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف جلال جزي وشركاؤه،  (2)

 وما بعدها . 12، ص2444الإسكندرية، ط 
 .104عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص (3)
الجزائري. "الأصل في الشريعة الإسلامية هو التقدير القضائي والقاضي من القانون المدني  412انظر المادة  (4)

ليس حراً في اختيار التعويض، كما أن الفقه الإسلامي لم يعرف التعويض عن التأخر في الوفاء ومحله مبلغ من 
 وما بعدها. 44صالنقود، فالزيادة لمجرد التأخير في ذاته هي ربا" أكثر تفصيل انظر عبد الله لفقيري، مرجع سابق، 

، قضية )ح.ف( ضد )د.م(، 2442 /41 /40رقم بتاريخ  121022قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  (5)
 .405، ص2444، 2مجلة المحكمة العليا الجزائرية، العدد

 .424الباب الأول، ص ،الثاني من الفصل الثاني راجع المبحث (6)
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لأن المقصود منه  ،ويشير جانب من الفقه إلى وجوب الإعذار في المسؤولية الطبية
 44وقد أضافت محكمة النقض الفرنسية ، إنما هو إثبات تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه

ا أن الإعذار ليس مقتصر على المطالبة بالتعويض عن التأخر في التنفيذ إنم 4022ديسمبر 
ق م  4442يحصل أيضا في حالات المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء استنادًا لنص المادة 

 .(1)ف
وتجدر الإشارة إلى أن تقدير الضرر في التشريع الجزائري عما أصاب الدائن )المريض 

، التقصيريةو  المضرور( من خسارة وما فاته من كسب يتحقق في المسؤوليتين المدنية العقدية
نص المادة الآنفة الذكر  أ الطبيب يطبق عليهالمصاب بضرر ناتج عن خطفالمريض 

كما يعوض عما فاته من ، نفقات العلاجو  ألم نفسيو  بتعويضه عما أصاب جسمه من ضرر
كسب نتيجة لذلك الحادث والقاضي لا ينظر إلى ثراء المضرور أو طاقته لكنه يأخذ بعين 

ن سببا في انخفاض دخل المصاب وهذه يدخلها الاعتبار أن الضرر الناتج عن الإصابة كا
 .(2)القاضي في نطاق ما لحق المضرور من خسارة

كما أن التشويه ، فقطع لسان الأخرس أصلا لا يتساوى مع قطع لسان مذيع أو خطيب
الحاصل لفتاة جراء عملية جراحية لاستئصال الشعر في الذقن تختلف عن تلك الحاصلة لعجوز 

 .(3)طاعنة في السن
                                                             

(1) A.R.T 1302 C C F « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de 
l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en 
ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue 
sans la faute du Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé 
des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le débiteur et avant qu'il fût en demeure 
cas ou la chose cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été 
livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière 
que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a 
soustraite de la restitution du prix".» 

 .414أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص (2)
 .244مرجع نفسه، صحروزي عز الدين، ال (3)
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كما أنه يمكن للمصاب نتيجة نقل دم ملوث إليه مطالبة القاضي بالتعويض عن مجرد 
وذلك ما استقر عليه  ،فوات أو ضياع فرصة عليه في تحقيق كسب أو درء خسارة محددة

حيث اعتبر هذا الضرر من الأضرار الشخصية الناشئة عن  (1)والمصري القضاء الفرنسي
المؤمل أن يعيشها وهذا الضرر يعد أقسى ما يمكن أن  تقصير حياة المصاب لسنوات كان من

يحس به الإنسان لذلك فالمحاكم تدفع تعويضات كبيرة للمتضررين من هذه الإصابة 
 .(2)الجسدية

 التقدير الاتفاقي :البند الثالث
بعد التطرق إلى التقدير المحدد قانونا للتعويض والتقدير القضائي له وتطبيقات ذلك 

يجدر بنا أن ننتقل إلى طريقة أخرى لتقدير التعويض ألا وهي التقدير ، يبفي المجال الط
، والذي بموجبه يمكن للأطراف الاتفاق مقدما على مقدار التعويض عن الضرر الاتفاقي له

المدين على مقدار التعويض و  بل يتفق الدائن، بحيث لا يتركوا ذلك للقاضي كما هو الأصل
وهو من أهم ما توصل إليه المشرع احتراما ، مدين في تنفيذ التزامهالمستحق للدائن حالة تأخر ال
رادته ، (3)واعتبار العقد شريعة المتعاقدين، والسماح للأفراد بالتعاقد، لحرية الإنسان وحقوقه وا 

 .(4)وهذا الاتفاق المقدم على مقدار التعويض يسمى بالشرط الجزائي
ي "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما من القانون المدني الجزائر  414وتنص المادة 

قيمة التعويض بالنص عليها في العقد..." ويقابل ذلك في القانون المدني الفرنسي نص المادة 
                                                             

، أشار إليه محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع 4051فبراير  40أنظر ملخص قرار محكمة السين الفرنسية في  (1)
 وما بعدها. 404. انظر في هذا الصدد كذلك، شريف الطباخ، مرجع سابق، ص424، ص4سابق الهامش رقم 

 . 244وش، مرجع سابق، ص. انظر كذلك، كريم عش404شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (2)
من ق.م.جً  العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو  442تنص المادة  (3)

 لأسباب التي يقررها القانونً.
. قدري عبد الفتاح الشهاوي، 152آثار الالتزام، مرجع سابق، ص-انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الإثبات (4)
. "فكرة الشرط الجزائي، فكرة قديمة، وجدت في القانون الروماني، وقد اطلقت عليها التسمية 440ع سابق، صمرج

وهي عبارة تحمل معنى الاشتراط أو العقاب، إذ كان الرومان يرون أن المدين الذي  stipulation poenaاللاتينية 
الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام بل قمع الجرم  لا ينفذ التزاماته مجرماً، ولم يكن الغرض منه حينذاك تعويض

المقترف من قبل المدين بعدم تنفيذ التزامه، لذلك اتسم الشرط الجزائي في القانون الروماني القديم بطابع العقاب." 
ذكرة أكثر تفصيل انظر في هذا الصدد طارق محمد مطلق أبو ليلى، التعويض الاتفاقي في القانون المدني، مقارنة، م

 وما بعدها. 5، ص 2441ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 
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التي تنص بأن: "الشرط الجزائي هو ذلك الذي بموجبه يحدد الطرفان المتعاقدان  4222
 .(1)"وبصورة حازمة مقدار الأضرار الواجبة الأداء في حال عدم التنفيذ

، تنظيم الشرط الجزائي في القانون الفرنسي عنه في القانون الجزائري والمصري ويختلف
حيث يقوم القانون الفرنسي في تنظيمه للشرط الجزائي على الاحترام الكامل لإرادة الطرفين 

"إذا اشترط في الاتفاق أن الطرف الذي يخل بالتزامه يلتزم  (2)ق م ف 4452حيث تنص المادة 
فإنه لا يسم  للطرف الآخر باقتضاء مبلغ أقل أو  ،يدفع مبلغا معينا بصفة تعويض بأن

أكثر..." لذلك أقر الفقه والقضاء في فرنسا أن الشرط الجزائي في حقيقته إنما هو تعويض 
الغش أو الخطأ الجسيم من و  لا يملك القاضي تعديل قيمته إلا في حالة التنفيذ الجزئي، جزافي

 .(3)رى فيما سيأتي وهذا ما دعا الفقه في فرنسا إلى تسميته أحيانا بأنه عقوبةالمدين كما سن
من  442وبموجب ذلك يمكن إقرار مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وفقا لنص المادة 

وتطبيقا لذلك في المجال الطبي يمكن للطرفين الطبيب والمريض أن يتفقا على تحديد ، ق.م.ج
 414وفقا لنص المادة  لمريض المضرور عند إصابته بضرر طبيقيمة التعويض التي ينالها ا

خاصة إذا علمنا بأن مسؤولية الأطباء لم تعد تقصيرية فحسب بل أن بين ، ق م ج الآنفة الذكر
الشهير الذي اعترف بوجود عقد يربط  "مرسي"الطبيب الخاص عقد حقيقي أقره قرار و  المريض

 .(4)المريضو  بين الطبيب
                                                             

(1) A.R.T. 1226 CCF «La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour 
assurer l'exécution d'une convention ,s'engage à quelque chose en cas d'inexécution». 
A.R.T 1229 CCF«La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que 
le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en 
même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple 
retard». 

 .440-444محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص  (2)
 .422أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص (3)
أشار إليه، عشوش كريم، مرجع سابق،  4042ماي  24قرار محكمة النقض الفرنسية المعروف بقرار مرسي في  (4)
 Attendu qu'il se forme entre le médicine et son client un véritable". مما جاء فيه:42ص

contrat" 
Voir. Abdelhafid ossoukine .l’ABCdaire de droit de la santé et la déontologie médical. 
O.P.U Régionale d’oran 2006, P100. 
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ومنه يمكن لطرفيه المريض والطبيب أن يتفقا على مقدار  م ج ق 442المادة و 
أو الضرر المترتب عن ، التعويض المقرر دفعه من الطبيب للمريض المضرور حالة الإصابة

ما كانت  الخطأ الطبي وتبقى سلطة القاضي هنا بارزة من خلال التدخل في هذا التقدير إذا
 .هناك مبررات تستدعي ذلك
وذلك ما ، طراف العقد كذلك على هذا المقدار في اتفاق لاحق للعقدويمكن أن يتفق أ

لتي تقابلها المادة بقولها "...أو في اتفاق لاحق للعقد..." وا 4ق م ج/ 414نصت عليه المادة 
وبموجب ذلك يعتبر التعويض المقدر في الاتفاق اللاحق للعقد مستحق حالة ، من ق م م 224

قدي في التنفيذ أو التأخر حسب ما اتفق عليه في هذا الاتفاق إخلال المدين بالتزامه التعا
 اللاحق.

وتطبيقا لذلك في إطار المسؤولية الطبية يمكن للطبيب والمريض أن يتفقا على تحديد 
ويكثر هذا الأمر في المسؤولية العقدية كما ، مبلغ التعويض عن الضرر الطبي بوقت لاحق

 .(1)ةسبق حيث يندر في المسؤولية التقصيري
وللقاضي في كل الأحوال السلطة الأسمى في التدخل في هذا التقدير زيادة أو تخفيضا 

وذلك في حالات حددها القانون فيجوز  امراعاة لمصلحة الطرفين وصونا للعلاقة التعاقدية بينهم
  :(2)زيادته في حالتين هما

 حالة زيادة الضرر على التعويض المقدر. -4
 ين لغش أو خطا جسيم.حالة ارتكاب المد - 2

والتي تنص  ق. م. م 225من ق م ج تقابلها المـادة  415وذلك ما نصت عليه المادة 
تفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الا

 .(3)إذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطا جسيما"

                                                             
 .422أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص (1)
توابعه في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعرف قدري عبد الفتاح الشهاوي، آثار الالتزام ونتائجه و  (2)

. انظر كذلك في هذا الصدد، بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، 440، ص2444الإسكندرية، ط
 .222مرجع سابق، ص 

 .121آثار الالتزام، مرجع سابق، ص–عبد الرزاق أحمد السنهوري، الإثبات (3)
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لكن السؤال الذي ، التعويض عن الضرر الحاصل للمريض رهذا بالنسبة لأنواع تقدي
بعبارة أخرى هل يحق  أو، يطرح نفسه هنا هل يمكن طلب التعويض عن الضرر المتغير

 ؟عملية جراحية جديدة تحسينا لوضعهللمصاب طلب التعويض عن 
 الضرر المتغير ووقت تقدير التعويض :لفرع الرابعا

فما هي مسؤولية الطبيب عن ، تجة عن التدخل الطبيضرار النالأقد يحدث تطوراً في ا
 ه فقط؟لهذه الاضرار؟ هل يسأل عليها جميعها أم عن الضرر الناش  عن فع

للإجابة على هذا السؤال لابد من النظر إلى طبيعة العلاقة القانونية بين المريض 
مسؤولية العقدية عتبار أنه في العلى ا ؟عقدية أم مسؤولية تقصيرية والطبيب هل هي مسؤولية

، ير متوقع فلا يلتزم بالتعويض عنهلا يلتزم المدين إلا بتعويض الضرر المتوقع أما الضرر الغ
ضرار المتوقعة حيث يلتزم المدين بتعويض كافة الأ، مر عكس ذلك في المسؤولية التقصيريةوالأ

 .(1)والغير متوقعة
تبرت بموجبه أنه يحق عا (2)ستئناف فرنسية بهذا الاتجاهاوصدر قرار لمحكمة 

ن كان قبض مبلغا بتاريخ الحادث ، للمتضرر في حال تفاقم حالته أن يطلب بتعويض إضافي وا 
نما بالأ، هذا المبلغ كان مقطوعاً نهائياً  لأنه ليس في القضية ما يدل على أن حرى على سبيل وا 

 .رين الاعتباخذ ما يكن حدوثه في المستقبل بعأالتعويض عن حالة المضرور الحالية دون 
ه القاضي ومن ثم لكن الصعوبة تبتدئ في الحالة التي يتناقص فيها الضرر عما قدر 

 فهل يجوز معاودة النظر في التعويض في هذه الحالة بغرض إنقاصه؟، قام قضاؤه عليهأ
لأن تقدير القاضي للتعويض ، استقر الرأي على أن مثل هذا الاجراء ليس إجراء جائز

ن يدعي أن القاضي قد أخطأ أولا يستطيع المدعى عليه ، المقضي به ءالشي يكون قد حاز قوة
ولا يستطيع ، خالف الحقيقة المستفادة من الحكمعتبار أن الضرر محققاً حيث أن ذلك يفي ا

 ةلم يتحقق لأن سوف يكون بمثاب كذلك أن يدعي أن القاضي أدخل في تقديره ضرراً وهميا

                                                             
 .500رية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، صمنير رياض حنا، النظ (1)
/ مشار إليه في مؤلف مصطفى العوجي، 4054النشرة القضائية اللبنانية  42/44/4054استئناف فرنسي، قرار  (2)

 .244مرجع سابق، ص 
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وهو أمر غير جائز ولكن الحكم سوف يختلف بطبيعة ، نسبة خطأ قانوني إلى حكم نهائي
 .(1)ذا كان القضاء بالتعويض لم يصب  نهائياً إالحال 

صابة وبين الضرر الجديد وتغير نه يجب التمييز بين الضرر وقت الإونشير إلى أ
، كية للتضخم أو التغير في سعر السوقيخير تعتبر نتيجة كلاسالقيمة المالية للضرر وهذا الأ

المقضي  يءفإن مراجعته تصطدم بمبدأ حجية الش، ذا كان التعويض في شكل دفعة واحدةفإ
فإن دليل الريع التعويضي يسم  بتعويض  ،فأما إذا كان التعويض عبارة عن إيراد مرتب، فيه

وقد تزداد الإصابة وتتفاقم بسبب خطأ المسؤول وعلى العكس ، الضرر تبعاً لتطور قيمته المالية
 .(2)يد للمسؤول فيه تتفاقم بسبب لا من ذلك فقد

 .نهائيالحكم الالأضرار بعد صدور تفاقم الفرع الخامس: التعويض التكميلي عن 
 رة لديهعند تحديد التعويض عن الاضرار يأخذ القاضي بالاعتبار كافة العناصر المتواف

 دير متوافرة لديهكانت عناصر التقفيما إذا ، تقبليةسكما يمكنه الأخذ بالاعتبار الأضرار الم
كفقدان ، خصوصاً في الأخطاء الطبية، ولكن يحصل أحياناً أن يتفاقم الضرر بعد صدور الحكم

كما يمكن أن يستدعي الوضع ، حصل ضعف فيه ان الفقدان جزئياً أوالبصر كلياً بعد أن ك
ن فهل يمكن للقاضي الحكم مجدداً بالتعويض ع، يات جراحيةلجراء عدة عمإالصحي للمصاب 

هنا وجب أن نميز  ؟هذه الاضرار المستجدة بعد صدور حكمه السابق واكتسابه الصفة القطعية
 :(3)بين حالات مختلفة

إذا تبين أن القاضي أخذ في الحسبان التفاقم المنتظر وحدد التعويض  :الحالة الأولى 
ال للمطالبة ضافية فلا مجإالمناسب له أو لما يتطلبه من تدخل جراحي مستقبلي أو من عناية 

اشترطت أن يشمل التعويض كافة  من ق م ج 412لما أن المادةابالتعويض الاضافي ط
  ضرار.الأ

عندها ، لم يشمل الحكم بالتعويض الضرر المستقبلي واحتمال تفاقمه :الحالة الثانية
ضافي يعادل ما تكبده من نفقات معالجة ومن إلاشك في أنه يحق للمتضرر طلب تعويض 

 صابته بعاهة لم تكن متوقعة.إالعمل أو من تعطيل عن 
                                                             

 .505منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص (1)
 .424، ص2440يض عن الأخطاء الطبية العلاجية، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، بحماوي الشريف، التعو  (2)
 .212مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص (3)
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عادة النظر في التعويض الذي قرره في إيمكن للقاضي أن يحتفظ بحق  :الحالة الثالثة
كما يحق للمصاب أن يطلب من ، لدى المصاب مضاعفاتحكمه لزيادته في حال حصلت 

ه القاضي حفظ حقه في المطالبة بتعويض إضافي في حال طرأت مستجدات جعلت وضع
مكن ألضرر الحالي الذي لحكم الصادر قد حدد التعويض الصادر فقط لفيكون ا ،الصحي يتفاقم

 .(1)فيكون تقديره مؤقتاً ، تحديده
 طريقة طلب التعويض عن الاضرار الطبية  :المطلب الثاني

فإنه يحق ، إذا ما ترتبت عن إخلال الطبيب أو المستشفى بالتزامه ضرر لأحد الأفراد
المضرور المطالبة بالتعويض عنه وتختلف الجهة التي يقصدها المتضرر حسب  لهذا الشخص
وقد ، فقد يلجأ إلى القضاء العادي إذا ما تعلق الأمر بالخطأ الشخصي للطبيب ،نوع المنازعة

كما أنه يمكنه المطالبة بالتعويض  ،يقصد القضاء الإداري إذا ما تعلق الأمر بمرفق صحي عام
 القضاء الجنائي إذا ما نتج عن الجريمة المقترفة من الطبيب ضرر. عن الضرر الطبي أمام

ثه القضاء في وكإجراء جديد ظهر حديثا من أجل تفادي التماطل الذي قد يحد
يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الحوادث الطبية بطريق ، الحصول على التعويض

ى التعويض وتوحيد نظام المسؤولية من أجل التبسيط من إجراءات الحصول عل، التسوية الودية
ن موضوعنا هذا أوبما ، (2)في قطاعي العام والخاص وتجنيب المضرور مشقة التقاضي
مام المحاكم المدنية أالتعويض  يتمحور حول المسؤولية المدنية سوف نقتصر على الاشارة إلى

ي والممثل في الطب )الفرع الأول( وكذلك نتطرق إلى الأسلوب الحديث للتعويض عن الضرر
  .في )الفرع الثاني( التسوية الودية بتكفل من جهاز حكومي على أساس التضامن

 مام المحاكم المدنيةأ: التعويض الفرع الأول
باكتمال شروط المسؤولية المدنية للطبيب كما سبق فالأصل أن يلجأ المضرور من 

اء المدني هو الطريق فالقض، دعوى التعويض جراء خطأ طبي إلى القضاء المدني رافعاً 

                                                             
التي تنص على "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقاً  444أنظر نص المادة  (1)

ر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصف نهائية مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيس 412لأحكام المادة 
 فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يكالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".

 .454أنظر بلخون، مرجع سابق، ص (2)
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يستطيع المضرور  كوسيلة قضائيةن طريق الدعوى المدنية إف، (1)الطبيعي لمثل هذه الدعاوى
ختص بهذا القضاء يو  ،الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه جراء خطأ الطبيب

مة القسم المدني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم العلاج أي محكفي المدني 
من قانون الإجراءات المدنية  04المستشفى الذي وقع فيه الفعل الضار وفقا لأحكام المادة 

 .والإدارية الجديد
لكن ونظرا ، فالقاضي هنا لا يتدخل في الخصومة بل أن دوره يتمثل في تقدير الأدلة

فإن للقاضي تجاوز هذا الدور إذ ، لطبيعة موضوع خصومة التعويض عن الأخطاء الطبية
في حالة عدم طلبها من  كما ستتم الإشارة إلى ذلك فيما بعد بإمكانه أن يطلب إجراء خبرة طبية

وذلك بأمر كتابي تناط فيه بالخبير مهمة البحث عن مدى أحقية وقوع الخطأ من الأطراف 
 .(2)جانب الطبيب أم لا

هنا فالمدعي ، عليه ىالمدعي والمدع، والأصل في كل دعوى مدنية أن تشمل طرفان
أن يكون أهلا لمباشرة الدعوى  (المدعي)ويشترط فيه ، هو المريض المضرور بخطأ الطبيب

انون رقم قالفي  44من قانون الإجراءات المدنية القديم التي أصبحت المادة  050طبقا للمادة 
عليه فهو الطبيب  ىأما المدع، (3)المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 40 -41

ذا تعدد المسؤ  ،المتسبب بفعله الخاط  في حصول الضرر للمريض لون عن الضرر كانوا و وا 
والمسؤولية تكون بينهم بالتساوي إلا إذا ، متضامنين في أداء التعويض عما تسببوا فيه بخطئهم

 .(4)حدد القاضي نصيب كل واحد منهم
ولقد كان  ،لس القضائيبالاستئناف أمام المج وتكون الأحكام الصادرة هنا قابلة للطعن

ادث الدور الكبير في الدفع بعجلة التعويض عن الحو  (الغرفة المدنية)لمحكمة النقص الفرنسية 

                                                             
سكندرية، عبد الحكم فوده، التعويض المدني في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإ (1)
 .412، ص4001ط
مختاري عبد الجليل، المسؤولية المدنية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء البشرية دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في  (2)

 .425، ص2441-2442القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، موسم 
 40-41القديم والذي حل محله ق  450 -22لمدنية الصادر بالأمر من قانون الإجراءات ا 050أنظر المادة  (3)

 من القانون المدني الجزائري المعدل. 00-02-04، والمواد 40 -41من قانون  24السابق الذكر. أنظر المادة 
 من القانون المدني الجزائري المعدل. 422. أنظر المادة 401حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص  (4)
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ادية بذلك تحقيقا للتوازن بين المصال  المتعارضة بين أشخاص الطبية من خلال قراراتها الم
 عادين لا يتمتعون بامتيازات السلطة العامة.

 ي إطار التسوية الوديةالتعويض ف :الفرع الثاني
تغيرت ، نظرا للتطور الذي عرفه الطب وما انجرَّ عن ذلك من تطور للمسؤولية الطبية

لقضاء ا تتم أمامفبعدما كانت مسألة المطالبة به ، النظرة إلى الأثر المترتب عنها وهو التعويض
ث طبي كما سبق الإشارة إلى ذلك أصب  بإمكان المضرور أو المريض الذي تعرض لحاد

 المطالبة بالتعويض بعيدا عن إجراءات ومشاق التقاضي. 
لذي أقر قواعد جديدة ا 2442مارس  40ذلك ما كرسه المشرع الفرنسي بموجب قانون 

ما جعل المريض يلعب دورا هاما في الصحة وجاء بإجراءات تسوية ودية ، في المسؤولية الطبية
 .(1)ريق الديوان الوطني للتعويضات الطبيةونظَّم هذا الأخير عن ط، للحصول على التعويض

بذلك ليس بالأمر الجديد في يرى الكثير من الفقه أن إصلاح نظام التعويض والمناداة 
لطبية المنعقد في باريس عام منذ مؤتمر الأخلاق ا "A. TUNC"فقد نادى بذلك الأستاذ  ،فرنسا
ور اجتهاد محكمة النقض وما جاء بعده من مقترحات كان لها عظيم الأثر في تط 4022
والمسمى بقرار  2444-44-41ولا أدل على ذلك من حكمها الشهير في ، الفرنسية

(Perruche)  أو قانون 2442مارس  40والذي كان القرار المعجل بمجيء قانون 
Kouchner""(2) ،لكن ما يهمنا هنا هو النظام الجديد ، فقد جاء هذا القانون بالكثير من المزايا

اء به والذي بموجبه يمكن لضحايا الحوادث والأخطار الطبية سواء كان ذلك في المرافق الذي ج
الحصول على تعويض موحد نظرا للاختلاف الذي كان يطرأ  (3)الصحية العامة أو الخاصة

الفرنسي  2442مارس  0فجاء قانون ، على اجتهاد القضاء الإداري والمدني في هذه المسألة

                                                             
(1) Jean penneau, Op. cit., p87. 

الأساسية إلى حين صدوره"، نقلا  "سمي بذلك نسبة إلى الوزير الذي تبناه ودافع عن توجهاته Kouchnerقانون  (2)
عيساني رفيقة، المسؤولية المدنية للطبيب أمام القاضي الإداري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق 

 .454، ص2441-2441الجزائر، موسم -بكر بلقايد تلمسان والعلوم السياسية، جامعة أبو
(3) Jaques Moreau et Didier Truchet. Droit de la santé publique 06 EDETION-. DALLOZ 
2004 , p 131. 
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أي ، الودية على أساس نظام التضامن الوطني (1)عن طريق التسوية بنظام يسم  بتعويضهم
، التكفل الجماعي بتعويض الأضرار الحاصلة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية

 .(2)مشاق التقاضيو  للتسهيل على المضرور وتجنيبه إجراءات
ول فبموجب هذا القانون يمكن للمضرور أن يستفيد من إجراءات تسوية ودية للحص
كما ، على التعويض عند وجود خطأ طبي حتى عند عدم قيام مسؤولية الطبيب أو المستشفى

نص القانون على إمكانية رفع دعوى قضائية ملازمة لإجراءات التسوية الودية بعد علم كل من 
وذلك لدعم الشفافية لهذه الإجراءات مع العلم أن تحريك ، لجنة المصالحة والقاضي المختص

لتسوية الودية للحصول على التعويض يمنع رفع الدعوى أمام القضاء المدني أو إجراءات ا
ومن جهة أخرى يمكنه الاتجاه مباشرة إلى القضاء المدني أو الجزائي كما ، الإداري من جديد

مما يفيد أن هذا الأمر اختياري في يد ، سبق ذكره دون المرور بمحاولة التسوية الودية
 .(3)المريض

 حل التسوية الودية فيما يلي:وتتجلى مرا
نص القانون على أن تنشأ في كل إقليم لجنة للتوفيق أو المصالحة والتعويض 

Commission de conciliation et d’indemnisation  يرأسها قاضي إداري أو مدني
وتتشكل من ممثلين عن المنتفعين بالخدمة الصحية وممثلين عن الأطباء والمراكز الصحية 

والخاصة وممثلين عن المكتب الطبي لتعويض الحوادث الطبية وممثلين عن الديوان العامة 
وشخصيات مؤهلة في مجال تعويض الأضرار ، الوطني للتعويضات وشركات التأمين

 .(4)الجسدية
وعلى كل متضرر أو من يمثله قانونا أو ورثته في حالة وفاته التوجه إلى اللجنة الآنفة 

وذلك بطلب يودعه لدى أمانة ، قها الجغرافي الفعل المرتب للضررالتي حدث في نطا الذكر
اللجنة مرفوق بما يثبت تعرضه للضرر أو الإصابة لتقوم اللجنة بعد ذلك أو رئيسها بالتحقق 

                                                             
بلخوان غزلان، نظام التعويض عن الحوادث الطبية، ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،  (1)
 .452، ص2440-2441معة جيلالي ليابس سيدي بلعباس الجزائر، موسم جا
 .452عيساني رفيقة، مرجع سابق، ص (2)
 .424بلخوان غزلان، مرجع سابق، ص (3)

(4) Jean penneau, Op. cit., P86. 
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، خاصة معدل العجز المصاب به، من شرط جسامة الضرر بمعرفة خبير ينتدب لذلك إجباريا
 تقوم بما يلي: وبعد الفحص والتحقق في خلال ستة أشهر

في حالة انتهاءها إلى وجود خطأ قائم في ذمة القائم بالعمل تقوم اللجنة بإخطار  -
المضرور لإعلامه بإمكانية انتهاجها لإجراءات التسوية الودية وذلك بدعوة المؤمن الضامن 

والذي له أن يقدم عرضا بالتعويض الودي للمضرور خلال أربعة ، للمسؤولية عن الضرر
 .(1)وفي حالة قبوله يعد مخالصة نهائية ،أشهر

ذا كانت مؤسسة التأمين ، وفي حالة رفضه يبقى للمضرور حق اللجوء إلى القضاء وا 
هي الرافضة للتعويض فهنا يتدخل الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية للتعويض الكلي 

 .(2)للأضرار
ذا  أساس على تعويضها على النص مت التي الأضرار إلى الضرر ينتمي أن اللجنة رأت ما وا 

الأمر إلى الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية الذي يعتبر  ترفع فإنها ،الوطني التضامن مبدأ
مُمَوّن من  للدولة تابع إداري طابع ذو مرفق عمومي 2442 مارس 40 قانون من 4402 المادة بموجب

الأمر عرضا للمضرور بالتعويض  وهنا يقدم الديوان بعد فحص ،طرف أموال التأمين الصحي
حق  4402/40فإن قبله أعتبر ذلك مخالصة نهائية وله بموجب المادة  ،أشهر 40خلال 

 الرجوع في ما بعد على المؤسسة الصحية العمومية ومطالبتها بالتعويض الذي دفعه.
وفي حالة اكتشاف اللجنة لاشتراك كل من الخطر الصحي والخطأ الطبي في حصول 

فنقوم بتحديد التعويض المتعلق بالمؤسسة الصحية العمومية والجانب الذي يتكفل به  ،الضرر
 .(3)الديوان

من  2400حسب المادة  Transactionإن قبول عرض المؤمن يساوي مصالحة 
مفاده أن الاتفاق الودي بين الأطراف له حجية الشيء المقضي به ، (4)القانون المدني الفرنسي

                                                             
(1) Jaques Mareau et didier Truchet. Op. cit., P236. 
(2) J. penneau, Op. cit., P87. 
(3) Jaques Mourau, Didier Truchet, Droit de la santé publique.6emédition, DALLOZ 
2004, P236. 
(4) ART. 2044 C.C.F «La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 
contestation née, ou préviennent un contestation à naître, Ce contrat doit être rédigé 
par écrit. Ce contrat doit être rédigé par écrit». 
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غير أن اللجوء إلى لجنة التسوية الودية كما سبق ، (1)را من المحكمةكما لو كان حكما صاد
الإشارة ليس إجباري بل إعلامها هو الإجباري ومنه فمواعيد الطعن القضائي تظل معلقة إلى 

 .(2)غاية آخر إجراء يتخذه
ففي حالة كون عرض المؤمن غير كاف أو غير متناسب مع الضرر الحاصل 

ذا ما تم فللضحية رفضه واللجوء إ لى القضاء المختص للحصول على التعويض المستحق وا 
ذلك ورأت المحكمة أحقية ذلك لها أن تحكم على المؤمن بأن يؤدي لديوان التعويضات جزاءً 

 .(3)% من مبلغ التعويض الممنوح زيادة على التعويض المستحق للضحية45ماليا قدره 
 وموقفه من تقارير الخبراء المبحث الثاني: سلطة القاضي في تقدير التعويض

تثير مسألة تحديد مقدار التعويض جبراً للضرر تساؤلات عدة منها ما يتعلق بالجهة 
ومنها ما ينصب على محتواه ، ومنها ما ينصرف إلى وقت تقديره، المختصة بتقدير التعويض

 412مع العلم أن التعويض المتولد عن الفعل الضار بموجب المادة ، أي مدى التعويض
فلا ه إذا كان الالتزام مصدره العقد " غير أنالدائن من خسارة وما فاته من كسبمدني: "ما لحق 

 لزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعهيُ 
 .(4)وتستثنى من هذه القاعدة التعويضات العقابية، عادة وقت التعاقد

ج عن الخطأ والمسبب للضرر ية في تقدير التعويض الناتوللقاضي سلطة تقدير 
بما فيه الكفاية  ابرزو : أن يُ ة العليا شريطة توافر عنصرين هماولا رقابة للمحكم الحاصل

وكذلك أن تكون تلك العناصر مستنبطة من ، منها تقديرهم وقناعتهم االعناصر التي استمدو 
ضف إلى ذلك ما جاء في شأن السلطة التقديرية ( 5)ةوقائع الدعوى والوثائق والمستندات المقدم

بأن القضاة قدروا بما لهم من سلطة تقديرية التعويض  اقرار للمحكمة العليا حين قضو  من خلال

                                                             
 .424بلخوان غزلان، مرجع سابق، ص (1)
 .451أنظر عيساني رفيقة، مرجع سابق، ص (2)
 .424بلخوان غزلان، مرجع سابق، ص (3)
لجزء ، ا44، العدد4علي فيلالي، تطور الحق في التعويض، بتطور الضرر وتنوعه، حوليات جامعة الجزائر  (4)

 .45الأول، بدون سنة نشر، ص
 .450، ص4، 4004، م ق، 4010/ 22/42، بتاريخ 54501المحكمة العليا، ملف رقم  (5)
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منحو له أساساً و ويكونوا بهذه الكيفية قد سببوا قرارهم بدقة ، المستحق عن الفعل الضار
 .(1)قانونيا

للتعويض الناتج عن الضرر المعنوي الذي على العكس منه حين تقدير القاضي و 
أوذكر عناصر  ،يحتاج بحكم طبيعته إلى تعليل خاصيعتمد على العنصر العاطفي الذي لا 

ويه سعلما أن رقابة المجلس الأعلى في هذا المجال تهدف أساساً إلى التأكد من عدم ت التقدير،
 .(2)الطابع المعنوي للضرر المعوض عنه

عند تحديده الأضرار محل التعويض إلى رقابة المحكمة العليا وتخضع سلطة القاضي 
في هذا الشأن طلب التعويض المادي للحبس المؤقت  هذه الأخيرة حيث رفضت، كما سبق بيانه

 جتماعي والذي استمر منءات الضمان الاالما ثبت "أن المدعي كان يستفيد من أد
هذا الدخل المتعلق رم من وعليه فإنه لم يح 40/44/2444إلى غاية  40/44/2440

ت عليه فرصة و والذي لم يف، الغير مبرر جتماعية خلال فترة الحبس المؤقتبالتأمينات الا
على أن يعوض معنوياً بسبب  الكسب مما يجعل التعويض المادي عن هذه الفترة غير مؤسس

 .(3)جتماعياً ونفسيااس بسمعته وشرفه والتأثير عليه االمس
نعدام وذلك لا، ب الجامعي المحبوس مؤقتاً لا يستفيد من التعويضكما هو الشأن للطال

غير أنه يستفيد من التعويض المعنوي من جراء فقدان الحرية والعزل عن المحيطين ، الدخل
 .(4)جتماعيالعائلي والا
إلى بيان كيفية تقدير ، عالَج في هذا المبحث الذي قُسم إلى ثلاثة مطالبنُ س وهنا

سوف  (المطلب الثاني)وفي  )المطلب الأول(، ر الخطأ الطبي العاديالقاضي لتعويض ضر 

                                                             
 .450، ص2، 2444، م م ع 22/41/2444، بتاريخ 515014المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  (1)
قضية )ب.ي( ضد )ب.م(، المجلة  فة المدنية،،الغر 2440.42.41بتاريخ  545412قرار المحكمة العليا رقم  (2) 

. أنظر كذلك: قرار المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، 445، ص 2444، 4القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، عدد 
 .11، ص4004، الاجتهاد القضائي، د م ج، 4014/ 44/42، بتاريخ 20544ملف 

، م م ع، 41/42/2444قرار بتاريخ  445042ض( ملف رقم قرار المحكمة العليا، )إجتهادات لجنة التعوي (3)
 .004، ص4، 2442

 4، م م ع، العدد 44/41/2444، قرار بتاريخ 445104قرار المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم  (4)
 .041، ص2442
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 (المطلب الثالث)وفي ، ضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفنيتتم الإشارة إلى كيفية تقدير القا
 : وذلك كما يلي، موقف القاضي منهو  يتم التركيز على تقدير الخبير لتعويض الضرر الطبيس

 تعويض ضرر الخطأ الطبي العادي تقدير القاضي ل :المطلب الأول
إلى جانب كونها علم أو خبرة تقنية ممارسة جانب مُهم من  تتضمن الممارسة الطبية

لذلك فإن ، (1)المتطلبات الإنسانية الراجعة إلى ورود هذه الممارسة على جسم آدمي هو الإنسان
باعتبار أن الطبيب ، (2)أخلاقيات المهنة الطبية تستدعي بروز هذه الإنسانية في العمل الطبي

من جهة ثانية لممارسة مهنة الطب  ضماناً و  ،إنما هو وسيط في المحافظة على الصحة العامة
 .(3)على حرمة الجسد البشري من جهة ثالثة حفاظاً و  في حرية تامـة

قد تترتب عنها أخطاء طبية مسببة  (4)بالإنسانية ومنه فإن التزامات الطبيب المرتبطة
فما هو دور القاضي عند تقديره لها؟ ذلك ما سيُعالج في هذا ، ي التعويض عنهالأضرار تستدع

في أولهما سوف يُحدد معنى الضرر المترتب عن الخطأ الطبي ، المطلب الذي قُسّم إلى فرعين
 . لنوع من الأضرارفي ثاني فرع يتم إبراز استقلال القاضي ب هذا او  )الإنساني( العادي

 

                                                             
 .440، صمرجع سابقمحمد حسن قاسم، إثبات الخطأ الطبي،  (1)
في تقدير الأخطاء المرتبطة بالإنسانية الطبية(، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  هديلي أحمد، )استقلال القاضي (2)

 .240، ص2441، 4تصدر عن كلية الحقوق، سيدي بلعباس، عدد 
(3) Abdelhafid Osukine, L’ABCdaire de droit de la santé et de déontologie médicale, 
O.P.U. Régional d’oran 2006, p121 

 .42ر كذلك: بلحاج العربي، مرجع سابق، صأنظ .
من لائحة آداب مهنة  40المتضمن م.أ.ط.ج، تقابلها المادة  02/212من المرسوم التنفيذي  1أنظر المادة  (4)

الطب في مصر التي تنص "على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاه وأن يعمل على تخفيف الألم وأن 
 لعطف والحنان، أن يسوى بينهم في لرعاية ولا يميز بينهم...".تكون معاملته لهم مشبعة با

 والمادة الثانية من قانون أخلاقيات المهنة في فرنسا التي تنص:
«le médecin au service de l’individu et de la santé publique exerce sa mission dans le 
respect de la vie humaine et de sa dignité. 
Le respect du la personne ne cesse de s’imposer après la mort » 
Voir le Code de déontologie Médical. Décret 95 - 1000 du 6 septembre 1995, Gilles 
Divers, pratique de la responsabilité médicale, op.cit., P249. 
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 )الإنساني( معنى الضرر المترتب عن الخطأ الطبي العاديتحديد  الفرع الأول:
ويعتبر الضرر المترتب عن الخطأ الإنساني هو ذلك المترتب على مخالفة الطبيب لما 

، . وتتنوع صور هذه المخالفات والأخطاء(1)أوجبه عليه احترام البُعد الإنساني أثناء عمله الطبي
فهي تلك ، (2)أصول الوظيفة الطبية بذاتها مند من طبيعة العلاقة الطبية أو حيث تُستم

، الأضرار المترتبة عن الأخطاء المرتكبة من الأطباء أثناء مزاولة مهنتهم ولكنه لا يتصل بها
على هذه الأخطاء" الخطأ  وهناك من أطلق، لك فهي أعمال غير مشروعة أو غير مباحةلذ

 .(3)والخطأ الواض "المادي 
هناك ما هو مرتبط بالعلاقة ، ة المرتبطة بالإنسانية الطبيةفمن هذه الالتزامات الطبي

فرضا المريض ضرورة ، كالالتزام بإعلام المريض والحصول على رضاه المستنير، الطبية
ويقع ، وقبل استئناف أي تدخل علاجي، مهما كانت العلاقة بين الطبيب والمريض (4)ةواجب

دون  الإنسان اعتبار أن كل مساس بجسمب (5)على عاتق المريض عبء إثبات عدم أخذ رضاه
لك ما نصت عليه من ذ، مبرر يعتبر محظور إلا إذا كانت هناك موافقة من الواقع عليه التدخل

نزع  ممارسة يجوز لا" أنهوالتي نصت على  المتعلق بالصحة 44-41القانون من  424المادة 
إلى ا عرض حياة المتبرع إذلغرض الزرع حي الشخص على العضاء والأنسجة أو الخلايا الأ

أمام رئيس ، للتبرع المتقاطع، قتضاءويجب أن يعبر المتبرع على موافقته للتبرع وعند الا "خطر
المحكمة المختص إقليمياً الذي يتأكد مسبقاً من أن الموافقة حرة ومستنيرة وأن التبرع مطابق 

  .(6)للشروط المنصوص عليها في هذا القانون
ت الطبية المرتبطة بالإنسانية ما هو مرتبط بالوظيفة الطبية وهناك من الالتزاما

كالالتزام بالعناية والعلاج الذي يلزم الطبيب بإنجاز عمله وفق ما تتطلبه المهنة وتستدعيه حالة 
                                                             

 .400علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (1)
 .204ع سابق، صهديلي أحمد، مرج (2)
 .21ابراهيم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص (3)

(4) Hannouze.Hakem.précis de droit médicale, Réimpression OPU, Alger, 1993, P39. 
أشار إليه، هديلي أحمد، المرجع  Hedreulالمعروف بقرار  4001-42 -25قرار محكمة النقض الفرنسية في  (5)

 .202نفسه، ص
جويلية  2الموافق لـ 4040شوال لعام  41مؤرخ في  44-41من قانون  0و 4وفقرة  4فقرة  424أنظر المادة  (6)

 المتعلق بالصحة. 2441سنة 
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التوجيه .إن رفض و  المراقبةو  كإتمام عملية الفحص والتشخيص ووصف الدواء، المريض
مخالف لمسلك الطبيب اليقظ  أو امتناع يجعل منهفهذا فعل سلبي الطبيب علاج المريض 

ويمكن أن يشكل ذلك جريمة معاقب عليها  ،اء ذلكيستوجب المساءلة عن كل ضرر جرَّ 
بالمحافظة على  الالتزام ويدخل تحت الالتزامات الإنسانية المرتبطة بالوظيفة كذلك (1)جزائيا

رره غاية علاجية يعد إخلالًا منه فإتيان الطبيب لأي عمل لا تب ،السلامة الجسدية للمريض
سواء ، (2)فيكون عمل الطبيب مشروع إذا قصد به علاج المريض ،بالتزام تفرضه عليه وظيفته

الهادفة إلى  فقد أباحت التشريعات الحديثة عمليات التجميل، كان ذلك في إطار عقد أو بدونه
يولد بها الإنسان بالقطع من أجل كما قرر الشرع بأن إزالة الزوائد التي ، إزالة تشويه بالجسم

خلافا لعمليات  .(3)التجميل لا توجب المسؤولية الطبية إلا إذا كان ذلك دون رضا صاحبها
الوقف الإرادي للحمل التي يثور الإشكال في انعدام الغاية و  التجارب الطبيةتغيير الجنس و 
 .(4)العلاجية منها

 )الإنساني( ضرر الخطأ الطبي العادي الفرع الثاني: استقلال القاضي بتقدير تعويض
لا تستخلص و  من قبل القاضي تقدر لا الفنية الطبية الأخطاء عن المترتبة الأضرار كانت إذا

فإن الأضرار المترتبة عن  بعدإلا بالاستعانة بالخبراء الطبيين كما سيتم التطرق إلى ذلك فيما 
(5)الإنسانية الأخطاء

فلا حاجة للخبرة من  (6)منه يقدر التعويض عنهاو  بتقديرها القاضي يستقل إنما 
فالقاضي هو من يقدر  ،قبل الطبيب من مخالفته المدعى يالإنسان المعيار عن البحث أجل

                                                             
. أنظر كذلك في 200. أنظر كذلك هديلي أحمد، مرجع سابق، ص454علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (1)

 .10هذا الصدد، السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص
 .11شريف الطباخ، مرجع سابق، ص (2)
، مقال منشور بمجلة المحاماة، دورية تصدر )المسؤولية المدنية للأطباء في عمليات جراحة التجميل(رايس محمد،  (3)

، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، 2445نوفمبر  0عدد  4عن منظمة المحامين سيدي بلعباس الجزائر السنة 
 .1الجزائر، ص

في القسم الرابع المتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء من قانون الصحة  400إلى  411أنظر المواد من  (4)
 السالف الذكر.

(5 ) Abdelhafid ossoukine, L’abcdaire de droit de la santé et de déontologie médicale, 
O. P. U. Régional d’oran, 2006, P173. 

، أقرت فيه المحكمة بتعويض المريض عن الضرر الأدبي الناتج عن 4002فبراير  24استئناف باريس في  (6)
 .400الإخلال بالواجبات الإنسانية، أشار إليه علي عصام غصن، نفس المرجع، ص
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وهذا أمر يستوجب ضرورة إلمام القاضي بكل  لا أم الالتزام عدم حدوث مدى التعويض ويقرر
ها الواردة في التشريع الطبي أم في القانون سواء من (1)الطبيب لواجبات لقانونية المحددةالقواعد ا
فلا يجوز للقاضي أو المحكمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على ، أو قانون العقوبات، المدني

فهذا مما يعد إخلال ، مسائل قانونية إيضاح في للمساعدة بخبير طلب أحد الأطراف الاستعانة
لا يتعلق بالمسائل الفنية التي تحتاج إلى علم أو  الصدد هذا في الأمر إذ، يُعَرّض حُكمه للبطلان
 .(2)فن لا يملكه القاضي

فبإمكان القاضي استخلاص وتقدير مدى تخلف التزام الطبيب بإعلام المريض كالتزام 
لمهمته الطبية في جميع مراحلها  هيفرضه واجب الطبيب مراعاة الإنسانية الطبية أثناء تأديت

قض الفرنسية بأنه فيما عدا حالة الاستعجال أو رفض المريض المختلفة فقد قضت محكمة الن
للإعلام فإن الطبيب يكون ملزم بتقديم معلومات واضحة عن مخاطر العلاج المقترح ولا يعفى 

 .(3)دعائه باستثنائية هذه المخاطرامن ذلك 
تحقق المخاطر الذي أقر بأن  2444يناير  45وأكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في 

في جميع الأخطاء المرتبطة بالإنسانية و  ،(4)يعفي الأطباء من التزامهم استثنائية لابصفة 
رها أو فإن القاضي يستقل ودون استعانة بأي خبير أو مساعد بتقدي، الطبية والتي ترتب أضرار

كما يمكنه ، معتمداً على الوقائع التي أمامه وله سلطة في ذلك، تقدير التعويض عن أضرارها
ينة عند قيامه بالعملية فإذا كان على الطبيب اتخاذ احتياطات مع، ة بالقرائن القضائيةالاستعان
 .(5)عتبار ذلك قرينة على إهمال الطبيباوترك الجرح عرضة للتلوث كان للقاضي ، الجراحية

 المطلب الثاني: تقدير القاضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفني)المهني(
تبطة بالإنسانية الطبية كما سبق الإشارة تستخلص من إذا كانت الأخطاء الطبية المر 

نسانيته فإن الأخطاء الفنية الناتجة  ،الالتزامات والواجبات الهادفة إلى احترام شخصية المريض وا 
                                                             

 .201هديلي أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 .404محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (2)
 .4001-44-41قرار محكمة النقض الفرنسية في  (3)
 :الفرنسي السابق الإشارة إليه فيما يخص الإعلام 2442-444من قانون  4444/2تنص المادة  (4)

«tout personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Voir Jacques Moreau 
et Didier Truchet, op.cit., P211. 

 .15، صمرجع سابقالسيد عبد الوهاب عرفة،  (5)
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إنما تستخلص من الالتزامات التي ، عن الأطباء والمسببة لضرر يستدعي التعويض عنه
يستوجب من القاضي عند تقديره التعويض عن سوف نبين ما ، لهذا تفرضها المهنة الطبية.

 .مدى استعانه القاضي بالخبرة عند التقديرو  أضرار الخطأ الطبي الفني
فالطبيب الذي لا يخالف القواعد الفنية لا يعد مرتكبا لخطأ كونه تصرُّف النمط 

 ويرى البعض أن أغلبية الأخطاء الطبية هي من، le standard de réferénce(1)المرجعي 
مما يوحي بالصعوبة التي تنتاب عملية ، طبيعة فنية نظراً لاكتساحها كافة مراحل العمل الطبي

فالطبيب أو جراح الأسنان مسؤولون  ،عنها المترتبة الطبية الأضرار عن التعويض وتقدير ،(2)إثباتها
 .(3)الجزائري ط من م. أ. 44عن أي عمل مهني يقومون به وذلك ما نصت عليه المادة 

يجب الاعتداد في تقدير واجبات المهني ، من المعلوم أنه في نطاق العمل الفنيو 
وهو الشخص الوسط من ذات الفئة التي ، وسلوكه عند حدوث الضرر بالمعيار المهني العادي

ولذلك يتعين على القاضي أن يراعي مستوى صاحب ، ينتمي إليها الشخص المهني المسؤول
 يجوز للمهني مهما كان بعد أن تقيد بأصول مهنته في اختيار إذ لا، المهنة عند تقدير خطئه
 .(4)فعليه أن يكون محتاطاً وحذراً ، العمل أن يُهمل في أدائه

 

                                                             
ودالي محمد، القانون الطبي وعلاقته بقواعد المسؤولية، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والإدارية، تصدر عن ب (1)

 .21، ص2441سنة  44كلية الحقوق جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، عدد
 .450علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (2)
من دستور  22/4من م.أ.ط. الجزائري. تنص المادة المتض 212-02من المرسوم التنفيذي  44أنظر المادة  (3)

 -42المؤرخة في  24الجريدة الرسمية رقم  2441-44-45المؤرخ في  40-41المعدل بالقانون  02الجزائر لسنة 
من  44: "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية ". كما تنص المادة 2441نوفمبر
 سي السابق الذكر:الفرن 4444-05قانون 

«le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soineny consacrant 
le tempe nécessaires en s’aidant dans tout les mesures de possible des méthodes 
scientifique les mieux appropriées et s’Ilya lieu de concours apories». Gillees Devers, 
op. cit., P253. 

، مرجع النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنهامنير رياض حنا،  (4)
 وما بعدها. 211سابق، ص
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ولتقدير التعويض عن الضرر المترتب عن الخطأ الطبي الفني يقوم القاضي 
فني باستخلاص هذا الخطأ من خلال المقارنة بين سلوك الطبيب المدعى عليه والسلوك ال

للتحقق من مدى خروج الطبيب على السلوك المعتاد لطبيب وجد في نفس الظروف المألوف 
إلا أنه ونظراً لطبيعة هذا النوع من الأخطاء الطبية فإنه يستلزم من القاضي  (1)الواجب الإتباع

 متثال لاحتياطات معينة.الا
تقديره تعويض  ضرورة امتثال القاضي لمبدأ الحيطة والحذر عندوهنا سوف نتناول 
ستعانة القاضي بأهل الخبرة عند تقدير إوضرورة  في )الفرع الأول( ضرر الخطأ الطبي الفني

 ضرر الخطا الطبي الفني في )الفرع الثاني( 
ضرورة امتثال القاضي لمبدأ الحيطة والحذر عند تقديره تعويض ضرر  :ولالفرع الأ 

 الخطأ الطبي الفني
الكثير بالغُموض لذلك وجب على القاضي أثناء تقديره كما أقر  فنييتميز الخطأ ال

فلا يقر بوجوده إلا إذا أثبت ثبوتاً قاطعاً  ،التعويض عنه أن يكون في غاية الحيطة والحذر
مخالفة الطبيب عن جهل أو تهاون للأصول العلمية الفنية الثابتة والقواعد العلمية الأساسية 

روضة على كل طبيب من نفس مستواه العلمي والتي تكون مف، التي لا يحيط بها الشك
ذا كان الفعل أو المسألة الطبية المنسوبة إلى الطبيب تشكل أمراً محل خلاف أو لا ، معرفتها وا 

فليس للقاضي أن يوقع بنفسه في هذا الجدل العلمي سواء بالترجي  أو ، نهاأيزال النقاش دائر بش
ما يجب عليه اعتبار الطبيب غير مخط  وغير إن، المخالفة بينها أو اتخاذ موقف معين فيها

وجلية أن الطبيب قد خالف الأصول  قطعيةوبصورة  يؤكدمسؤول ويجب على القاضي هنا أن 
 .(2)العلمية المستقرة في علم الطب وقواعده الأساسية التي ليست مجالًا للجدل والخلاف
المريض إلى فهناك صعوبة حتى في التفرقة بين خطأ الطبيب الذي يأمر بنقل 

وقد  يسهل وصفه أنه خطأ عادي أو مهني حيث أنه لا، المستشفى في الوقت المناسب مثلاً 
أنه ليس من الضروري أن يكون خطأ  4050قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها سنة 

وقت تنفيذ التزامه آلة معدنية أو  ولكن مسؤوليته تنعقد عند نسيانه، الجراح جسيماً حتى يُسأل
                                                             

 .450علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (1)
ديسمبر  45تاريخ الزيارة  http/arjurispadia.orgالمسؤولية الطبية، عن موقع جورسبيديا الموسوعة الحرة  (2)

 زوالًا. 44:44على الساعة  2441
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، (1)وأن التزام الطبيب ببذل عناية يتطلب منه الحذر العادي عة من الشاش في جسم المريضطق
بل ليس من استطاعة القاضي بسبب عدم علمه الكافي بالمسائل الطبية أن يتصدى مباشرة 

فله في هذا المجال أن يلجأ ، لمناقشة هذه المسائل ويقدر بنفسه الأخطاء الطبية في هذا المجال
 .(2)ختصين من أهل الخبرة في الطبإلى الم

القاضي بأهل الخبرة عند تقدير ضرر الخطأ الطبي  ةالفرع الثاني: ضرورة استعان
 الفني

لقد وردت بشأن الخبرة الطبية عدة تعاريف نظراً لضرورة القضاء إليها من أجل تنوير 
وسوف ، مترتبة عنهارأي القضاة في شأن الإثبات والتقدير للأخطاء الطبية وتعويض الأضرار ال

 نقتصر على أهمها. 
 طرق الإثبات التي نص عليها القانون في كثير من دول العالم فالخبرة هي إحدى

  .(3)أباحها لطرفي الدعوىو 
فالخبرة ضرورة لا غنى عنها في مجال القضايا الطبية باعتبار أن محلها الجسد 

تساعد القضاء على وضوح الرؤيا حول  كما أنها (4)هتمامالبشري الذي يقع في أعلى مراتب الا
يعتبر مستند رئيسي للأحكام القضائية  بل أن تقرير الخبير كما سنرى، الأمر المتنازع فيه

الصادرة فيما بعد والمتعلقة بالقضية محل النزاع وهو كذلك وثيقة رسمية تلحق بالدعوى لدى 
أحياناً يجعل مهمة القاضي صعبة  فنظراً لاختلاط الأمور الفنية مع النواحي الطبية ،المحاكم

 إزاء عملية تقدير التعويض المترتب عن الخطأ الطبي.

                                                             
وائل تيسير محمد عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة  (1)

 .24، ص2441النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين 
(2) Gilles Devers, Pratique de la responsabilité médical, Editions ESKA, paris, 2000, 
P268. 
(3) Yvonne Lambert. Faivre, Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation, 4em 
édition, DALLOZ, 2000, P92. 

 .420مرجع سابق، ص، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبيةمنصور عمر المعايطة،  (4)



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

310 
 

لذلك وفَّرَ عليه القانون إمكانية اللجوء إلى أهل الخبرة من الأطباء لإلقاء الضوء أكثر 
 .(1)على سلوك الطبيب المدعى عليه في ما إذا كان يتفق وسلوك الطبيب الحريص في مهمته

صول على التعويض وفقا للإجراءات غير القضائية أي عن طريق وفي إطار الح
الفرنسي  2442مارس  40والتي جاء بها قانون  ،التسوية الودية على أساس التضامن الوطني

 فقد اشترط في الخبرة التي تكون في هذا الإطار البعيد عن القضاء أن تكون وجاهية
contradictoire جهتهم ومجانية أي بحضور جميع الأطراف وفي مواgratuite  بالنسبة

أي مصاريفها تكون على عاتق الديوان الوطني للتعويضات وهذا ما يحفزهم على ، للضحايا
 اختيار الطريق الودي على الطريق القضائي.

وقد أحاطها المشرع الفرنسي في القانون ، collégialeكما اشترط أن تكون جماعية 
منها تحديد المهام الموكلة إليهم من ، زها في عدالة تامةالسابق الذكر بضمانات من أجل إنجا

 .(2)طرف اللجنة الجهوية التي تقدم توصيات حول سلوكهم
المطلب الثالث: كيفية تقدير الخبير لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفني وموقف 

 القاضي من ذلك.
ما إن تقدير الخطأ الطبي والتعويض عنه أمر موكول إلى القاضي ومن مهامه مه

ذا كانت مسألة تقدير الأخطاء الطبية المرتبطة بالإنسانية الطبية و  ،كانت طبيعة هذا الخطأ ا 
فإنه في الأخطاء الطبية الفنية  ،كما سبق الإشارة وتقدير التعويض عنها أمر يستقل به القاضي

عانة يض عنها إلى الاستالمسببة لضرر فغالباً ما يلجأ القاضي من أجل تقديرها وتقدير التعو 
الاختصاص إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أطراف و  من أهل المهنة فبخبير محل
 .(3)الخصومة

، ومسألة تقدير التعويض في الدعوى المدنية تقوم على أساس الضرر اللاحق بالضحية
 .(4)جتماعية للطرفينقتصادية والاوليس الوضعية الا

                                                             
طارق صال  يوسف عزام، أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،  (1)

 .52، ص2440الأردن، 
(2) Jean Penneau, op. cit., P88. 

 .454علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (3)
 .254، ص2444، 4، م. م. ع العدد 24/44/2440بتاريخ  001511قرار المحكمة العليا، ملف رقم  (4)
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اعدة منتهية بتقارير مس، صعبة ومتداخلةالخبير في موقف القائم بمهام  هنا يكون
حيث ستتم معالجة  لك ما سنشير إليه من خلال هذا المطلب.ذ، للقضاء في عملية التقدير

المهام الملقاة على عاتق الخبراء الفنيين الطبيين في تقدير التعويض وهم يقومون بهذه العملية 
لا في ي الأخذ بتقرير الخبير أم ثم إجلاء مدى حرية القاضي وسلطته ف، (الفرع الأول)في 
 وذلك كما يلي (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: المهام الملقاة على عاتق الخبراء في تقدير التعويض
تنصرف مهمة الخبير كما هو جلي إلى التفتيش عن المبررات المؤدية إلى وقوع الفعل 

ذا كان من الممكن تلافيه وفقا للمعطيات العلمية السا، الضار ومدى إهمال ، ئدة وقت إتيانهوا 
لتبيين الضرر الذي ، حث في حالة المريض وظروفهفعلى الخبير الب، الطبيب المدعى عليه

أصيب به فيما إذا كان من فعل الطبيب وخطئه وله أن يقدر التعويض عن الضرر مستعيناً 
نقداً فهذا من  دون أن يقدر ذلك، بلغة الأرقام كتقديره لنسبة العجز لأحد أطراف جسم المريض

 .(1)الخارجة عن نطاق اختصاص الخبير المسائل القانونية
، إن انتقال تقدير الوقائع من المجال العلمي إلى المجال القانوني أمر صعب جداً 

وحتى تكون الخبرة وسيلة قضائية مناسبة يجب أن يكون هذا الانتقال بتقرير طبي مستمد من 
ذ يخشى أن يحيد أَمْهَر القضاة وبحسن نية عن جادة تقرير الخبير فهنا تكمن الصعوبة إ

وانتقد ذلك بدعوى أن الخبرة ما ، وهذا ما جعل البعض يعطي الصفة القانونية للخبير، الصّواب
 .(2)وفي المجال الذي يجهله، هي إلا تكملة لخبرة القاضي

ي تحليل ضافة إلى ذلك فإن من مهام الخبير شرح القواعد الفنية الواجب مراعاتها فإ
كما يدعم تقريره بالإحصائيات المعتمدة ويطبق المعطيات الفنية ، الواقعة محل النزاع

 .(3)المناسبة
                                                             

. فالخبير الطبي ليس رجل قانون رغم امتلاكه شهادة طبيب شرعي. 241محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (1)
 Yvonne Lambert, Faivre, op. citأنظر  أكثر تفصيل

 le juge n’est pas lie par les constatations» :من قانون المرافعات الفرنسي الجديد 200تنص المادة  (2)
ou les conclusion de technicien»:عن موقع ،http:www.legifrance.gov.fr 2441يناير  20يوم ل 

انظر مصطفى أحمد عبد الجواد  «un auxiliaire du juge» وبالتالي فإن الخبير ما هو إلا مساعد للقاضي
 . 00حجازي، مرجع سابق ص

 .02فتاحي محمد، مرجع سابق، ص (3)
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ويمكن إجمال المهام الأساسية للخبير القضائي في المجال الطبي خاصة منهم الذين 
 : (1)تختارهم المحكمة في ما يلي

وقد أشارت إلى ذلك ، دراسة حالة المريض وتتبع مراحل تطور مرضه ومسبباته -
من مدونه أخلاقيات الطب الجزائري السابقة الذكر بقولها:" ...ثم القيام عموما بتقييم  05المادة 

 .(2)التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية"
 كما يقدر الضرر الذي، ارتكب خطأ ا كان الطبيب قدذي تقريره ما إفأن يحدد  -

 لحق المريض.
ب الآراء العلمية التي هي محل جدل والابتعاد عن طرح آرائه على الخبير تجن -

 الشخصية خاصة في حالة عدم اتفاقها مع الأصول العلمية المستقرة.
عدم الخوض في المناقشات القانونية الدقيقة بل بحث الوقائع المتعلقة بسلوك  -

 الطبيب وتقديرها من الناحية الطبية.
 00كتابة تقريره الطبي وفقاً لأحكام المادة  على الخبير توخي الدقة والوضوح عند -

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري "يجب على الطبيب الخبير وعلى جراح الأسنان الخبير 
ألا يكشف إلا العناصر التي من شأنها أن تقدم الإجابة على الأسئلة ، عند صياغة تقريره

 المطروحة في قرار تعيينه...".
المهمة بنفسه وشخصياً ولا يوكلها إلى غيره ومع ذلك له على الخبير القيام بهذه  -

وفي حالة قيام المحكمة بتكليف أكثر من  (3)سترشاد بمعلوماتهم وآرائهمأن يستعين بأهل الفن للا
موحداً وفقا  وجب عليهم الاشتراك في إنجازها جميعا ويعدون بشأنها تقريراً ، خبير للقيام بالمهمة

كما نصت الفقرة الثانية  د. .م. إ .المتضمن ق. إ 40-41انون من ق 421/4لأحكام المادة 
                                                             

من ق.إ.ج.  400/4المتضمن ق. إ. م. أ، إلا أن المادة  40-41من قانون  422ذلك ما نصت عليه المادة  (1)
الجزائري حسب آخر تعديل له تنص: "ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا 

 مقيدين في أي من الجداول".
"للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا له الأسئلة اللازمة  454/0 وأجاز نفس القانون في المادة (2)

 لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام".
من قانون إ.ج.ج"إذا طلب الخبراء الاستشارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز  400/4تنص المادة  (3)

يكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم "أنظر كذلك المادة لقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم و 
 المتضمن ق.إ .م .أ .ج. 40-41من ق 421/4من نفس القانون، والمادة  454/4



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

313 
 

وفي حالة  (1)من نفس المادة أنه في حالة اختلاف آرائهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه
ين آخر مكانه عليعدم استطاعة الخبير القيام بهذه المهام عليه أن يطلب إعفاءه من المهمة 

ذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها جاز ، ن نفس القانونم 442/4وذلك ما نصت عليه المادة  وا 
الحكم عليه وعند الاقتضاء بالتعويضات المدنية علاوة على استبداله كما جاء في الفقرة الثانية 

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عند  (2)من نفس المادة السابقة الذكر
 .(3)ة الزورقيامه بالتقرير الكاذب وشهاد

 الفرع الثاني: حرية القاضي في تقدير تقرير الخبير الطبي
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  40-41من قانون  400تنص المادة 

فقرتها الأولى: "يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة" وتضيف الفقرة الثانية من 
غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج ، ي الخبيرنفس المادة: "القاضي غير ملزم برأ

 .(4)الخبرة"
من قانون الإثبات المصري على أن: "رأي الخبير لا يقيد  452كما تنص المادة 
من قانون المرافعات الفرنسي بعدم إلزامية القاضي بنتائج  202المحكمة" وأقرت المادة 

دير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم كما قضت محكمة النقض المصرية أن تق، (5)الخبير
يستقل به قاضي الموضوع وله باعتباره الخبير الأعلى أن يقدر رأي  يختلف فيه هو بما فيما

أن يعد ذلك إخلالاً  و لافي مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر  الخبير ولو
 .( 6)بحق الدفاع

                                                             
 من ق. إ. ج. ج. 2/ 454أنظر المادة  (1)
 السابق الذكر. 40-41من قانون  2/ 442/4أنظر المادة  (2)
 .2440-42-25مؤرخ في  44-40عديل له بقانون من ق.ع.ج. حسب آخر ت 241و 222أنظر المواد  (3)
 السابق الإشارة إليه. 40-41من قانون  400انظر المادة  (4)
مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للخبير القضائي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي  (5)

، 2440معة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط والمصري والكويتي، في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار الجا
 .00ص
 224، ص2445أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط (6)

 وما بعدها.
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توصل إليه  ماع استقر على عدم إلزامية القاضي بمامما سبق يتبين لنا جلياً أن الإج
من و  (1)لكن ومع ذلك يأخذه بعين الاعتبار بل قد يلم  في حيثياته لمحتويات التقرير الخبير
الجزائرية لقرار قضاة الموضوع المستند إلى تقرير الخبرة  (2)المحكمة العليا ما جاء في قرارذلك 

وفاة الضحية بسبب تجريعه دواء غير لائق بصحة بشأن إثبات خطأ الطبيب المؤدي إلى 
 .المريض

 ومنه لهذا الأخير سلطة تقديرية في الأخذ برأيه، فالخبير لا يفرض رأيه على القاضي
 بل أن هذا الأمر من مهام المحاكممما يعني أن الخبير لا يفصل في النزاع بتقريره ، من عدمه

 .(3)يفرأي الخبير إنما هو استشاري بالنسبة للقاض
فعلى هذا الأخير أن يتفطن للتضامن الذي قد يُحتمل حُدُوثه بين الخبير وزميله 

الخبرة معهود بها من شخص عادي  "savatier "إذ أنه كما يقول الفقيه ، الطبيب المدعى عليه
 هو القاضي إلى طبيب خبير تفرض على القاضي أن يكون متيقظاً.

أن العناصر التي بنى عليها  40-41من ق  402فإذا ما تبين للقاضي حسب المادة 
من الإجراءات اللازمة كأن يأمر بحضوره أمامه أو ما يراه الخبير تقريره غير وافية أن يتخذ 

 .(4)مع ضرورة تبرير أسباب مخالفته لرأي الخبير، الأمر باستكمال التحقيق
طأ الطبي ولا فلا يحكم بثبوت الخ، فتقدير التقرير الفني يرجع لسلطة قاضي الموضوع

فلا يقضي بغير اقتناعه رغم ، يقدر التعويض عنه إلا بعد التحقق اليقيني الثابت منه بوقوعه
 .(5)مساعدة الخبير له

توافق مع نظام المسؤولية ولكن مع كل هذا كان لابد من استحداث آليات للتعويض ت
المدنية التقليدية في تغطية  نظراً لقصور وعدم كفاية آلية التعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية

 .رتبة عن التدخلات الطبيةجميع الأضرار المت
                                                             

 .221محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص (1)
، قرار المحكمة العليا 44/45/4005بتاريخ  441124قرار المحكمة العليا، غرفة الجن  والمخالفات. ملف رقم  (2)

، أشار إليهما. طاهري حسين، مرجع سابق، 22/42/4005بتاريخ  421102غرفة الجن  والمخالفات، ملف رقم 
 وما بعدها. 451ص
 .424علي عصام غصن، مرجع سابق، ص (3)
 المتضمن ق .إ. م. أ. 40-41من قانون  404أنظر المادة  (4)
 .420، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبيةمعايطة، منصور عمر ال (5)
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أن يقيم الدليل  دفكما سبق القول فإن المضرور يجب عليه دائماً وفق هذه القواع 
بحيث إذا ثبت ، اً حتى ولو كان هذا الخطأ مفترض، ويثبت خطأ الطبيب المتسبب في الضرر

، إن مسؤوليته الشخصية تنتفي ولأجل تجنب كل هذاف، ه الطبيببوجود سبب أجنبي يدفع 
وتحقيق الحماية اللازمة وكفالة حق المضرور في ضمان التعويض له لتغطية الأضرار التي 

كان من اللازم الاستجابة للطلبات المزايدة والمستجدة لضحايا ، الطبي الخطأتعرض لها نتيجة 
صلاح نظام التأمين من المسؤو ، الأضرار الطبية لية المدنية الطبية قصد تدعيم الوظيفة وا 

التعويضية لهذه المسؤولية دون إلغائها ومن ثم استحداث أنظمة للتعويض تتوافق مع نظرية 
نما ، وعدم حصر التعويض بين المضرور وبين المسؤول عن الضرر ،المسؤولية الموضوعية وا 

 .التعويض الجماعيةتتحمله الذمة الجماعية المتمثلة في أحد أنظمة  ماً اأصب  التز 
من حيث الجهة التي تتكفل بالتعويض عن ، وتتعدد صور أنظمة التعويض الجماعية 

حيث قد يكون نظام التعويض الجماعي عبارة عن نظام تأمين على ، أضرار النشاط الطبي
التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء بالمسؤولية الطبية تتكفل بموجبه شركة التأمين 

 وقد يكون صندوق تكافلي تتحمله الدولة. ،الطبية
  وهذا ما سنحاول تبيانه في المبحث الآتي:

 التأمين من المسؤولية الطبية  :المبحث الثالث
نسان وسيلة لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإ «Lassurance»لتأمين يعتبر ا

ويعتبر الخطأ الطبي ، وطئتها ثناء فترة حياته وهذا في سبيل التخفيف منأمواله أو أفي كيانه 
وتعتبر التبعات القانونية اللاحقة للخطأ ، ثناء حياته المهنيةأقضية حاسمة قد تواجه الطبيب 

الطبي قد تصل  ن العقوبات التي قد تطاله نتيجة خطئهأالطبي عبئا ثقيلا على الطبيب لاسيما و 
وقد وفر التأمين للطبيب ، والهلذا يمكن اعتبارها خطرا يمس حريته وأم، حد الحبس والغرامة

نين المنظمة للمهن افلجأت كثير من القو ، حماية ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية
 .الصحية إلى حظر مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية
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يحظر مزاولة  " :يلي على ما تيامار ة الإمن قانون المسؤولية الطبي 25المادة  ونصت 
المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات 

 .(1)"التأمين المرخص لها في الدولة
 "Hneri Desoille"لفقهيينلوتعود بوادر ظهور نظام التأمين في المجال الطبي 

ين سيجعل المريض آمنا من عتبار أن هذا النوع من التأماعلى ، م4044" عام V.Cruzonو"
كذلك الطبيب سيكون آمناً من دعاوي المسؤولية التي قد ترفع ، المخاطر التي قد تقع عليه

التأمين يبدو  " إلى أن تطبيق هذا النوع منBalamch Rodetكما نوهت الأستاذة "، عليه
التي تشكل عقبة  إذ من شأنه التقليل من المتابعات القضائية للأطباء، منطقياً ومستحباً جداً 

داث حقيقية في وجه تطوير العلوم الطبية وعلى هذا الاساس جاء التأمين من المسؤولية لإح
مصلحة المضرور في الحصول على التعويض ومن جهة ابعاد الطبيب ، التوازن بين مصلحتين

 .(2)المسؤوليةمخاوف عن 
ن إمركز طبي فو أشفى ستو الاختصاصي الطبي عاملا في مأوفي حال كان الطبيب 

وقد أكدت ، ة الطبية التي يعمل لصالحهاالاشتراك بنظام التامين يقع على عاتق صاحب المنشأ
في هذه الحالة  الإماراتي ن المشرعأوالواض   (3)من القانون السالف الذكر 22ذلك المادة 

العمل  ل من قانونيقرها كأتجاه العامل التي التزاماته إلى إضافة إضاف على صاحب العمل أ
مين ضد المسؤولية المدنية عن أضاف عليه التزاما بالاشتراك عنه في التأ، والضمان الصحي

 .خطاء الطبيةالأ
دى إلى تغيير جذري في المفاهيم أريب فيه أن نظام التأمين من المسؤولية قد  ومما لا

و في تلاشي وتواري ختفاء الوظيفة العقابية للمسؤولية أاسواء في ، التقليدية للمسؤولية المدنية

                                                             
 المتعلق بالمسؤولية الطبية لدولة الامارات. 2442لسنة  40مرسوم اتحادي رقم  (1)
يخلف عبد القادر، نحو مسؤولية موضوعية عن الاضرار الطبية، حوليات جامعة الجزائر، الجزء الثالث، العدد  (2)

 .02، ص44
تنص على "يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن  22المادة  (3)

الأخطاء الطبية كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة او بسببها ويتحمل صاحب 
 المنشأة كامل أقساط التأمين في كلتا الحالتين".
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جتماعية المخاطراالصبغة الفردية للمسؤولية خلف ما يسمى بنظام  (1) هذا  المبحثوفي  *
ساس التقليدي لمسؤولية سنحاول استقصاء مدى تأثير التأمين من المسؤولية الطبية على الأ

خصوصا في ظل ظهور نظام التأمين الاجباري من المسؤولية في بعض القوانين ، الطبيب
على أن ول( لهذا سوف نتطرق إلى التعريف بنظام التأمين من المسؤولية الطبية )مطلب الأو 

.في )المطلب الثاني(الآليات المكملة لنظام التأمين من المسؤولية المدنية الطبية  نتعرض إلى  
 التعريف بنظام التأمين من المسؤولية الطبية :ولالمطلب الأ 

الطبية بوجود طبيب ما يخشى أن يكون مسؤولًا عما  تتمثل فكرة التأمين من المسؤولية
تعويض ذلك الضرر إلى ام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعة فيقوم بإبر ، يصيب المريض من ضرر

رر( عليه بالمسؤولية ضالمتبحيث يؤمن نفسه من رجوع الغير ) (2)خر وهو المؤمنآطرف 
ب المريض أو ذوي حقوقه جراء فالغرض من التأمين من المسؤولية هو جبر الضرر الذي يصي

أما المسؤولية ، المسؤولية المدنية هو والمقصود هنا بالمسؤولية، التدخل العلاجي الواقع عليه
لأن ضمان المسؤولية ، كانت مجرد غرامة مالية الجزائية فلا يجوز التأمين منها حتى ولو

اً والتي تعد مصال  غير الجزائية يتعارض مع النظام العام وأخلاقيات المهنة الطبية خصوص
 .(3)مشروعة

مين عقد تأمن ق م ج على أن "ال 240أما من حيث تعريف التأمين فقد نصت المادة 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه 

أو تحقق الخطر مبلغاً من المال أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 
 ية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مال، المبين بالعقد

يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري لم يعرف التأمين من المسؤولية كعقد 
 بل قام بوصفه مبيناً فكرته والغرض منه فقط.، يرتب حقوق والتزامات على عاتق أطرافه

                                                             
* فالمسؤولية المدنية ومنذ انفصالها عن المسؤولية الجنائية ظل ينظر إليها على أنها أداة لتحقيق وظيفتين الأولى (1)

الوظيفة العقابية الرادعة للسلوك غير الاجتماعي الضار بالمجتمع، والثانية الوظيفة التعويضية أو الاصلاحية المتمثلة 
 ي الوظيفة الرادعة للمسؤولية أن يوقع الجزاء.في جبر الضرر الذي أصاب المضرور، وتقتض

بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، رسالة ماجستير في  (2)
 .0، ص2441القانون الخاص، جامعة النجاح نابلس، فلسطين، 

اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون  على أنه "تكون محلًا للتأمين كل مصلحة 224تنص المادة  (3)
 .وقوع خطر معين"
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وهو المؤمن والمؤمن ، فقه التأمين بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفينويعرف ال
له نظير مقابل يدفعه وهو القسط على تعهد الطرف الاخر وهو المؤمن بدفع مبلغ من المال 

المؤمن على عاتقه مجموعة من ويتحمل ، ن له أو الغير عند تحقق خطر معينلصال  المؤم
 .(1)المخاطر

مين من المسؤولية المدنية للطبيب عقد يتم بمؤداه تأمين الذمة المالية ومن هنا فإن التأ
ويحمي حقوق هؤلاء من إعسار الأول إذ ، ينللطبيب ضد المطالبات التي يتقدم بها المضرور 

ات التأمين يتقاضون منها حقهم في كمسؤولًا عن مطالبهم يتمثل في شر  ينيجد المضرور 
فالتأمين من المسؤولية الطبية يقوم على ، زاحم الدائنينتخضع لت التعويض بدعوى مباشرة لا

أساس إعفاء المؤمن له وهو هنا الطبيب من العبء المالي لتعويض الضرر الذي سببه للغير 
ي أنه ينقل المسؤولية المالية للطبيب بحيث أ، وتشتيت هذا العبء على عدد من المؤمن لهم

من ثم تبعث في و ، خص الذي وقع عليه الضررتعويض للشتتكفل شركة التأمين بدفع مبلغ ال
زالة عبء التعويض عن كاهله وفي الوقت نفسه تبعث إنفس الطبيب الطمأنينة من حيث 

 .(2)نفس المضرور بأنه سيحصل على حقه الطمأنينة في
وعلى الرغم من هذه الميزة لنظام التأمين من المسؤولية الطبية إلا أن هذا النظام لم 

فقد وجه خصوم نظام التأمين من المسؤولية الطبية مجموعة من الانتقادات لهذا  ،يسلم من النقد
غير  (3)النظام حيث رفضه البعض لاعتقادهم أن الخطر الطبي لا يمكن أن يكون محلًا للتأمين

 استيفاء الخطر الطبي لهذه الشروط ث شروط قابلية الخطر للتأمين منهأنه يتض  من خلال بح
وغير متعلق بمحض إرادة أحد أطراف  (4)ن الخطر غير محقق الوقوعالتي تتلخص في كو 

بينما ذهب فريق آخر إلى اعتبار نظام التأمين من ، وألا يخالف النظام والآداب العامة، العقد
                                                             

، 2442خلود هشام خليل عبد الغني، الخطأ الطبي دراسة مقارنة في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي لسنة  (1)
 .11، ص2441مذكرة ماجستير، جامعة الامارات العربية المتحدة، 

 عدها.وما ب 544أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (2)
 .4241المجلد الثاني، ص 1أكثر تفصيلًا أنظر السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، الجزء (3)
ويكون الخطر غير محقق الوقوع في حالتين: فقد يكون وقوع الخطر نفسه غير محتم فقد يقع وقد لا يقع، وقد  (4)

الخطر مستحيل الوقوع كان عقد التأمين يكون وقو الخطر محتماً ولكن في زمن غير معلوم مثل الوفاة، وأما إذا كان 
باطلًا لاستحالة محل التأمين وهو الضرر الناتج عن الخطأ، انظر عبد الرشيد مأمون، التأمين من المسؤولية في 

 .20المجال الطبي، مرجع سابق ص
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فلا ، للمريض المسؤولية الطبية نظاماً يشجع على التقاعس والتقصير في أداء العناية الواجبة
، أو يقدم رعاية أقل مما كان من الممكن أن يؤديها، زمة نحو مريضهطبيب بواجباته اللايقوم ال
 .(1)يؤمنه له التأمين من تحصين اتجاه المسؤولية انظراً لم

ذا كان التأمين من المسؤولية مشروعاً بالنسبة لمعظم الأفعال ا لتي تنشأ عنها وا 
حيث إن هناك أنواعاً من ، يجوز أن يفهم على أنه بشكل مطلق فإن هذا لا، المسؤولية المدنية

مر بالتأمين تعلق الأ ءسوا، يجوز التأمين عليها من المسؤولية الناشئة عنها الأخطار لا
إذ لا تلتزم شركات التأمين بتغطية كل المخاطر على اعتبار ، أو التأمين الالزامي، الاختياري

 .(2)وأخرى غير قابلة للضمان، أن هناك مخاطر قابلة للضمان
ظهور التأمين الإجباري )الفرع الأول( وكيفية ونطاق التأمين من  ل دراسةهنا سنحاو 

 المسؤولية الطبية )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: ظهور التأمين الإجباري من المسؤولية الطبية

بدأت فكرة التأمين الاجباري في المجال الطبي عند الفقه الذي رأى أن نظام التأمين 
فهو نظام ، لمدنية للطبيب يحقق الحماية لكل من المريض والطبيبالاجباري من المسؤولية ا

ومن جهة أخرى غطاء ضمان ، من جهة يضمن للمريض التعويض عما يصيبه من ضرر
والأخذ بنظام التأمين يرفع الحرج على المضرور في ، للطبيب يحميه من المطالبة بالتعويض

ئية للتعويض طرف آخر غالباً تكون شركة لما وأن من يتحمل التبعة النهااط، مقاضاة الأطباء
 .(3)التأمين التي يتكفل الطبيب بدفع لها اقساط دورية

فإن  ،وتبعاً للمخاطر الجسيمة التي فرضها التطور التكنولوجي في المعدل الطبي
هذا ويقوم عقد التأمين الإلزامي ، الكثير من الدول فرضت تأمين إلزامي من المسؤولية المهنية

لمؤمن لهم الذين يهددهم ولية المدنية على فكرة أساسية هي التكافل والتعاون بين امن المسؤ 

                                                             
لطبيب، دراسة وما يليها، عبد القادر أزوا، التأمين من المسؤولية المدنية ل 445آمال بكوش، مرجع سابق، ص (1)

 .2، ص2444مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية، 
مغني دليلة، نظام تعويض الاضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور، مجلة الحقيقة، جامعة ادرار، الجزائر،  (2)

 .221، ص22العدد
 .545أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص (3)
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نهم وتوزيع ويرغبون في تجنب نتائجه الضارة عن طريق تنظيم العلاقة التعاونية بي، خطر واحد
 .(1)قانوناً  خطار كل بقسطه المحددالأ

وص قانونية كما هذا التأمين الإلزامي فرضه المشرع في بعض المجالات بمقتضى نص
وتأمين مسؤولية ، (2)هو الحال بالنسبة إلى تأمين مسؤولية المتدخلين في أعمال البناء

لزامية التأمين عن حوا (4)وتأمين المسؤولية عن المنتجات (3)المحامين  ورتب (5)ث السياراتدوا 
 .(6)عليها من العقوبات الجزائيةعلى مخالصة هذه الإلزامية  المشرع

سويد رائدة في الأخذ بالتأمين المباشر من المسؤولية المدنية الطبية كنظام تعد دولة ال
ولها فضل السبق كأول دولة ، قانوني لضمان تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية

أخذت محاولات تشريعية أصبحت قانوناً مطبقاً في  4015فمنذ عام ، روبية تأخذ بهذا النظامو أ
في المجال  المتضررين ىمسؤولية المدنية التي تعترض دعاو ات المحاولة للتغلب على عقب
والدنمارك  4011والنرويج سنة  4011ثم فلندا سنة 4012.41.44الصحي وتم العمل به في 

 . (7)4002 سنة
وتعد الامارات العربية المتحدة من بين الدول العربية التي تساير نظام إلزامية التأمين 

السابق الذكر والمسمى  2442لسنة  0طبيب وفقاً للقانون الاتحادي رقم من المسؤولية المدنية لل
من قيمة  %14مين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وتتحمل شركة التأمين نسبة أنظام الت

 22في حين يتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط مع العلم أن المادة ، قسط التأمين السنوي
لمنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن من هذا القانون تلزم صاحب ا

ردني على أن مطالبة المضرور للمؤمن ولقد نص المشرع الأ، طبي أو بسببهممارسة العمل ال
                                                             

لتأمين المسؤولية المدنية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  فضيلة ميسوم، الطبيعة القانونية (1)
 .12، ص2441، الجزء الأول، جوان 21العدد 

 ، المتضمن إلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية.05/040راجع المرسوم التنفيذي رقم  (2)
 المتضمن مهنة المحاماة. 2444أكتوبر 20ه الموافق لـ4040ذي الحجة  20المؤرخ في  44/41القانون  (3)
 السالف الذكر. 05/41من الأمر  421المادة  (4)
المعدل والمتمم بالقانون رقم  4010يناير  44المتضمن إلزامية التأمين على السيارات المؤرخ في  10/45الأمر  (5)

 .4011يوليو 40المؤرخ في  11/44
 .442سابق، صعبد المجيد خطوي، مرجع  (6)
 .245لقمان فاروق حسن نانه، مرجع سابق، ص (7)
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له هو الذي ينش  التزام المؤمن في التأمين من المسؤولية وأيدته بعض أحكام محكمة التمييز 
 .(1)الأردنية

المضافة  4402-2مهنة ألزم قانون الصحة الفرنسي في المادةوصوناً لممارسة هذه ال
الأطباء وجميع  2442مارس  0المؤرخ في  444-2442من القانون رقم 01بالمادة 

 دارية.جباري من المسؤولية المدنية والإالمؤسسات الصحية بالتأمين الإ
والمنع ، امةأما جزاء عدم التأمين فقد فرض قانون الصحة العامة الفرنسي عقوبة الغر 

نصت عليه المادة  وهذا ما، لتزام بالتأمين من المسؤوليةالا من الممارسة الطبية في حالة عدم
 .(2)في الفقرة الأولى 25-4402

متناع الكن واجهت السلطات الفرنسية في مجال التأمين من المسؤولية الطبية تقاعس و 
مسؤوليتهم المدنية بحجة أن هكذا طباء لتأمين التأمين من الاكتتاب لصال  الأبعض شركات 

وهذا لمعرفتها المسبقة بالأخطار المحدقة بهذا المجال لتعلقها بجسد ، تأمينات تكلفها مبالغ كبيرة
من قانون التأمينات  4-252مر عن طريق المادة لكن المشرع الفرنسي تنبه لهذا الأ، الانسان

موجب القرار المؤرخ في ب Bureau Central de Traificationفأنشأ مكتب مركزي 
فيقوم المكتب  ،ليه من طرف الممارسين الطبيين لتأمين نشاطهمإيتم اللجوء  2444.42.44

                                                             
 .وما يليها 10خلود هشام خليل عبد الغني، مرجع سابق، ص (1)

(4)  L. 1142-25 Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010-art. 7-NOR: 
SASX0930688R المعروف باسم قانون كوشنير  2442 -444المعدل بالقانون    
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 
000 Euros d'amende. 
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article 
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités 
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou 
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur 
général de l'agence régionale de santé qui en informe les organismes d'assurance 
maladie. 
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ن رفضت تعاقب بعقوبات قد تصل إلى حد إف، تأمين بالاكتتاب لصال  المؤمن لهبإلزام شركة ال
 نسي.من قانون التأمينات الفر  (1) 2-252أكدته المادة ا سحب رخصة النشاط وهذا م

أما في الجزائر فالوضع يختلف فقد نص المشرع على إلزامية التأمين بالنسبة للقطاع 
حيث يعد التأمين من المسؤولية الطبية شرط إلزامي لممارسة ، الخاص فقط دون القطاع العام

يستطيع الطبيب أن يمارس مهنته إلا بعد إبرام عقد تأمين من المسؤولية  إذ لا، مهنة الطب
مع إحدى شركات التأمين المرخص لها التي تتولى تغطية أخطائه الواقعة منه أثناء المدنية 

 (2)4005.44.25المؤرخ في  41-05التدخل الطبي وهذا وفقاً لأحكام قانون التأمينات رقم 
 421المادة  في إذ نص (3)2442.42.24المؤرخ في  40-42والمعدل والمتمم بالقانون رقم 

مين من المسؤولية المدنية بالنسبة للأطباء وأعضاء السلك الطبي والشبه على إلزامية التأمنه "
أن يكتتبوا تأميناً لتغطية مسؤوليتهم المدنية ، طبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص

المهنية اتجاه مرضاهم واتجاه الغير" وحسن ما فعل المشرع الجزائري في هذا الخصوص 
 .واعتبره من النظام العام

المتعلق  44-41رقم  حسن من ذلك أنه ألزم في قانون الصحة الجديدن الأولك
المؤسسات العمومية للصحة كذلك وكذا كل مهني الصحة الذين يمارسون و  الهياكل بالصحة

                                                             
(1) L. 1142-25 Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7 - NOR: 
SASX0930688R المعروف باسم قانون كوشنير 2442 -444المعدل بالقانون    
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 
000 Euros d'amende. 
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article 
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités 
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou 
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de 
l'agence régionale de santé qui en informe les organismes d'assurance maladie. 

، المتضمن قانون التأمينات 4005يناير  25المتعلق بالتأمينات المؤرخ في  05/41من الأمر  421المادة  (2)
 .4005لسنة  44الجريدة الرسمية الجزائرية، ع

التأمينات، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  المتضمن تعديل قانون 2442.42.24المؤرخ في  40-42القانون  (3)
 .2442لسنة  45
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بصفة حرة أن يكتتبوا في إطار التأمين من المسؤولية المدنية والمهنية اتجاه مرضاهم واتجاه 
"يتعين على  :على أنهالمذكور أعلاه ن قانون الصحة الجديد م 202الغير إذ نص في المادة 

الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة وكذا كل مهني الصحة الذين يمارسون بصفة 
وبذلك  (1)"كتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية اتجاه مرضاهم واتجاه الغيرا، حرة

ى بالقانون الملغ 45-15موجود في قانون الصحة يكون المشرع قد تدارك النقص الذي كان 
 المتعلق بالصحة. 41-44

لم يرتب المشرع في قانون الصحة الجديد الجزاء المادي على ، لكن مع هذه الالزامية
ولم يحطه بالسياج الكافي من القواعد القانونية التي تراعي خصوصية ، مخالفة هذا الالزام

الالتزام بالتأمين من المسؤولية المدنية الطبية اتجاه المريض مما يجعل قاعدة  (2)المجال الطبي
أما في قانون التأمينات ، واتجاه الغير ناقصة من حيث آثار التخلف على القيام بعدم التأمين

المتضمن التأمينات على أنه "يعاقب على عدم  41-05من الامر  410فقد جاء في المادة 
بغرامة مالية  410والمادة  412إلى  424إليها في المواد من الامتثال لإلزامية التأمين المشار 

كتتاب ادج يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الاخلال ب 444444و دج 5444تتراوح مبلغها بين 
جال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب محصل الغرامة كما هو الحال في التأمين المعني وتُ 

مين أكتتاب تالتزام ايتماشى مع جسامة الإخلال ب الخزينة العمومية نلاحظ أن هذا الجزاء لا
 .للمسؤولية الطبية

 لية الطبيةالفرع الثاني: كيفية ونطاق التأمين من المسؤو 
التأمين من المسؤولية في مجال ممارسة مهنة الطب إما أن يكون فردياً بأن يبرم 

دث لعملائها من ي حأبحيث تلتزم بتغطية وضمان ، الطبيب عقد التأمين مع شركة التأمين
وفقاً لما تحصل عليه من معلومات وبيانات ، ضرر بسبب ممارسة المهنة في حدود مسؤوليتها

خاصة بعمل الطبيب والخطورة التي تنشأ عنه في مقابل الالتزام من جهة الطبيب بدفع أقساط 

                                                             
المتعلق بالصحة، ج. ر. ج.  2441يوليو سنة  2الموافق لـ  4040شوال عام  41مؤرخ في  44-41قانون رقم  (1)
 .02ع

، 40-42 أكلي نعيمة، التأمين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية المستهلك في ظل قانون التأمينات (2)
 .410، ص2441، 42العدد  41مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة الشلف، المجلد 
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ة يوجد شكل وبجانب هذا الشكل الفردي لإبرام عقد التأمين من المسؤولية الطبي( 1)دورية للشركة
فيتفقون  ،ويتم ذلك في حالة اتحاد مجموعة من الأطباء يعملون في ظروف مماثلة، جماعي

وقد يبرم هذا العقد الجماعي من خلال ، على إبرام عقد واحد يؤمن مسؤوليتهم مع شركة التأمين
لل من وهذا النوع من التأمين خاصة الجماعي يق، الهيئة أو النقابة متى كان هناك وحدة الغرض

الشكليات والإجراءات المتطلبة لإبرام العقد كما أنه يوفر الجهد والوقت في مرحلة التفاوض 
 .(2)رتفاع مبلغ التأمين الذي يحصل عليه كل مؤمن لهالإبرام العقد ويؤدي إلى 

 ضمن صورة يمكن أن يغطيها التأمينقد يت، إن النشاط الطبي كأي نشاط مهني آخر
أو تقبلها مقابل أقساط مرتفعة ، ل شركات التأمين تغطيتها بشكل مطلقوأخرى لا يمكن أن تقب

لجسامتها تخضع من جانب  والتأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية نظراً 
تفاديا لتغطية بعض أشكال هذه المسؤولية تلافيا لنتائجها ، شركات التأمين إلى تقدير دقيق جدا

 في المستقبل.
ولذلك طبية التي تشكل خطرا يؤمن عليها تبرز أهمية تحديد نطاق الأخطاء ال ومن هنا

وفي الثاني: ، نتحدث في الأول: عن المخاطر التي يغطيها التأمين، إلى بندين فرعسنقسم هذا ال
 عن الاخطاء المستبعدة التي لا يجوز التأمين منها.

 المخاطر التي يغطيها التأمين :ولالبند الأ 
 ي الذي يمارسه الطبيب أو مساعدوهمين في نطاق النشاط المهني الطبينحصر التأ

حيث لا أثر للمكان الذي ، أم العيادة أم المركز الصحي، هذا النشاط في المستشفى تمسواء 
أن ينتج خطأ جراء الممارسة الطبية المعتبر هو  من إذ، يزاول به النشاط الطبي المختص

وسواء أوقع الخطأ أثناء ممارسة  (3) حدد في عقد التأمينخروج الطبيب عن نشاطه الطبي المو 
أم خلال إجراء عملية جراحية أم ، أم مرحلة العلاج، الطبيب لنشاطه في مرحلة التشخيص

 .(4)أم الزيارة أم العلاج، خلال الاستشارة الطبية

                                                             
 .542، صمرجع سابقأنور يوسف حسين،  (1)
 .440عبد المجيد خطوي، مرجع سابق، ص (2)
 .40، مرجع سابق، صمنال عوض حسن عبدالرحمن (3)
 .52ولية في المجال الطبي، مرجع سابق، صمأمون، التأمين من المسؤ عبد الرشيد  (4)
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كما يغطي التأمين المسؤولية الناجمة عن حوادث الآلات والأجهزة المستعملة 
 .خدمة في النشاط الطبي للطبيب أو المستشفى المؤمن لهوالمست

على  4000كانون أول  2وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر في 
الولادة  ذلك في دعوى ملخصها أن طبياً أخصائي أمراض الفم أجرى عملية ختان لطفل حديث

ووعد والديه ، لاسعافات لهفقام الطبيب بعمل بعض ا، ترتب عليها حدوث نزيف لهذا الطفل
ساعة وكان حالة الطفل قد  42إلا أنه لم يعد إلا بعد مضي ، بالرجوع إليه في اليوم الثاني

 .(1)حيث أصيب بالتهاب موضعي مزمن، تفاقمت
وحين عرض الأمر على محكمة استئناف ، وعند الرجوع إلى المؤمن بالضمان نازع فيه

بتقرير مسؤولية الطبيب المؤمن له واستبعاد ضمان م 4002فبراير  42ريخ تاقضت ب سباري
وهو ، على أساس أن النشاط الذي يغطيه عقد التأمين المبرم مع الطبيب المؤمن له، المؤمن

 .(2)نشاطه المأذون له قانوناً بممارسته
وقضت الأخيرة برفض الطعن وتأييد ، إلا أن الطبيب قام بالطعن لدى محكمة النقض

أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى أن  اوقررت في حيثيات حكمه، افحكم محكمة الاستئن
 طبكان محدداً بتخصصه في  (الطبيب المؤمن له)محل عقد التأمين المبرم بوساطة الطاعن 

إلا بعد تحقق ، لم يعلن للمؤمن عن ممارسته لنشاط آخر( الطاعن)أمراض الفم وأنه أي 
 .ي نطاق الضمان فإن الطعن غير مقبولولما كان هذا الأخير لا يدخل ف، الكارثة

ن من بين أهداف التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية هو أنه ، وا 
ومطالبة ، يغطي الآثار المالية المترتبة على تحقق المسؤولية المدنية للطبيب المؤمن له

مانية الناتجة عن ونظرا لجسامة الأضرار الجس، المريض الذي أصابه الضرر بالتعويض
لأضرار التي لعى إلى تضمين الوثيقة التأمينية تس، فإن بعض الشركات، الأخطاء الطبية

 .وتستبعد بعض الأضرار التي لا يشملها التأمين، تغطيها

                                                             
(1) Cass.civ.lrc6.dé.1994.Bll.civ.1994.no.363. 

 .52مأمون، التأمين من المسؤولية في المجال الطبي، مرجع سابق، صعبد الرشيد  مشار إليه في مؤلف:
 .51مأمون، التأمين من المسؤولية في المجال الطبي، مرجع نفسه، صعبد الرشيد  (2)
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الأصل في  لأن التأمين يشمل مسؤولية الطبيب المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيريةف
إلا أنها ليست كذلك في جميع الحالات؛ فمن الممكن ، (1)ديةطبيعة المسؤولية الطبية أنها عق

وتخلف ، إذ لا يمكن تصور وجود عقد، أن تكون مسؤولية تقصيرية في العديد من الفروض
أو أن يمتنع ، لإنقاذ جري ، وذلك في حالة أن يتدخل الطبيب من تلقاء نفسه، رضاء المريض

يجب أن يغطي عقد التأمين من المسؤولية  لذا.، الطبيب بغير مبرر مشروع عن إنقاذ مريض
العقدية كانت أم التقصيرية بحيث لا تقتصر على ، الطبية نوعي المسؤولية المدنية للطبيب

 .(2)إحداهما دون الأخرى
يتضمن النص على أنه يغطي مسؤولية الطبيب ، وحتى في حالة ما إذا كان العقد

فإنه يجب أن يغطي التأمين مسؤولية ، دون توضي  مسؤولية عقدية أم تقصيرية، المدنية
حيث أن كليهما يندرج تحت ، أي يلتزم المؤمن بذلك، الطبيب سواء أكانت عقدية أم تقصيرية

ن اقتصر على، لأنه يفسر نص المسؤولية المدنية، مفهوم المسؤولية المدنية المسؤولية  وا 
ين من المسؤولية وبخاصة في فإن هذا يحد بقدر كبير من الضمان الذي يقدمه التأم التقصيرية

 .(3)حيث في الغالب أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية، المجال الطبي
إلى جانب  أبدون خط ويثور تساؤل حول إمكانية التأمين من المسؤولية الطبية

 المسؤولية القائمة على الخطأ؟ 
 يشمل ميإلزامية خلق نظام جديد إلزاب "Tunc"طالب الفقيه الفرنسي وكان من م

وهو أن  عن طريق التحول إلى نظام آخر، لمخاطر الطبية كافةلالتأمين من المسؤولية الطبية 
 .(4)يغطي النتائج غير العادية التي تنشأ عن العلاج أو التدخل الجراحي يبرم الطبيب تأميناً 

                                                             
. محمد 21، صمرجع سابق، طلال عجاج قاضي، 44، صمرجع سابقعبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي،  (1)

 .414، الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، ص405منصور، المسؤولية الطبية، ص
(2) Lambert-Faivre: droit du dommage corporel, Systèmes d'indemnisation, 5e, Edition 
Dalloz, 2004, P270. 

 .414، ص2442، 2فتحي عبدالرحيم عبدالله، المبادئ العامة لعقد التأمين، مشأة المعارف، مصر الطبعة  (3)
أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، دار وائل للنشر  (4)

 .421الأردن، ص، 2442والتوزيع، الطبعة الأولى، 



 نعقاد المسؤولية المدنية للخطأ الطبي ا: الثانيالباب 
 

327 
 

بأن يغطي  Tuncما ذهب إليه الأستاذ ( 1)جانب من الفقه الفرنسي يد هذا الرأيويؤ 
لأنه يؤدي إلى تعويض ، فتغطية التأمين لكل المخاطر أفضل، تأمين المسؤولية بدون أخطاءال

 .(2)في جميع الحالات المريض
 كلية أالاستغناء عن الخط أولا يعني الأخذ بمبدأ التأمين من المسؤولية بدون خط

عميد ويرى ال، لأن ذلك يخالف القواعد المستقرة في المسؤولية، والبحث عن معيار آخر
ولكنه يرى ، )سافاتيه( بأن نظرية المخاطر في القانون الفرنسي من الضروري الاعتراف بمكانتها

 أولاشك أن الأخذ بالمسؤولية بدون خط، أن هذه النظرية لا تلعب إلا دورا مكملا لنظرية الخطأ
 كة المؤمنةيلتزم الطبيب بها للشر وتغطيتها من قبل التأمين يؤدي إلى ارتفاع في الأقساط التي 

كما أنه لا يعني التأمين من المسؤولية ، مما يؤدي إلى زيادة المصروفات على المريض بالنتيجة
 إلى التزام بتحقيق نتيجة عناية من كونه التزام ببذل، تحويل التزام الطبيب أالطبية بدون خط

 .(3)كأصل عام أي أن التزام الطبيب التزام ببذل عناية، فهذه المسؤولية استثناء على الأصل
فقد أخذ المشرع الفرنسي بالتأمين الإجباري من المسؤولية في بعض المجالات الطبية 

والتي تقوم على فكرة الالتزام بنتيجة نقل الدم ، أبالمسؤولية بدون خط، استثناء على الأصل العام
ا لعدم نظر ، م4011ديسمبر  24التجارب الطبية بموجب القانون و  م4014بموجب لائحة يونيو 

فالمريض يتلقى الدم اللازم لعلاجه ، وجود علاقة فيما بين المريض المضرور وبنك الدم
فالعلاقة تكون بين بنك الدم والطبيب المعالج أو ، بوساطة المستشفى أو الطبيب المعالج

 .(4)المستشفى الذي يتولى العلاج في إطار عقد التوريد الذي يكون بين المستشفى وبنك الدم
التأمين ليغطي الأخطاء التي تقع من تابعي الطبيب حيث يمكن أن يغطي  متدكما ي

الأخطاء التي تقع من التابع الذي يسم  له الطبيب المعالج بالتدخل في المعالجة وقد نصت 
من قانون التأمين الفرنسي على أن "يضمن المؤمن الخسائر والأضرار فقرة الثانية  424المادة 

 ."شخاص الذين يسأل عنهم المؤمن لهالتي تقع بواسطة الأ

                                                             
(1) Lambert-Faivre: Op. Cit., P270. 

 .412مرجع سابق، ص ،فتحي عبدالرحيم عبدالله(2)
 .وما يليها 412أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، مرجع سابق، ص (3)

(4) Anne commbes:" responsabilité civile et assurance de transfusion sanguine", 1995, 
P21. 
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عمال التي تنتج أضراراً من لتأمين الذي يبرمه الطبيب إلى الأويمتد نطاق عقد ا
خطار الناتجة عن نشاط الطبيب باعتباره تغطية الأدون أن يمتد إلى ، ممارسة الطبيب لمهنته

التي من الممكن أن يبرمها  يبتعد كلية عن باقي عقود التأمينشخصاً عادياً وبهذا فإن هذا العقد 
والتأمين من ، الطبيب في مجالات أخرى كالتأمين عن الحياة أو التأمين عن الممتلكات

في ممارسة  الغير والواقعة من الطبيب شخصياً  المسؤولية الطبية يغطي الاضرار التي تصيب
عملون لحسابه بعي الطبيب الذين يكما أنه يمتد ليغطي تلك الاضرار التي تقع من تا، المهنة

 .(1)مين نشاط الطبيب البديل الذي يحل محل الطبيب المؤمن لهأوكذلك يغطي الت
 البند الثاني: الأخطاء المستبعدة التي لا يجوز التأمين منها

مرة  أنه وفقاً للنصوص القانونية الآإلا، الأصل أن يشمل عقد التأمين الأضرار كافة
هناك  غير أن، مى هذا الاستبعاد بالاستبعاد القانونيويس، بعدم شمول التأمين لبعض الأضرار
قد يترتب ، خاصةاصة وأن النشاط الطبي ذو طبيعة خو ، أضراراً يتم الاتفاق عليها لاستبعادها

 .آثار في غاية الأهمية يهعل
 :يجوز للتأمين تغطيتها وهيلا لذا سأتناول المخاطر المستبعدة والتي 

يضمن نتائج  حيث، عقد تأمين مسؤولية الطبيبمن عمدي استبعاد نتائج الخطأ ال :أولاً 
ولكن لا يضمن عقد التأمين بأي حال ، الأخطاء المهنية للطبيب سواء أكانت يسيرة أم جسيمة

 .(2)من الأحوال الخطأ العمدي للطبيب
عقد التأمين من المسؤولية الطبية لا يغطي ما قد يحكم  ،الغرامات والمصادرات :ثانياً 
كعقوبة جنائية منصوص عليها ، أو مصادرة نتيجة فعله الخاص، طبيب من غراماتبه على ال

لا يمكن لشركة التأمين أن تحل ، لأن هذه العقوبة تمتاز بالصفة الشخصية، في قانون العقوبات
 .محل الطبيب
التأمين لا يغطي نتائج الأضرار التي تصيب تابعي المؤمن له الطبيب أفراد  :ثالثاً 

أو أحد أقاربه ، والتي تصيب والدي الطبيب، لدرجة الثانية الناتجة عن خطأ الطبيبسرته إلى اأ

                                                             
 .22، ص4000عبد الظاهر حسين، التأمين من المسؤولية المدنية والمهنية، دار النهضة العربية، مصر محمد  (1)
 .404أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، مرجع سابق، ص (2)
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يحدث تواطؤ من قبل الطبيب بالاعتراف  حتى لا، عندما يقوم بمعالجتهم، من الدرجة الثانية
 .(1)بقيام المسؤولية
لية للخطورة العا اً نظر  التأمين لا يغطي المسؤولية الناتجة عن جراحة التجميل :رابعاً 

ن كان البعض منها يقبل التأمين ، فإن شركات التأمين لا تضمن نتائجها، لعمليات التجميل وا 
وسبب عزوف الكثير من شركات التأمين عن تغطية هذه ، منها ولكن مقابل زيادة في الأقساط

 .(2)المبالغ الضخمة التي ستدفعها لتعويض المضرور، العمليات
لأن ، لية الناتجة عن عمليات الإجهاض الاختياريلا يغطي التأمين المسؤو  :خامساً 

 440حيث نصت المادة  ،ويعاقب عليه في قانون العقوبات الجزائري، هذا يخالف النظام العام
و أمرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات ايلي "كل من أجهض  على ما
أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم  و باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلةأأدوية 

إلى  54444توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 وجاء في الفقرة الثانية دينار"الف  444.444

ذا  سنوات إلى  44فضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من أ"وا 
 ."منع من الإقامةللاوة على ذلك باسنة وفي جميع الحالات يجوز الحكم ع 24

 : دور التأمين في تقليص الأساس التقليدي لمسؤولية الطبيبالبند الثالث
 عاف فكرة الخطأ كأساس للمسؤوليةلا يمكن إنكار دور التأمين من المسؤولية في إض

 حيث أصب  التأمين في الوقت الراهن عنصراً مشجعاً للقضاء في توسيع نطاق المسؤولية دون
طالما أنا القاضي يعلم أن التعويض الذي يحكم به جبراً للضرر ، عائقاً أمام ذلك أثبات للخطإ

م على فكرة فلما كانت مسؤولية الطبيب تقو ، الذي لحق الغير ستتحمله الذمة المالية للمؤمن
 إلى ظهور أفكار كام من بين الدوافع التي أدتلا أن نظام التأمين إ، الخطأ الواجب الإثبات

تيجة نفظهر مبدأ السلامة كالتزام ب، جديدة لم تكن مقبولة من قبل أو كان القضاء متردداً بشأنها
يقع على عاتق الطبيب في بعض مجالات العمل الطبي كنقل الدم والتلقيحات واستعمال 

                                                             
 وما يليها. 01محمد عبد الظاهر، التأمين الإجباري، مرجع سابق، ص (1)
 .00، صمحمد عبد الظاهر، التأمين الإجباري، مرجع نفسه (2)
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وكذا قبول القضاء لتطبيق قواعد المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن ، الاجهزة والادوات
 .(1)ياء بعد أن تردد بشأنهاالاش

 الآليات المكملة لنظام التأمين من المسؤولية المدنية الطبية  :المطلب الثاني
يعتبر التأمين من المسؤولية المدنية الطبية قفزة نوعية في المجال الطبي وبالتحديد في 

التي يخلفها ار غير أنه لم يكن كافياً لجبر جميع الأضر ، الطبية والتأمين عليها اءجانب الأخط
 النشاط الطبي.

والتطرق إلى الآليات المكملة لنظام التأمين من سنعالج هذا المطلب من خلال 
المسؤولية المدنية الطبية بمعالجة التعويض بواسطة الدولة في إطار التضامن الوطني في 

 )الفرع الأول( وصناديق الضمان لحاملي فيروس الإيدز في )الفرع الثاني(.
 التعويض بواسطة الدولة في إطار التضامن الوطني :وللأ االفرع 

بات يستفيد من هذا التعويض باسم التضامن الوطني ضحايا الحوادث الطبية والإصا
هني لملية المدنية بالنسبة عندما لا تتوافر أركان المسؤو ، الخارجية أو عدوى المستشفيات

طاء التي يرتكبونها بمناسبة ممارسة الصحة أو المؤسسات الصحية أو منتجي الأدوية عن الأخ
الصحة العامة الفرنسي على  من قانون 4402/4فقرة الثانية من المادة لحيث تنص ا ،أعمالهم
طبية المنصوص عليها قسام السؤولية الطبيب أو المؤسسات أو الأيمكن إثبات م عندما لاأنه "

ر في الحصول على التعويض فإن الحوادث الطبية تعطي للمريض المضرو  ،ولىفي الفقرة الأ
باسم التضامن الوطني عندما تكون هذه الحوادث مرتبطة مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص 

 .(2)وترتب عليها بالنسبة للمضرور نتائج غير عادلة وتمثل درجة من الخطورة، أو العلاج
ل وتشمل الاضرار القابلة للتعويض عنها من خلال نظام التضامن الوطني كل عم

ووفق شروط معينة ، يتضمن الحوادث الطبية مع صعوبة إثبات أركان المسؤولية المدنية الطبية
 منها:

ناش  عن علاقة سببية مباشرة متعلقة بأعمال الوقاية والتشخيص  ضرروجود  :أولاً 
 2444مارس  44الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ وهذا ما أكدته محكمة النقض  والعلاج

لتضامن من قانون الصحة العامة الفرنسي باسم ا 4-4402يطبق نص المادة من أنه "لا 
                                                             

 .444. أنظر كذلك آمال بكوش، مرجع سابق، ص504، صمرجع سابقأنور يوسف حسين،  (1)
 .401فواز صال ، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة القانون السوري والقانون الفرنسي، مرجع سابق، ص (2)
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في ، ال الوقاية والتشخيص والعلاجضرار الناجمة مباشرة عن أعمالوطني إلا للتعويض عن الأ
تجات حالة عدم توافر أركان مسؤولية ممتهن العمل الصحي أو مؤسسة صحية أو صانعي من

ن التطور المتوقع لحالته أنسبة للمريض نتائج غير عادية بشطالما أنه ترتب عليها بال، دموية
وعية الدموية كانت عرضة عتباره أن الأاأن المريض أخذ في  الصحية" فقد استخلصت المحكمة

وطالما أن هذه الاضرار لم ترتب نتائج ، لنزيف مما تسبب في أضرار لحقت بهلمضاعفات ا
توصلت إليه محكمة  ت محكمة النقض مايدأوقد ، غير عادية بالنسبة لحالته الصحية

امن ضالاستئناف من أن تعويض الأضرار التي لحقت بالمريض لا يشمل التعويض باسم الت
 .(1)الوطني

اللجنة الإقليمية للمصالحة و التعويض على حيث تعتمد  شرط الخطورة والجسامة :ثانيا
فيما يتعلق بالظروف  شرط الجسامة أو الخطورة الذي لحق بالمضرور حتى تصدر قرارها

وفقاً لنص المادة  وطبيعته وكذا نظام التعويض الذي يتم تطبيقه المتعلقة بالضرر وأسبابه
 .(2)من قانون الصحة العامة الفرنسي 4002-42

ناشئاً فإذا كان الضرر ، ويبدو هذا الشرط ضرورياً  ضرارالطابع الغير عادي للأ :ثالثاً 
لأن ، خطأنتفاء شرط الاقوم مسؤولية الطبيب على أساس فلا ت ،عن الحالة الصحية للمريض

ومن هذا المنطلق هذا الشرط يهدف إلى التمييز بين ، الضرر ليس نتيجة حتمية لأعمال العلاج
وبين ما ينجم عن الحادث الطبي ، لاج وتطور الحالة المرضية للمريضما ينتج من إخفاق الع

 .(3)رضراأمن 
ستدراك العوائق التي يتلقها المضرور نتيجة الخطأ الطبي ونرى أن هذه الآلية كفيلة بإ

وهو في طريقه لإستيفاء التعويض، بحيث يمكن للمشرع الجزائري تقنين مثل هذه القوانين في 
 .حالة وجود الإرادة السياسية لذلك

 
 

                                                             
(1) Cass 1er 31 Mars 2011, Bll.civ.I.n 69 L article L.1142-1. 

 .454صال ، مرجع سابق، صفواز  (2)
، محمد أحمد المعداوى، المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي في ضوء التداعيات الطبية ربةعبد  (3)

 .12. ص2445، جامعة المنوفية، مصر، أكتوبر 02، عدد 25الضارة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد 
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 الايدزلضحايا حاملي فيروس : صناديق الضمان الثانيالفرع 
لحركة تغيير فلسفة وآليات نظام تعويض الأضرار  شكلت فكرة الضمان توجيهاً أساسياً 

لاسيما فيما يتعلق بتعويض ضحايا ، للإنسان الناشئة عن مخاطر التي تهدد السلامة الجسدية
الإصابة بفيروس الإيدز عن طريق عمليات نقل الدم الملوث المنظم بمقتضى القانون رقم 

ي نص بمقتضى البند الثالث الذ، 4004ديسمبر سنة  44الصادر في  4004لسنة  4042
منه على إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاضرار الناتجة عن الإصابة بفيروس  01من المادة 

والتي تقع ، عن طريق نقل الدم الملوث أو الحقن بمواد مشتقة من مركباته االإيدز الذين أصيبو 
 .(1)داخل حدود الدولة الفرنسية عن طريق صندوق الضمان المخصص لذلك

مين الإلزامي من المسؤولية أخلص مما تقدم أن هناك الكثير من الفوائد التي يحققها التن
م ز وأل المتعلق بالصحة 44-41خصوصاً بعدما تم النص عليه صراحة في القانون رقم ، الطبية

وهي بإلزامية التأمين من المسؤولية المدنية والمهنية  يئات الصحية الخاصة منها والعامةكافة اله
 :تيلآكا

مما ، مين الإلزامي يؤدي إلى خلق وعي تأميني لدى الأطباء والكوادر الطبيةأالت: أولاً 
ويخلق لديهم الحافز إلى رفع مستوى الأداء وبذل المزيد من ، يساعد على رفع مستواهم المهني

 .وتسخير الخدمة لمرضاهم ويحفزهم للعمل بدون خوف، الجهد
وعلى الكوادر الطبية والمستشفيات الطمأنينة مين يضفي على الطبيب أالت: ثانيا

مين الحماية ضد الأخطار الطبية التي أكما يوفر الت، اللذين يحتاجهما المؤمن له، (2)والأمان
مين يولد لديهم الشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس أحيث ان الت، توجههم أثناء ممارستهم لعملهم

 في أداء واجباتهم.
امي يولد لدى الطبيب والكوادر الطبية كافة الدافع إلى الابتكار التامين الإلز : ثالثاً 

تقان العمل بالصفاء الذهني الطبيب ويشعر ، ويقدم أفضل الخدمات للمرضى، والإبداع وا 

                                                             
 .202آمال بكوش، مرجع سابق، ص (1)
مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع،  ،عبد القدوس الصديق، التأمين من المسؤولية وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة (2)
 .220ص 2444، رمص
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 بأن أي خطأ غير مقصود فان هناك جهة ستدفع عنه التعويض، ويجعله يعمل وهو مطمئن
 .(1)وينعكس ذلك ايجابيا على عمله

تامين يوفر الحماية اللازمة للطبيب والكوادر الطبية تجعله يقدم على العمل ال: رابعاً 
ن ملاحقته عن أعلى أساس ، وهذه الحماية التي يوفرها التامين تتمثل في حمايته من المسؤولية

ويدفعه إلى الأحجام في الكثير من الحالات عن ، أي خطأ يضعف روح الإقدام على العمل
 .(2)مين يبدد هذه المخاوف ويجعله يقدم على عمله بكل حريةأة فالتعمله خوفا من المسؤولي

مين الإلزامي إلى استقطاب الكوادر الطبية العربية والعالمية وذوي أيؤدي الت: خامساً 
 .لخبرات للعمل في المؤسسات الطبيةالكفايات وا

طمأنينة يحقق الحماية والأمان وال، التأمين الإلزامي من المسؤولية الطبية: سادساً 
باستخدام التقنيات والأجهزة ، للمريض في الحصول على حقه في العلاج الأمثل والأفضل

 الإلكترونية كافة.
 .يجبر ضررهم، حصول المريض المتضرر أو ذويه على تعويض عادل :سابعاً 
الذين في الغالب يقدمون أفضل ما ، رفع الحرج عن المرضى من متابعة الأطباء: ثامناً 
وفي الأخذ بنظام ، وبالتالي أصبحت مقاضاتهم مدعاة للحرج، مكانيات لعلاجهملديهم من إ

 .التأمين الإلزامي رفد هذا الحرج
يستطيع المضرور المريض عن طريق التأمين الإلزامي الرجوع مباشرة على : تاسعاً 

ذا كان مبلغ التأمين لا يتناس، دون الرجوع إلى المؤمن له، المؤمن بالدعوى المباشرة ب مع وا 
 .على المؤمن له بالباقي أي كان قليلا؛ يستطيع المضرور الرجوع، الضرر

وهي أن شركات التأمين ستقوم ، الإلزامي يحقق للمجتمع فائدة كبيرة التأمينو  :اعاشرً 
، بدور كبير في اتباع سياسات للحد من الحوادث والأخطاء الطبية من خلال برامج توعية

يجاد وسائل مدروسة دقيقة لمنع وقوع الأخطار أو التقليل منها. ،ولتثقيف المواطنين والأطباء  وا 
 
 
 

                                                             
 .4مرجع سابق، ص ،فتحي عبدالرحيم عبدالله(1)
 404محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، ص  (2)
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 :خاتمة
 الذي، موضوع هذه الدراسة والمتمثلة في الخطأ الطبي في ضوء المسؤولية المدنية إن

أسلوب التدرج بسبب أن الدراسة ترتكز على وقائع متتابعة ومترابطة تبدأ بالعقد  حاولت إتباع
وصولًا إلى الضرر الحاصل نتيجة النشاط مروراً بمراحل العلاج لطبيب المبرم بين المريض وا

 الطبي الواقع على جسد المريض وما يرتبه من آثار قانونية.
ل فصولخصوصية الدراسة التي كانت تستدعي تبيان العمل الطبي أساساً أدرجنا 

الفقه الإسلامي  مشروعية هذا العمل فيوحاولنا أن نبين ، تمهيدي يتمحور حول العمل الطبي
ي نفس شروط ممارسة العمل الطبي وأساس الإباحة معتمدين فوالقانون والقضاء مع إبراز 
عرجنا على تبيان  كما، فنيةعمال الطبية المادية والأعمال الطبية الالسياق على التمييز بين الأ

  .ا ومدى توافرههبعض الأعمال التي ثار الجدل حول القصد العلاجي من
لخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية باعتباره الركن الأساس لالتعرض  اماً كان لز و 

 .وتدرجه، ومعياره، الطبية من حيث مفهومهالمدنية في المسؤولية 
ذا كان الطب والقانون علمان كلاهما يهدف   نسان وحل مشاكله إلى حماية الإوا 

جديد يسمى )بالقانون الطبي( فإن هذا الانسجام أدى بظهورهما في قالب  ،وتنظيم علاقاته
كلما تطورت  ،والذي يسعى فيه كل من الفقه والقضاء جاهدين لتفصيل أحكامه وتبيان نظرياته

 ت والأدوات العلاجية.لاالأعمال الطبية وتكاثرت مخاطر الآ
حيث  وكان للقضاء والفقه دور بالغ الأهمية في البحث عن أساس ملائم للنشاط الطبي

ي المشروع وظل العمل الطب، ر المشروع ووضعه في جانب العمل الجنائياستبعد العمل غي
 الاعتماد عليه في عدم مسؤولية الطبيب.و  كأساس ساد بين الأطباء

لم يكن ليمر مرور  ،ً ثتها عموماان تواتر الاساليب العلاجية وتقدم الفنون الطبية وحدا  و 
نتقلت من مفهومها إحين ، طور الطبالكرام على تطور المسؤولية الطبية كذلك انسجاماً مع ت

إلى مفهومها الحديث المستند على كفاية وجود الضرر في المجال  التقليدي القائم على الخطأ
 الطبي دون البحث عن وقوع الخطأ. 

أما الجهات القضائية  ىونظراً لأن طلب الحقوق لا تمارس إلا عن طريق رفع الدعاو 
ختصاص بنظر دعوى التعويض الناشئة عن الا ألةمسفإن المشرع الجزائري حسم ، المختصة

  .ستثنائي للمحاكم المدنيةاختصاص او ، ختصاص أصلي للمحاكم الإداريةاالخطأ الطبي ك
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ولما كانت المسؤولية الطبية تدور غالباً حول الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه 
الأحيان من أدق الأعباء  كان تقدير التعويض في كثير من، أو في عواطفه بسبب فقد عزيز له

مرأة عجوز مصابة افهل من السهل مثلًا تقدير التعويض في حالة ، على عاتق القضاء
وهل من السهل حتى على الخبراء الإجابة على ، في العلاج أبالسرطان ماتت على إثر خط

ضي  ما لك المرأة تطالبهم فيه بتو ت( المدنية في قضية أقارب )السينسؤال وجهته إليهم محكمة 
لى أي حد، إذا كانت العملية التي أجريت لها قد تسببت في تعجيل وفاتها  ؟وا 

لهذا ليس من السهل تقدير قيمة الآلام التي يعانيها المضرور أثناء العلاج وهي حتماً 
ذا كان بالإمكان تقدير قيمة تشوه فتاة في حادث ، تدخل في عناصر الضرر الواجب تعويضه وا 

ستئناف ليون في تقديره للضرر ااستند مستشار محكمة  أعذراً فعلى أي مبدقد يجعل زواجها مت
سوى بالتحامات فلم تفز ، الحاصل لمرأة عجوز ذهبت إلى الطبيب من أجل إعادة تحسين ثديها

 وانكماشات أضافها العطار إلى ما أفسد الدهر.
 44–41م رققانون الوهنا لا يمكن إلا أن نثمن ما جاء به المشرع الجزائري في 

أنه وض  الرؤيا إلى حد ما بخصوص مدى إمكانية تقدير الخطأ من حيث المتعلق بالصحة 
الطبي الموجب لقيام المسؤولية المدنية، وهذه إشكالية البحث حين أناط وجود الخطأ الطبي أن 

 يكون مثبتاً بخبرة طبية ليزيل بعض الغموض في هذا المجال.
لمؤسسات العمومية وكذا من يمارس المهنة بصفة اكل وايحين ألزم جميع الهوكذلك 

مية ابعدما كان إلز كتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المهنية اتجاه مرضاهم واتجاه الغير احرة من 
 .الخواصالتأمين فقط لممتهني الصحة 

جلال وتقدير واحترام إلى الأطباء المحافظين  أخير لا يمكن إلا أن نوجه تحية إكبار وا 
ات الانسانية زيادة على أخلاقيات المهنة، ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل على الأخلاقي

 تأدية رسالتهم الإنسانية مستلهمين ضميرهم المهني في معالجة المريض.
 :النتائج

أن العمل الطبي هو عمل إنساني يقوم به خيرة المجتمع من الأطباء  يتبين (4
بير من الضمانات لكلا أطراف العلاقة وممتهني الصحة عموما، ولهذا وجب إحاطته بقدر ك

الطبية لبعث الطمأنينة لدى المرضى أثناء مسارهم العلاجي وخلق نوع من الراحة لدى الأطباء 
 خلال تأديتهم لمهامهم خصوصاً في جانب المسؤولية المترتبة على الخطأ الطبي.
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 44-41مجرد النص صراحة على مصطل  الخطأ الطبي في القانون  إن (2
عتراف بمسؤولية الأطباء عن الأضرار الحاصلة في الا الأمامق بالصحة يعد خطوة إلى المتعل

في فهم العلاقة التي ولو قليلًا  الهوة سدوبهذا يكون المشرع قد ، الطبيمنهم جراء تأدية عملهم 
من المشقة على القضاء في أزال نوع و ، تربط بين المريض والطبيب في حلة ثبوت الضرر

 ص الخطأ الطبي الموجب للتعويض.ستخلاسعيه لا
يستفاد مما تقدم أن الممارسة الأخلاقية لمهنة الطب تشكل عاملًا أساسياً لخلق  (4

مما يستوجب على الطبيب أن يمارس مهنته في كنف ، جدار الثقة بين الطبيب والمريض
 .المسؤولية وفي ستار أخلاقيات المهنة

المسؤولية المدنية بنوعيها ه بين القضاء زاوج في أحكامه وقرراتوتبين لنا أن  (0
العقدية والتقصيرية ليستقر بعدها على معيار يحدد أساس المسؤولية على حسب طبيعة الالتزام 

 في العلاقة بين الطبيب والمريض.
تض  جلياً أن خطأ الطبيب لا يمكن أن يخرج عن أحد الصنفين إما أن يكون إ (5

ون اللجوء إلى أهل الخبرة، أو يكون خطأ فنياً خطأً عادياً وعليه يمكن للقاضي استخلاصه د
ستعانة بأهل الخبرة من الأطباء من أجل فيستعصي على القاضي استخلاصه، وله هنا الإ

 تبيانه.
فق في إطار المسؤولية الطبية، قد وُ  القضاء الجزائري يستنتج من خلال أحكام (2

الأنسب ومفاد ذلك أنه لا لأنه  ،لتقدير خطأ الطبيبإلى حد بعيد حين أخذ بالمعيار الموضوعي 
نما طبقا لما يسلكه الطبيب العادي في نفس  يقدر خطأ الطبيب طبقا لمسلكه الشخصي، وا 

 .تخصصه وظروف ممارسته لعمله
توصلنا إلى أن المسؤولية القانونية في العمل الطبي وأخطاء الأطباء من  (1

تطورت هذه المسؤولية بتطور و  ،المواضيع التي لازمت ممارسة العمل الطبي منذ أمد بعيد
الأعمال الطبية، فكلما زادت المخاطر في عصرنا هذا إلا ووجدت تطوراً تشريعيا في مجال سن 

 .القوانين رغم بطئها
بالغة لاعتمادها على المسائل الصعوبة المن لها عملية الإثبات وخلصنا أن  (1

وص في أعماق جسم الإنسان لإزالة الفنية الدقيقة، وهذا لا يتأتى إلا بالاستعانة بالخبراء للغ
  الشك باليقين لدى القاضي.
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مسألة الإثبات لم تعرف تطوراً في هذا المجال وبقي المريض يجد  نستنتج أن (0
صعوبة مع المبدأ العام في الإثبات القائل "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" وهنا 

 يكون المضرور أما صعوبة إثبات خطا الطبيب.
فكرة أن فوات الفرصة تجد بيئتها في المجال الطبي أكثر من غيره، وأن  نتجنست (44

هذه الفرصة وفواتها سواء في الشفاء أو في الحياة هي ضرر في حذ ذاته خصوصاً أن مسألة 
 تضييع الفرصة قد تكون سبباً مباشراً في تضييع الحياة أو الشفاء بلا آثر.

يست بالمهمة السهلة، وهذا بالنظر إلى التعويض الطبي مسألة تقديره لتبين أن  (44
 .ذى الذي يصيب جسد الإنسان أو عواطفه ذه المسألة غالبا ما تدور حول الأأن ه

يستنتج كذلك أن الخطأ الطبي تتوافر فيه كل شروط الخطر الواجب توافرها في  (42
 .الخطأ كركن في عقد التأمين، مما يجعله قابل للتأمين

خذ بأحكام المسؤولية الطبية للطبيب يستلزم نستخلص كذلك مما تقدم أن الأ (44
طراف المريض والطبيب في آن الذي يعد وسيلة للحفاظ على جميع الأ ،الاستعانة بنظام التأمين

مع الاعتماد على الآليات المكملة لهذا النظام وذلك بتدخل الدولة عبر وسائل وأساليب  واحد
 .هجديدة لحماية المتضررين من النشاط الطبي وآثار 

ن التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء يقلل من اللجوء إلى غرف نخلص إلى أ (40
 ة للمريض أثناء علاجه.نوطمأني ويضفي بيئة هادئة للطبيب من أجل ممارسة عملهالمحاكم 

الطبي في التشريع  أإن المتأمل في موضوع المسؤولية الطبية الناتجة عن الخط (45
ظ شساعة الهوة بين التنظيم القانوني للمسؤولية الطبية في لا يمكنه إلى أن يلاح ،الجزائري

ابتداءً من تكييف الخطأ الطبي على الصعيد  ،الدول المتقدمة وبين النظام القانوني الجزائري
التشريعي والقضائي وصولا إلى تعويض المضرور تعويضاً يتناسب وجسامة الخطأ وحجم 

 الضرر.
ي أغلب تعديلاته على تعريف الصناعة يلاحظ أن قانون الصحة الجديد ركز ف (42

علامية " رحمة ربي" ء دلانية وما يتعلق بها نتيجة لما خلفه دواالصي ولم ، من ضجة طبية وا 
 .وطريق معالجتها يتعرض بالصري  لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم الطبية

أن الخطأ الطبي أصب  هاجساً يؤرق كل من المريض والطبيب في نفس  نستنتج (41
لكن كل هذا لا يمكن أن يثنيا كل من رجال القانون والطب في مواصلة خدمة رسالتهم  الوقت،
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النبيلة في الحفاظ على جسد الإنسان انطلاقاً من قواعد متميزة لجسم الإنسان تراعي حرمته 
 ومن ثم حمايته في مواجهة الغير.

 :المقترحات
ية وأخلاقيات المهنة في إدراج مقياس القانون الطبي لدراسة المسؤولية الطب يتعين (4

 هج دراسي.نوتطبيقها كموالصيدلة وجراحة الأسنان تخصصات الطب 
للمشرع الجزائري أن يتدارك الفراغ التشريعي في المجال الطبي وأن يحيط  على (2

هذا المسؤولية الطبية بجملة من الضمانات لخصوصيتها من خلال تنظيم عقد العلاج الطبي 
في شقه المتعلق بالمسؤولية  المدني ولما لا في القانون الطبي ننو والنص عليه صراحة في القا

 الطبية.
مفهوم الخطأ الطبي ونزع اللبس بينه وبين  النص على تضمين التشريع الطبي (4

 تقديره.الأخطاء المشابهة له ليسهل استخلاصه و 
ودراسة حالة الوفيات بالمنشآت ضرورة تفعيل عمل اللجان لمراقبة المضاعفات  (0

 التحقيق الرسمية والقضائية. كتشافها ومواجهتها قبل تطور الأمور أمام جهاتية لاالصح
أو التبسيط في ، لية تسهل على المريض إثبات الخطأ الطبيآخلق  على المشرع (5

في المجال الطبي على تحقق الضرر دون  استثناءً اعتماد القرينة على قيامه من خلال الا
المسؤولية القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية اشتراط ثبوت الخطأ أي التحول من 

 إلى المسؤولية دون خطأ.، بينهما
صلاح المستشفيات على الممارسين  (2 تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة والسكان وا 

لمهنة الطب والوقوف على المخالفات المتعلقة بالرعاية الصحية للمريض للحد من التزايد 
 سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ،في جميع مراحلهالفاحش للخطأ الطبي 

بلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها الفات الطبية المُ خإنشاء سجل وطني لحصر الم (1
ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً ، وتحليلها إحصائياً 

 طبيب وأفراد المجتمع.وطرق تفاديها بما يضمن تثقيف ال، مصنفة حسب التخصص
تكوين لجان طب شرعية تتكون من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي  (1

وتحديد نوع الخطأ الطبي ومدى ، الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة
خطاء الطبية ويكون فيصلًا في القضايا التي بغية إيجاد قانون يحدد الأ، لطبيبمسؤولية ا
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الطبي والمضاعفات الطبية والحالات العائدة  أشابك فيها المصطلحات والمفاهيم بين الخطتت
 من أجل مرافقة القضاء للفصل في القضايا . للقضاء والقدر

إحاطة نظام التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب بعنصر  على القائمين (0
مين المفروض على السيارات من أتالذي يشبه نوع ال، ءات على مخالفتهابترتيب الجز الإجبارية 

التقليل من  بهدف، أجل تفادي المخاطر والصعوبات الكثيرة التي أصبحت تحيط بمهنة الطب
 زر البيضاء.آللقضاء ضد أصحاب الم وءاللج

جزاءات ردعية في حال بإلزامية التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب  إحاطة  (44
 ممارسة المهنة دون تأمين منها.

ن تلتفت لموضوع الخطأ الطبي وتجعل منه ورشة ألنقابات المهنية للصحة على ا (44
جنبية ونقل هذه دراسية كبرى من خلال المشاورات والملتقيات وتبادل الخبرات حتى مع الدول الأ

فقط وراء  وعدم البقاء والسعي، ستفادة منها للحد من هذه الظاهرة المتزايدةالخبرات للوطن والا
 الضيقة.  الحقوق والمصال 

زالة فكرة وجود تعارض بين الايمان بالقدر ا  و ، فرادزيادة الوعي القانوني لدى الأ (42
 والمطالبة بالحقوق الشرعية.

و ذويهم على ممارسة الحق القضائي والمطالبة بجبر أفراد المتضررين تشجيع الأ (44
ه ويمنحوه نوع لأن التنازل على هذا ينعكس سلباً على الطبيب أثناء ممارسته لمهنت، الأضرار

 من اللامبالاة لعدم وجود العواقب. 
صناديق بلورة فكرة التضامن والتكافل الإجتماعي وفت  النقاش حول  مكني (40
ذات طابع تشاركي على غرار عديد الدول الأوروبية كفرنسا والسويد للتعويض مخصصة 

 .رة مبلغ التأمين الآليات التكميلية للحصول على التعويض في صو  وخلق والدنمارك والنرويج.
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التي يشق على متعلق بالقضايا إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأخطاء الطبية  (45
على غرار صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ، ستخلاص الخطأ رغم وجود الضرراالقاضي 

ديسمبر  20في  خالمؤر  41-04من المرسوم التشريعي رقم  450/5الذي أنشأ بمقتضى المادة 
شات ورأس مال التعويض وكذا احيث يتكفل بمع 4000لمالية لسنة يتعلق بقانون ا 4004

 الأضرار الجسدية والمادية على أعمال الإرهاب وفق الشروط المنصوص عليها.
 مستقل عما سواه، ومتصف بالواقعيةالسعي لإنشاء نظام قانوني لجسم الإنسان  (42

ن نهجر بلا عودة تلك ومستمد من مبدأ حرمة المساس باكيان الآدمي في جسده وكرامته، وأ
الحقبة الزمنية التي كنا نقحم خلالها جسم الإنسان في بوتقة أنظمة وقواعد غامضة لا تمت 

 لأخلاقيات المهنة بصلة.

إنّ المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي  (41
الخصوص ما تعلق يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي وب

بالمسؤولية الطبية بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار، حيث سن القانون 
-04المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم  22/42/4015المؤرخ في  45-15رقم 
في المؤرخ  212-02المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم  44/41/4004المؤرخ في  41
المتعلق بالصحة  44-41المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، وأخيراً القانون  42/41/4004

كل هذا ولازال ملف المسؤولية الطبية الناشئة عن الخطأ الطبي لم تتض  وضوحاً جلياً، وفي 
أن هذا لا يتأتى إلا بإفراد قانون خاص يتعلق بالمسؤولية الطبية على غرار عديد  رأينا

 لغربية والعربية.التشريعات ا
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 المراجع: المصادر و  قائمة
 المراجع باللغة العربية :أولاً 
I النصوص القانونية 

 الدساتير
 التشريع الأساسي 1

سبتمبر سنة  44بتاريخ  20)الجريدة الرسمية رقم  4024الدستور الجزائري لسنة  (4
 وما بعدها(. 118ص  4024

الصادر في الجريدة الرسمية  4002نوفمبر  21الدستور الجزائري الاستفتاء عليه بتاريخ  (2
 ، والمعدل بـ:4002ديسمبر  1المؤرخة في  12رقم 
 40المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم  2442أبريل  44المؤرخ في  44-42القانون رقم  -

 .المتضمن تعديل الدستور 2442أبريل 
المؤرخة في  24رسمية رقم الجريدة ال 2441نوفمبر  45المؤرخ في  40-41والقانون رقم  -
 .المتضمن تعديل الدستور 2441نوفمبر 42
المؤرخة في  40الجريدة الرسمية رقم  2442مارس  42المؤرخ في  44-42والقانون رقم  -
  المتضمن تعديل الدستور. 2442مارس  41
 الإتفاقيات الدولية 2

المؤرخ  4 )ألف د 241لعامة الإعلان العالمي لحقوق الأنسان المعتُمد بموجب قرار الجمعية ا
 .4001كانون الأول ديسمبر  44في 
 النصوص التشريعية 3 
 القوانين العادية أ
يونيو سنة  1الموافق لـ  4412صفر عام  41المؤرخ في  455 -22الأمر رقم  (4

 ، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.4022
 4022يونيو سنة  1الموافق لــ 4412 صفر عام 41، المؤرخ في 452-22الأمر  (2

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم. 
على السيارات وبنظام  التأمين بإلزامية والمتعلق 4010-44-44 في المؤرخ 45-10 الأمر (4

 .4011يوليو  40المؤرخ في  44–11التعويضات على الأضرار المعدل والمتمم بقانون 
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سبتمبر سنة  22الموافق لــ  4405رمضان عام  24المؤرخ في  51-15الأمر رقم:  (0
المؤرخ في:  44/45، والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم:4015
 . 2445/42/22، بتاريخ 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2445/42/24

لمؤرخ في ا 40-02المعدل والمتمم بالأمر  4014-41-42المؤرخ في  44-14قانون  (5
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 40-41-4002
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  4015فبراير 42مؤرخ في  45-15قانون رقم  (2

المعدل بموجب  4015فبرار 41مؤرخة في  22لسنة  41الجزائري الجريدة الرسمية رقم 
 . 4004ة لسن 45ج.ر. رقم 4004يوليو  41المؤرخ في  41-04القانونين 

يناير سنة  22الموافق  4041جمادي الثانية عام  41مؤرخ في  41-11قانون رقم  (1
 ، يتعلق بالوقاية الصحية وطب العمل.4011

، 4001غشت سنة  40الموافق  4040مؤرخ في ربيع الثاني عام  40-01القانون رقم  (1
صحة وترقيتها المتعلق بحماية ال 4015فبراير 42مؤرخ في  45-يعدل ويتمم القانون رقم

 .4015ريفبرا 41مؤرخة في  22لسنة  41الجزائري الجريدة الرسمية رقم 
يوليو سنة  40الموافق  4020جمادي الأولى عام  40مؤرخ في  44-44قانون رقم  (0

 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.2444
، 2441براير سنة ف 25الموافق لـ 4020صفر عام  41المؤرخ في  40-41قانون رقم  (44

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 2440فبراير سنة  25الموافق  4044صفر عام  20المؤرخ في  44-40القانون رقم  (44

رمضان  25مؤرخ في  40-41بالقانون رقم  والمتمم المعدل الغش وقمع المستهلك بحماية والمتعلق
 .2441جوان  44المؤرخة في  45م ، ج ر رق2441يونيو سنة  44الموافق  4040عام 
، 2441يوليو سنة  2الموافق لــ  4040شوال عام  41مؤرخ في  44-41قانون رقم  (42

 يتعلق بالصحة.
  النصوص التنظيمية 4
 21/40/4004الموافق لـ  4044شوال  42، مؤرخ في 441-04مرسوم تنفيذي رقم  (4

، الصادرة 22ج. ر ج.، عدد يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، 
 ، معدل ومتمم.45/45/4004بتاريخ 
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يوليو سنة  2الموافق لـ  4044محرم  5مؤرخ في  212-02المرسوم التنفيذي رقم  (2
 .41/41/4002، الصادرة في 52، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريدة رسمية رقم 4002

 المحكمة العليا ومجلس الدولة وقضاء إجتهاد 5
، الغرفة المدنية، 2441.44.24، بتاريخ 404121مة العليا الجزائرية، رقم قرار المحك (4
 .2441، 2العدد  ،ضائية للمحكمة العلياقجلة المال

، المنشور في 45/44/2442، بتاريخ412204ملف رقم قرار الحكمة العليا الجزائرية،  (2
 .2441العدد الأول  ،ضائية للمحكمة العلياقجلة المال

ضائية قجلة المال، 22/42/4001المؤرخ في  411ليا الجزائرية، رقمقرار المحكمة الع (4
 .4004 4عدد ،للمحكمة العليا

جلة مال ،25024/42/4004 ،ملف رقم 44قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية بتاريخ  (0
 .4004سنة  2العدد  ،ضائية للمحكمة العلياقال

، الصادر بتاريخ 422401قم ر  ، الغرفة التجارية والبحرية،قرار المحكمة العليا (5
 .2444العدد الأول،  ،ضائية للمحكمة العلياقجلة المال، 44/44/2444

ضائية قجلة المال، 41/41/4004، الصادر بتاريخ 01110قرار المحكمة العليا رقم  (2
 .4000العدد الثاني،  ،للمحكمة العليا

 ضائيةقجلة المال، 4010/ 22/42، بتاريخ 54501المحكمة العليا، ملف رقم قرار  (1
 .4004 ،4العدد ، للمحكمة العليا

، 22/41/2444، بتاريخ 515014المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار  (1
 .2444 ،2، العدد ضائية للمحكمة العلياقجلة المال

، الاجتهاد 4014/ 44/42، بتاريخ 20544الغرفة الجنائية، ملف  ،الدولةقرار المجلس  (0
 .4004القضائي، د م ج، 
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قرار بتاريخ  445042ملف رقم  (لجنة التعويض)إجتهادات المحكمة العليا، ( قرار 44
 .2442 ،ضائية للمحكمة العلياقجلة المال، 41/42/2444

، 44/41/2444، قرار بتاريخ 445104المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم ( قرار 44
 .2442 4العدد  ،ضائية للمحكمة العلياقجلة المال

ضائية قجلة المال، 24/44/2440بتاريخ  001511المحكمة العليا، ملف رقم ( قرار 42
 . 2444 ،4العدد  ،للمحكمة العليا

جلة مال، الغرفة المدنية، 4011.45.25 ، بتاريخ54444( قرار المحكمة العليا، رقم 44
 .4002، 2العدد  ،ضائية للمحكمة العلياقال

، الغرفة الجزائية، 1994/05/24بتاريخ  440521ية رقم ( قرار المحكمة العليا رقم قض40
قضية )ل م( ضد )ب م ومن معه( والنيابة العامة، العدد الأول، مجلة المحكمة العليا 

 .4001الجزائرية، 

، قضية 2442 /41 /40رقم بتاريخ  121022قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم ( 45
 .2444 ،2العليا الجزائرية، العدد)ح.ف( ضد )د.م(، مجلة المحكمة 

، قضية 2444 /42/45بتاريخ  4110110رقم  ،قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية( 42
الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد ذوي حقوق)ر.ه(، المجلة القضائية للمحكمة العليا 

 .2444، 2الجزائرية، العدد

 النصوص القانونية الأجنبية
 المتعلق بالمسؤولية الطبية لدولة الامارات. 2442لسنة  40 مرسوم اتحادي رقم (4
 .4001لسنة  444رقم  القانون المدني المصري. (2

II المراجع 
 المؤلفات العامة 1
 إبراهيم بن محمد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي، مكتبة أسامة، الطبعة (4

 م.4014هـ/4044الثانية، الرياض 
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 .4015دار الجامعة للنشر، الطبعة الثالثة، القاهرة،  الإهمال جرائم يت،المت على اليزيد أبو (2
القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية،  ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة (4

 .2441القاهرة، 
أحمد موافي، الضرر في الفقه الإسلامي، درا ابن عفان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  (0

 م.4001هــ/4041السعودية، 
 .4011الفيومي أحمد بن محمد، المصباح المنير، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، بيروت،  (5
أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة،   (2

 .2445الإسكندرية، ط 
لإسلامية أسامة عبدالله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة في الشريعة ا (1

 م.4011هـ 4041والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة 
بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات  (1

 .2441الجزائر، -، الطبعة الرابعة، بن عكنون2الجامعية، ج
لدونية للنشر والتوزيع طبعة، ثباتها، دار الخإركان الجريمة وطرق أبراهيم، إبلعليات  (0

 .2442الجزائر، 
 طبعة القاهرة، الحديث، الكتاب دار المقارن، القانون في المستهلك حماية محمد، بودالي (44

2442. 
 .4000رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (44
مؤسسة الوطنية للكتاب، بدون زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، ال (42

 .4010عدد، الجزائر، 
سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف  (44

 .2444جلال جزي وشركاؤه، الإسكندرية، 
سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية )أركان المسؤولية الضرر  (40

 .4014، القاهرة، 4الدول العربية معهد الدراسات العربية، ج والخطأ والسببية(، جامعة
، دار 44سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الجزء  (45

 . 2441البديع للنشر والخدمات، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، الجزائر، 
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الوفاء القانونية، الطبعة الأولى،  سمير عبد السيد تناغوا، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة (42
 .2440الإسكندرية، مصر، 

حمد بن غدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، أشهاب الدين  (41
 .4000، 42ج
لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتفي في قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة  (41

 .2445، الجزائر 2والنشر والتوزيع، ج 
الرحيم عبد الله، مقدمة العلوم القانونية، الكتاب الأول، في النظرية العامة للقانون،  عبد (40

 .4005/4002مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  (24

 عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات في الدعاوى الإدارية، المركز القومي للإصدارات  (24

 .2444القانونية، الطبعة الأولى، مصر، 
عبد الله مبروك النجار، توازن المراكز القانونية بين الحق والالتزام، الطبعة الثانية، دار  (22

 . 2444الكتاب الجامعي، القاهرة، 
، 4صدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طبعة عبد المنعم فرج ال (24

 .4001مصر، 
عبد عزيز كاظم، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية )دراسة مقارنة(، دار  (20

 . 4001، مصر، 4العلم والثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 
نحو نظرية عامة، دار الفكر  عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود (25

 الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى.
عز الدين الديناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب القانونية،  (22

 . 4001، مصر، 4الطبعة 
عز الدين الديناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر  (21

 . 2444، مصر، 1طبعة والتوزيع، ال
 .4012 بيروت، العربي، الكتاب دار الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع الكساني، الدين علاء (21
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دعوى الإلغاء(، –علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري )مبدأ المشروعية (20
 .2440دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

زام، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات علي علي سليمان، النظرية العامة للالت (44
 .4004الجامعية، الجزائر، 

علي فيلالي، ملاحظات حول المسؤولية الطبية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  (44
 ، الجزائر. 2445، المركز الجامعي تامنغست، جانفي 41والاقتصادية، العدد 

دار النهضة العربية، طبعة  فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ الغير عمدي، (42
 .4011الأولى مصر، 

مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، دار  (44
 الفكر، المجلد الأول، بيروت. 

محسن عبدالرحمن القدوس، مدى الالتزام بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التقدم  (40
 .4001والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، العلمي، دار النهضة العربية للنشر 

 .4001محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  (45
محمد أحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، )دراسة مقارنة في أحكام  (42

 .4004المسؤولية التقصيرية في القانون(، الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
مد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث، منشأة المعارف، مح (41

 .4005الإسكندرية، ط 
محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج، دار المعرفة،  (41

 .4001، بيروت، 4طبعة 
مهنية، دراسة محمد عبد الظاهر حسين، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية ال (40

 م.4000تطبيقية على بعض العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
محمد عبد الظاهر حسين، التأمين من المسؤولية المدنية والمهنية، دار النهضة العربية،  (04

 .4000مصر، 
المهدي المصرية، مصر،  دار العقوبات، قانون في السببية علاقة حسني، نجيب محمد (04

4010. 
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جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية للنشر محمود  (02
 .4004، مصر، 4والتوزيع، الطبعة 

 .4010محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، مصر،  (04
مراد شنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دار الثقافة للنشر، عمان،  (00

2441. 
سعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، الهيئات م (05

 .2440، الجزائر، 5والإجراءات، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 
منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر  (02

 .4002والتوزيع، عمان، 
ية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، نظر  (01

 .2444دار الفكر المعاصر، الطبعة التاسعة، بيروت، 
 متخصصةالمؤلفات ال 2
، دار الكتب القانونية، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، إبراهيم احمد محمد الرواشدة (4

 .2444مصر 
منشورات ، والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية الخطأ المهني، إبراهيم الحلبوسي (2

 .2441لبنان ، الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقية
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المسؤولية المدنية للطبيب، أحمد حسن عباس الحياري (4

 .2445عمان
، مسؤولية الطبيب ومشكلة المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، حمد شرف الدينأ (0

 .4012بدون طبعة الكويت ، دار السلاسل
، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، مسؤولية الطبيب، الدين شرف أحمد (5

 .4012، جامعة الكويت، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي القضاء الكويتي والمصري الفرنسي
دار الفكر ، ة والجنائيةالخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدني، أحمد شعبان محمد طه (2

 .2445مصر ، الطبعة الأولى، الجامعي
الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية، مسؤولية المستشفيات الحكومية، أحمد عيسى (1

 .2441لبنان ، الأولى
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الطبعة ، دار النهضة العربية، تغيير الجنس بين الحظر والاباحة، أحمد محمود سعد (1
 .4004القاهرة ، الأولى

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، الجميلياسعد عبيد  (0
 الأردن.، 2440الطبعة الأولى 

 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،للأطباء المدنية المسؤولية نم التأمين ،جابر السيد أشرف (44
4000. 

ة الثالثة، القاضي مختار، أصول الالتزامات في القانون المدني، دار النهضة، الطبع (44
 4000مصر، 

السيد عبد الوهاب عرفه، الوسيط في المسؤولية الجنائية المدنية للطبيب والصيدلي، دار  (42
 .2442المطبوعات الجامعية، بدون سنة الطبع، مصر، 

، دار الجامعة الجديدة، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، آمال بكوش (44
 .2444، سكندريةالا
، دار الفكر والقانون، الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب ركن، أنور يوسف حسن (40

 .2440، مصر، ولىالطبعة الأ
، دار الجامعة الجديدة، التعويض عن الأخطاء الطبية العلاجية، بحماوي الشريف (45

 .2440، الجزائر
دار ، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، بسام محتسب بالله (42

 .4010، دمشق ،الإيمان
الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء ، بلحاج العربي (41

 .2444، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية )دراسة مقارنة( القانون الطبي الجزائري
بدون ، ديوان المطبوعات الجزائرية، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، بلحاج العربي (41

 .2441جزائر ال، سنة طبع
، ترجمة إبراهيم البجلاتي، التشخيص علم إلى المداواة فن من الطب تاريخ سورينيا شارل جان (40

 .2442ماي ، الكويت، بدون طيعة، للثقافة والفنون والآدب إصدارات المجلس الوطني
مطبوعات ، النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، حبيب سيف سالم راشد الشامسي (24

 .2442، الطبعة الأولى، ت العربية المتحدةجامعة الإمارا
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المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري ، حروزي عزالدين (24
 . 2440، هومه للطباعة والنشر والتوزيع دار، والمقارن

مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون ، حسن زكي الأبرشي (22
 .2444، مصر، النشر للجامعات المصرية الطبعة الأولى دار، المقارن

 .2442، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، حسنين منصور: المسؤولية الطبية (24
التعويض المدني المسئولية المدينة التعاقدية والتقصرية في ضوء الفقه ، الحكيم فودةعبد  (20

 .4004، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، وأحكام محكمة النقض
 دار، المدنية المسئولية على وأثرها الطبية التجارب مشروعية ضوابط، النوي بن خالد (25
 .2444، مصر، المنصورة، والقانون الفكر
دار ، مسؤولية الطب الشرعي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، خالد محمد شعبان (22

 .2441، مصر، 4الطبعة ، الفكر الجامعي
ة دار هومه للطباع، لمدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريالمسؤولية ا، رايس محمد (21

 .2441، الجزائر، والنشر والتوزيع
، دار النهضة المصرية، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، رمضان جمال كامل  (21

 .2445، مصر، الطبعة الأولى
ت زين منشورا، المسؤولية الإدارية عن الأعمال الطبية، زياد خالد يوسف المفرجي (20

 .2442، لبنان، الطبعة الأولى، الحقوقية
معهد الدراسات العربية ، المسؤولية المدنية في التشريعات العربية، سليمان مرقس  (44

 .4014، العالمية
 .2444، الجزائر، دار الهدى عين مليلة ،المهنية والامراض العمل حوادث ،الطبيب يتسما (44
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، عنهاجرائم الخطأ الطبي والتعويض ، شريف الطباخ (42

 .2444، مصر، بدون طبعة
مكتبة دار الثقافة للنشر ، التشريعات الصحية دراسة مقارنة، صاحب عبيد الفتلاوي (44

 . 4001، ردنالأ، عمان، الطبعة الأولى، والتوزيع
بعة الط، دار الثقافة، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، صفان محمد شديفات (40

 .2444، عمان، الأولى
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دار النفائس ، أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم، طارق صال  يوسف عزام (45
 .2440، الأردن، عمان، للنشر والتوزيع

دار هومة ، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، طاهري حسين (42
 .2441، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة ، المؤسسة الحديثة للكتاب، المسؤولية المدنية للطبيب، اضيطلال عجاج ق (41
 .2440، لبنـان، طرابلـس ،الأولى
مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية ، لشواربياعبد الحميد  (41

 .4001، الإسكندرية منشأة المعارف، الطبعة الأولى، والتأديبية
 .4012، دار النهضة العربية، المجال الطبي في المسؤولية نم التأمين ،مأمون الرشيد عبد (40
دار هومة للطباعة والنشر ، رات قضائية في المسؤولية الطبيةاقر ، عبد القادر خضير (04

 .2444، الجـزائـر، والتوزيع
رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار  ،عبد الكريم مأمون (04

 .2444، سكندريةالمطبوعات الجامعية، الإ
أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه ، عبد الله بن إبراهيم بن صال  الخضيري (02

 . 2444، السعودية، الجزء الأول، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الإسلامي
نقل وزراعة الأعضاء البشرية في ضوء الشريعة الإسلامية ، العزيز محمد الصغير عبد (04

 .2445، القاهرة، ولىالأ الطبعة، القومي للإصدارات القانونية مركزال، والقانون الوضعي
، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، لتزامات الطبيب في العمل الطبيإ، على نجيدة (00

 .2444–2444، القاهرة
الطبعة ، دار وائل للنشر، المبسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، علي حسن الدنون (05

 ر. مص، 2جزء، الأولى
 .2442، لبنان، منشورات زين الحقوقية، الخطأ الطبي، علي عصام غصن (02
اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المفاضة ، غادة علي حامد العمروسي (01

 .2444، مصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الشرعية والاخلاقيات الطبية
مكتبة زين الحقوقية ، العمل الطبي المسؤولية القانونية في، .لقمان فاروق حسن نانه (01

 .2444، لبنـان، الطبعة الأولى، والأدبية
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 النهضة دار، الطبية وجزاء الاخلال به الأعمال على الموافقة حق، الكريم عبد مأمون (00
 .2442، القاهرة، العربية
نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية ، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه (54

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، في ظل القواعد القانونية التقليديةالمدنية 
 .4001، مصر
مكتبة الوفاء ، خطأ الطبيب وموقف الفقه الاسلامي منه، محمد إبراهيم سعد النادي (54

 . 2442، مصر، ولىالطبعة الأ، القانونية
 .2440، طبعة الأولى مصر، لجامعيا الفكر دار ،الطبي العلاج عقد ،رشدي السعيد محمد (52
دار ، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم، محمد جلال حسن الأتروشي (54

 .2441، الأردن، ولىالطبعة الأ، الحامد للنشر والتوزيع
التطورات المعاصرة  ضوءإثبات الخطأ في المجال الطبي )في ، محمد حسن قاسم (50

 .2442، الإسكندرية، الجامعة الجديدةدار ، لأحكام المسؤولية الطبية(
 .2444، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية الطبية، محمد حسين منصور (55
، لبنان ،الأولى الطبعة ،للكتاب الحديثة المؤسسة ،الطبي القانون ،دغمان رياض محمد (52

2441. 
في القضاء دراسة مقارنة ، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، محمد سامي الشوا (51

 .4004، مصر، دار النهضة، المصري والفرنسي
، تراجع فكرة الخطأ أساساً لمسؤولية المرفق الطبي العام، محمد فؤاد عبد الباسط (51

 .2444، مصر، منشأة المعارف )الاتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي(
، الجامعة الجديدةدار ، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، محمد محمد القطب (50

 .2400، سكندريةالإ، بدون طبعة
  .2440، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، المسؤولية الجنائية للطبيب، محمود القبلاوي (24
مؤسسة عبور ، مسؤولية الأطباء التقصيرية في التشريعات العربية، محمود زكي شمس (24

 .2444، دمشق، بدون طبعة، للطباعة والنشر
، الدار العلمية للنشر والتوزيع، ؤولية الطبية في الجراحة التجميليةالمس، مندر الفضل (22

 .2442، الأردن
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دار الحامد ، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، منصور عمر المعايطة (24
  .2440، ردنالأ، الطبعة الأولى، للنشر والتوزيع

، دار المطبوعات الجامعية، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة ،منير رياض حنا (20
 .4010، الإسكندرية

النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى ، منير رياض حنا (25
 .2444، الإسكندرية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، التعويض الناشئة عنها

العربية  الخطأ الطبي والجراحي في الشريعة الإسلامية والقوانين، منير رياض حنا (22
 .2441، مصر، الطبعة الأولى دار الفكر العربي، واللاتينية والأمريكية

لأشغال الديوان الوطني ل، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، نصر الدين ماروك (21
 .2444، التربوية الجزائرية

 .2442 ،2 الطبعة مصر المعارف، مشأة التأمين، لعقد العامة المبادئ عبدالله، عبدالرحيم فتحي (21
الامتناع عن علاج المريض بين الفقه الإسلامي والقانون ، هشام محمد مجاهد القاضي (20

 .2441، مصر، دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة، الوضعي
، دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم، وائل محمود أبو الفتوح العزيزي (14

 . 2442، مصر، دار المغربي للطباعة
دار الكتب ، قبول المخاطر الطبية وآثره في المسؤولية المدنية، سؤس نامق برخاسئا (14

 .2444طبعة ، مصر، القانونية
المسؤولية الجنائية عن أخطاء الاطباء في القانون الجنائي لدولة ، يوسف جمعة يوسف (12

 .2444، بيروت، منشورات الحلبي، الامارات العربية المتحدة
 المعاجم 3
 ان العرب، دار الفكر، بدون سنة طبع، بيروت.ابن منظور، لس (4
ابو عمر يوسف النمري، استذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار، دار الكتب العلمية،  (2

 .2444تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، سنة النشر 
 . 2441الرياض،  كثير، بن دار الترميدي، سنن الترميدي، سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبو (4
مام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحي  مسلم، بيت الإ (0

 .4001الأفكار الدولية، الرياض، 
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 والبحوثالمقالات والمدخلات  4
 المقالات أولاً 
 للقانون المرتد وفقاً  الضرر عن للتعويض القانوني التنظيم، الصرايرة صال  إبراهيم (4

جامعة ، بدون عدد، جامعة السلطان قابوس، لوم الاجتماعيةدب والعمجلة الآ، الأردني المدني
 .2440، عمان، السلطان قابوس

جامعة ، كلية الحقوق، مجلة الحقوق، تعويض تفويت الفرصة، هيم الدسوقي أبو الليلابر إ (2
 .4012، السنة العاشرة، العدد الاول، الكويت

شكالاته، إحسان العيدوني (4 ث للدراسات القانونية مجلة الباح، إثبات الخطأ الطبي وا 
 .2441، أكتوبر، العدد الثاني، والقضائية

الخطأ الطبي والمسؤولية عرض الإشكالية والتقييم المقارن للقوانين ، أدرويش أحمد (0
، المستشفيات والمصحات والمختبرات، المهنيون أو الممارسون، تعريف الخطأ الطبي، الوطنية

 .2444، المغرب، لجامعة أكدا، 0عدد ، مجلة القضاء المدني
التأمين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية المستهلك في ظل ، أكلي نعيمة (5

، جامعة الشلف، للدراسات القانونية والاقتصادية مجلة الاجتهاد، 40-42قانون التأمينات 
 .2441، 42العدد  41المجلد 

خطأ الطبي، مجلة البنا فكري حلمي، معصومية الجسد بي المسؤولية المدنية وال (2
 .2442، دار المنظومة، افريل 242الاقتصاد والمحاسبة، عدد 

الهادي خضراوي، عبدالقادر يخلف، عمليات التلقي  الإجباري ونظام المسؤولية، مجلة  (1
 .2441، جامعة الأغواط، الجزائر، جانفي 44الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

ين الشريعة والقانون، مجلة المنارة للدراسات الحرملي عوض عبدالله، الخطأ الطبي ب (1
 .2441، سبتمبر24، عدد 24القانونية والإدارية، المجلد 

خلف، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني،  عايد فيصل الشورة (0
 .2441، الجامعة الأردنية، 4، ملحق 0، عدد00مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 

الفاعوري فتحي توفيق، الخطأ الطبي الجسيم في المسؤولية المدنية للطبيب، مجلة كلية  (44
 .2442، جامعة كركوك، نوفمبر 40، عدد 5القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 
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القاسم محمد هشام، القاسم محمد هشام، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية،  (44
 .4010جامعة الكويت،  4، عدد4ة، المجلدمجلة الحقوق والشريع

القاسم محمد هشام، المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مجلة الحقوق والشريعة،  (42
 .4014، جوان 2، عدد 5جامعة الكويت، مجلد 

العيفان مشاري خليفة، الخطأ الطبي الشخصي تصور نحو رسم ملام  الحدود الفاصلة  (44
 .2445، جامعة الكوت، 4، العدد 40ية، مجلة الحقوق، المجلد بين المسؤولية الجزائية والمدن

أسعد عبيد عزيز الجميلي، طلال سالم نوار الجميلي، مسؤولية الطبيب المدنية عن  (40
 .2441، العراق 44العدد  تفويت الفرصة، مجلة كلية المأمون،

المجلة ، الفني الخبرة الطبية ودورها في إثبات الأخطاء الطبية ذات الطابع ،النوايسة باسل (45
 .2440، الأردن، جامعة مؤتة، 4العدد ، المجلد السادس، الأردنية في القانون والعلوم السياسية

جامعة ، 51العدد ، مجلة ديالى، المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي، بكر عباس علي (42
 .2444، العراق، ديالى
مجلة ، الإدارية الطبيةالمرفقي والشخصي كأساس في المسؤولية  أالخط، بلجبل عتيقة (41

 .2442مارس ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 20عدد ، العلوم الإنسانية
مجلة ، أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية، بن صغير مراد (41

 .2441جوان ، جامعة الشارقة، 41العدد ، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
مجلة ، ؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشريةالمس، بن عبد المطلب فيصل (40

خميس ، جامعة الجيلالي بونعامة، 2441أفريل ، 44العدد ، المجلد الخامس، صوت القانون
 الجزائر.، مليانة
براسي محمد، تقدير الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص البري، مجلة القانون،  (24

 .2442غليزان، جوان  ، المركز الجامعي أحمد زبانة،4العدد 
، الخطأ في المسؤولية المدنية عن عدم المحافظة على السر الطبي، محمد إبراهيم بنداري (24

 .2445يناير ، الإمارات، مية شرطة دبييأكاد، 4العدد ، 44المجلد ، مجلة الامن والقانون
مجلة المتوسط للدراسات ، إشكالات الإثبات في المسؤولية الطبية، بنسرغين رشيدة (22

 .2441ديسمبر ، كلية الشريعة بفاس، 5العدد ، القانونية والقضائية
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مجلة ، جتهاد القضاء الإداري والقضاء العادياالمسؤولية الطبية بين ، بودالي محمد (24
 الجزائر .  –بسكرة ، جامعة محمد خيضر، 2عدد ، جتهاد القضائيالا
العدد ، انونية والاقتصاديةمجلة الدراسات الق، المسؤولية المدنية للطبيب، بوشربي مريم (20
 .2445، جامعة خنشلة، جوان، الرابع
مضمون التجارب العلمية والطبية والضوابط الأخلاقية والقانونية ، بومدين فاطيمة الزهراء (25

 الجزائر.–جلة الندوة للدراسات القانونيةم، لإجرائها على الإنسان
، رع الأعضاء البشريةأساس المسؤولية الطبية القائمة على عمليات ز ، حاوش هدى (22

 .2444، جامعة المدية، 44العدد، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
مقال منشور في ، الخطأ الطبي في العمليات الجراحية بين القانون والطب، حسام ابتر (21

 .  2445تموز ، 424العدد ، مجلة الجيش اللبناني
مجلة العلوم القانونية ، حمل التبعة()نظرية ت المسؤولية المدنية، حسن علي الدنون (21

 .4010عدد خاص ، والسياسية
وزارة ، 44عدد ، 42المجلد ، مجلة العدل، المسؤولية الطبية، حسونة بدرية عبد المنعم (20

 .2444، العدل السودانية
المجلد ، مجلة الحقوق، المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة، حمود محمد عبدالله (44
 .2442، معة الكويتجا، 4العدد ، 44
مجلة الواحات للبحوث ، الإطار القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب، ختير مسعود (44

 .2442، الجزائر، جامعة غرداية، 4العدد ، 0المجلد ، والدراسات
دور الهندسة الوراثية في التحكم بالأجنة البشرية ، القادر بدخضراوي الهادي/ يخلف ع (42

العدد ، قتصاديةجتهاد للدراسات القانونية والامجلة الا، لقانون الطبيان الفقه الإسلامي وادفي مي
 .2441جانفي ، استر جامعة تمن، 44
مقال منشور ، مسؤولية المؤسسات الاستشفائية في القانون الجزائري، خليفي عبدالرحمن (44

العدد ، أم البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق، في مجلة الحقوق والعلوم السياسية
 .2444، التجريبي

خليل جودية، ضحايا الخطأ الطبي، بين التشدد التشريعي والتساهل القضائي، المجلة  (40
 .2440، جامعة القاضي عياض، المغرب 5المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 
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وزارة ، 42المجلد ، 44العدد ، مجلة العدل، المسؤولية الطبية، درية عبد المنعم حسونة (45
  .2444لعدل المغربية ا

مجلة البحوث ، الحق في سلامة الجسم بين القدسية والضرورة الطبية، راب  فغرور (42
 .2441، الجزائر، تصدر عن جامعة الوادي، 2العدد ، 45المجلد ، والدراسات

المجلة ، المسؤولية الطبية والوسائل البديلة لحل نزاعاتها، راجي عبد العزيز/ قليل نبيل (41
 الجزائر.، جامعة خنشلة، 2عدد، 42مجلد ، للبحث القانونيمية يكادالأ
مقال منشور ، )المسؤولية المدنية للأطباء في عمليات جراحة التجميل(، رايس محمد (41

 0عدد  4دورية تصدر عن منظمة المحامين سيدي بلعباس الجزائر السنة ، بمجلة المحاماة
 الجزائر .، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، 2445نوفمبر 

مجلة المحكمة ، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري، رايس محمد (40
 .2441، الجزائر، العدد الثاني، العليا
 العدد، وزارة العدل المغربية، مجلة الملحق القضائي، طرق إثبات الالتزام، رشيد العراقي (04
 .4005اكتوبر ، 44
مجلة ، ير للخطر في قانون العقوبات الفرنسيجريمة تعريض الغ، رنا إبراهيم العطور (04

 .2444جوان ، الجامعة الأردنية، 2عدد ، 1المجلد ، جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
المجلة الدولية للبحوث القانونية ، الطبية القضائية حجية تقارير الخبرة، سلخ محد لمين (02

 .2441، ئراجز ال، اديو جامعة ال، 2المجلد ، 4العدد ، والسياسية
مجلة ، الدعوى التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات الطب، سليمان حاج عزام (04

 .2442، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد لخضر، 1العدد ، الفكر
جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال ، سليمان حاج عزام (00

 1عدد، المركز الجامعي تمنراست، قتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والا، الطبي
 .2445، جانفي
مجلة مصر ، التعويض عن تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة، برجا فرأشسيد  (05

المصرية للاقتصاد السياسي تصدر عن الجمعية ، 002عدد ، 444مجلد ، المعاصرة
 .2440أكتوبر ، مصر، والإحصاء والتشريع
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 للعلوم الحقيقة مجلة ،الجزاء ،الحدود ،المفهوم الطبي: لسرا بكتمان لتزامالا ،زواوي شنة (02

 .2440مارس ، 4عدد ، 41المجلد ، بلعباس سيدي اليابس الجيلالي جامعة ،والإنسانية جتماعيةالا
، مكانة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدية، شنة زواوي (01

، جامعة بلعباس، المجلد الأول، 44العدد ، ونية والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القان
  .2441جوان ، الجزائر

مجلة مركز البحوث ، الأخطاء الطبية من منظور شرعي، صال  إيمان محمد يوسف (01
 .2442، جامعة القاهرة، 44العدد ، 1المجلد ، والدراسات الإسلامية

جتهاد مجلة الا، الطبية طباء عن التجاربالمسؤولية المدنية للأ، صالحي العمري (00
 .2441سبتمبر ، الجزائر، جامعة بسكرة، 45العدد ، القضائي

صويل  بوجمعة،المسؤولية الطبية المدنية، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية،  (54
 .2444، 4العدد 
مجلة ، الخطأ الطبي مفهومه ومعاييره ومسؤولية مرتكبه، ضمرة عبد الجليل زهير (54

 .2445، جامعة الكويت، 444عدد ، 44مجلد ، دراسات الإسلاميةالشريعة وال
ممارسة دعوى المسؤولية المدنية في إطار العلاقة مع المؤسسات ، طيب إبراهيم ويس (52

 .2441، جامعة وهران، 5العدد ، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، الاستشفائية الخاصة
، لطبي مفهومه ومعياره ومسؤولية مرتكبها أالخط، عبد الجليل زهير عبدالجليل ضمرة (54

 .2445، جامعة الكويت، 444العدد، 44المجلد ، سلاميةمجلة الشريعة والدراسات الإ
موت جدع المخ بين المستجدات الطبية والأحكام ، عبد الحليم منصور محمد علي (50

 لدون سنة نشر.، جامعة الأزهر، 1العدد ، المجلد السادس، مجلة الحقوق، الفقهية
مجلة العلوم ، الطبي أثناء التدخل الجراحي أالخط، هناء طرشون، عبد الحميد جفال (55
 .2442، الجزائر-عنابة، جامعة باجي مختار 42العدد ، جتماعية والإنسانيةالا
دون دار ب، مجلة العدل، التعويض عن الضرر المعنوي، عبد العزيز أحمد السلامة (52
 .4044شوال  01العدد ، نشر
مجلة الدراسات والبحوث ، التحولات القانونية لنظام التأمين الطبي، ويعبد المجيد خط (51

 .2441سبتمبر ، شراالع العدد، جامعة غرداية، القانونية
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المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي ، محمد أحمد المعداوى، ربةعبد  (51
، 02عدد ، 25مجلد ، ديةمجلة البحوث القانونية والاقتصا، عيات الطبية الضارةافي ضوء التد
 .2445أكتوبر ، مصر، جامعة المنوفية

، تأمين مسؤولية المهن الطبية وأثره على الخدمة الطبية، عبدالرحمن منال عوض حسن (50
 .2442يناير ، جامعة النيلين، 40عدد ، 0المجلد ، مجلة الدراسات العليا

لطبي، مجلة القانون عبد الرزاق أحمد الشيبان، موافقة المريض في الخضوع للعلاج ا (24
 .2441، المجلد الخامس، جامعة أحمد دراية أدرار، 4والمجتمع، العدد 

و آثاره 4000عبدالقادر حوبة، إنضمام الحكومة الجزائرية المؤقتة لاتفاقيات جنيف لعام  (24
، المركز الجامعي الوادي، الجزائر، 4عدد  ،على صعيد القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية

 .2444جوان 
دور التحاليل الطبية في تفادي حدوث ، عكاكة فاطيمة الزهراء/ بوسعيد عطاء الله (22

تصدر عن جامعة عمار ثلجي ، 2العدد ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، الأخطاء الطبية
 . 2445جوان، الجزائر، الأغواط

، ت الحديثة للفقه والقضاءوالتوجها العامة القواعد في الطبي الخطأ إثبات عبء ،مارية أبو علي (24
 . 2440ول تشرين الأ، العدد الرابع والثلاثون، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات

علامي خالد، إشكالية التعويض في مسؤولية المرفق العام الطبي، مجلة القضاء  (20
 .2445، جامعة مراكش، المغرب، 1، العدد 0الإداري، المجلد 

مجلة ، على أساس مبدا الحيطة اه نحو تأسيس المسؤولية المدنيةتجالا، عمار نعيمة (25
 .2444جوان  تصدر عن جامعة، 0العدد ، دفاتر السياسة والقانون

، مجلة القانون، الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية، عمارة مخطارية (22
 .2441جوان  41العدد ، غيليزان، المركز الجامعي أحمد زبانة

المسؤولية بدون خطأ: توجه جديد نحو إقرار مسؤولية المرافق الطبية ، ةعميري فريد (21
جامعة مولود معمري تيزي ، 4العدد، 41المجلد ، مية للبحث القانونييالمجلة الأكاد، العامة
 .2441، الجزائر، وزو
مجلة الحقوق ، المسؤولية المدنية لجراح التجميل في القانون الجزائري، عيساوي فاطمة (21

 .2441فيفري ، جامعة البويرة، 4العدد ، المجلد العاشر، الإنسانية والعلوم
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مجلة ، المسؤولية المدنية الطبية في ظل التوجهات الفقهية والقضائية، عيمور راضية (20
 .2442جوان ، الأغواط-جامعة عمار ثلجي، 0العدد ، والسياسية الدراسات القانونية

ن الحوادث الطبية، مجلة القانون عيساني رفيقة، التضامن الوطني في التعويض ع (14
 .2444، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،4، العدد 0الدولي والتنمية،المجلد 

، الطبي الجزائي أالمعيار الموضوعي أم المعيار الشخصي لتقدير الخط، غضبان نبيلة (14
 .الجزائر، خنشلة–ورجامعة عباس لعر ، 2441جانفي  0العدد ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية

العلاقة بين العدالة التنظيمية وجودة ، سلوى عطية محمد، فاطمة محمود عبد الحليم (12
، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، الأداء المهني لفريق العمل الطبي

 .2444، مصر، جامعة حلوان، 40العدد 
مجلة ، رها في نطاق المسؤولية المدنيةالخطأ الطبي والمشكلات التي يثي، فتاحي محمد (14

 .2445، الجزائر-جامعة سيدي بلعباس، لعدد الثالثا، العلوم القانونية والإدارية
، بحاثأمجلة دراسات و ، الطبيعة القانونية لتأمين المسؤولية المدنية، فضيلة ميسوم (10

 .2441جوان ، الجزء الأول، 21العدد ، الجلفة، جامعة زيان عاشور
 الإثبات في مجا المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية، بدالرحمنفطناسي ع (15

المركز الجامعي ، والاقتصادية نيةو مجلة الاجتهاد للدراسات القان، عن نشاطها الطبي
 .2445جانفي، العدد السابع، الجزائر -لتامنغست

مجلة القانون ، العمل الطبي في القانون المقارن والأحكام القضائية، فهد دخين العدواني (12
 الجزء الثالث.، 42العدد، والقضاء تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي، فواز صال  (11
 .2009، الثاني العدد 25 المجلد، والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة
 الباحث ر جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذقسمية محمد، صو  (11

 .2442الجزائر جوان  ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف 2والسياسية، العدد  القانونية للدراسات
قشيطات وائل حكيم، حدود المسؤولية الطبية الجزائية، مجلة دراسات علوم الشريعة  (10

 .2441لأردنية، عمادة البحث العلمي ، الجامعة ا4، العدد 05والقانون، المجلد 
مجلة دراسات علوم الشريعة ، حدود المسؤولية الطبية الجزائية، قطيشات وائل حكم جميل (14

 .2441، الجامعة الأردنية، 4عدد ، 05مجلد ، والقانون
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مجلة دفاتر السياسة ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المقارن، قوادري مختار (14
 .2445جوان ، العدد الثالث عشر، ن جامعة ورقلةلية تصدر عمجلة دو ، والقانون

، مجلة الفقه والقانون، الطبي في مجال العمل الجراحي أالخط، كركوري مباركة حنان (12
 .2441يناير ، 24العدد 
لالوش سميرة، الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي، المجلة الجزائرية للعلوم  (14

 . 4، جامعة الجزائر 52، المجلد 4اسية، العدد القانونية والاقتصادية والسي
مجلة الجامعة ، المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب )دراسة مقارنة(، مازن مصباح (10

 . 2442يونيو ، 2للدراسات الإسلامية العدد 
مجلة الكوفة ، الاتجاهات الحديثة في تعريف الخطأ الغير العمدي، متيم حسن الشافعي (15

 .2440، العدد الأول، لسياسية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الكوفةللعلوم القانونية وا
المجلة ، المسؤولية الجنائية عن تعدد الأخطاء الطبية، محد فتحي شحتة إبراهيم دياب (12

جامعة نايف لعلوم الأدلة ، 0عدد ، 4المجلد ، العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
 .2442، السعودية، الجنائية

المسؤولية الجنائية للطبيب عن تعريض المرضى ، عبد القادر الحسيني إبراهيممحفوظ  (11
قتصاد السياسي والإحصاء الجمعية المصرية للا، مجلة مصر المعاصرة، للخطر عمداً 

 .2445، مصر، 001عدد ، 444مجلد ، والتشريع
مجلة ، طبيالخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية المرفق العام الالحسيني، القادر  عبد محفوظ (11

 .2445 جانفي، 41القانونية والاقتصادية المركز الجامعي تمنراست عدد رقم  للدراسات الاجتهاد
العدد ، المجلة اللبية للدراسات، الأخلاق المهنية في العمل الطبي، محمد أبوبكر أبوعزة (10
 ، 2440بريل أ، ليبيا، دار الزاوية للكتاب، 2
مجلة جامعة دمشق ، جهاضعلى الجنين بالإ عفوية الاعتداء، محمد احمد الرواشدة (04

 .2441، ولالعدد الأ 24للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 
مجلة الملحق ، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص، محمد الادريسي (04

 .04 العدد، القضائي
 يرتقد على وأثره الضرر إحداث في المضرور مساهمة مدى، العماوي الغفور عبد محمد (02

 .2013، 2العدد ، 04 المجلّد، والقانونالشريعة  لومع، دراسات، مجلة، التعويض
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، 4العدد ، مجلة الحقوق، المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة، محمد عبدالله حمود (04
 . 2442مارس ، كويتجامعة ال

الدم والترقيعات  وبنقل بها نتفاعالا ومدى النجسة الأعيان بيع أحكام ،صال  بن مطلق فال  محمد (00
 .2444، جامعة مؤتة، 5العدد ، 41المجلد ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الجلدية

مجلة جامعة القدس ، أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون، محمد محمد سلامة الشلش (05
 .2441شباط ، فلسطين، جامعة القدس، 0العدد ، المفتوحة للأبحاث والدراسات

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، لمسؤولية الطبيةأثار ا، محي الدين جمال (02
 .2445جانفي ، الجزائر-المركز الجامعي تمنراست، 1ع، قتصاديةوالا
مجلة دفاتر ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مختار قوادري (01

 .2445جوان ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 44عدد ، السياسة والقانون
العدد ، مجلة القضاء المدني، إثبات الخطأ الطبي امام القاضي المدني، مدنيمراد ال (01
 .2442، المغرب–جامعة محمد الأول وجدة، 40
مجلة ، نظام تعويض الاضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور، مغني دليلة (00

 .22 العدد، الجزائر، جامعة ادرار، الحقيقة
سم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون التجربة الطبية على الج، منذر الفضل (444

 الأردن. ، جامعة عمان، 1العدد ، مجلة الكوفة، المدني والقوانين العقابية والطبية
مجلد ، مجلة الأمن والحياة، المسؤولية الطبية والخطأ الطبي، منصور بن عمر المعايطة (444
 .2444، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 242عدد ، 40

مجلة ، التعويض عن الضرر الأدبي )دراسة مقارنة(، مغلي مسعود أبومهند عزمي  (442
 م.2440هـ يوليو 4044رجب ، 40العدد ، الشريعة والقانون

مجلة ، أساس المسؤولية، المضمون، المفهوم، الالتزام بضمان السلامة، مواقي بناني (444
 .2441، 44العدد، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الفكر
مقال منشور ، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي، ناجية العطراق (440

، العدد السابع، ليبيا، جامعة الزاوية، تصدر كلية القانون، بمجلة العلوم القانونية والشرعية
 .2445ديسمبر 
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امعة أحمد بن ج، العدد الثالث، مجلة أبحاث، التقدير القضائي للتعويض، ناصر رانيا (445
 .2442عدد ديسمبر ، بلة وهران

مجلة ، بالإنسانية الطبية( استقلال القاضي في تقدير الأخطاء المرتبطة)، هديلي أحمد (442
 .2441، 4عدد ، قوق سيدي بلعباسحتصدر عن كلية ال، العلوم القانونية والإدارية

، ته على قواعد الإثباتتباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية وانعكاسا، هديلي أحمد (441
 .2441، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، 4عدد ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

ياسر عبدالحميد الافتيحات، الآثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن  (441
ات التعويض على المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي )دور الحوادث الطبية في تسريع إجراء

، مركز جيل 1العدد  ،مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة ،أساس التضامن الوطني نمودجاً(
 .2442البحث العلمي، أكتوبر 

 البحوث والمنشورات ثانياً 
حسام الدين كامل الأهواني، مسؤولية الطبيب العقدية عن فعل الغير، بحث منشور في  (4

، 2ة القانونية للمهنيين، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة المجموعة المتخصصة في المسؤولي
 . 2440بيروت، لبنان، 

دغيش احمد، بولنوار عبدالرزاق، التزام الطبيب بإعلام المريض، بحث في أعمال  (2
 تيزي وزو. معمري مولود جامعة ،2441جانفي 24/20 أيام الطبية المسؤولية حول الوطني الملتقى

كركن في المسؤولية المدنية، أعمال الملتقى الوطني المنشور  رايس محمد، الخطأ الطبي (4
 ، جامعة تيزي وزو، الجزائر.2441جانفي  24/20حول المسؤولية الطبية أيام 

 الثاني العربي الطبية، المؤتمر المسؤولية في التبعية الزهيري، نظرية نجاشي الحميد عبد (0
 نوفمبر 03 إلى 02 من الفترة في "لطبيةا الأخطاء من القانونية الطبية الحماية للمسؤولية

 القانوني" دبي، الأستاذ للتدريب مجموعة "صبره مع بالتعاون دبي شرطة أكاديمية8308
 رئيس الإمارات نائب والتكنولوجيا للعلوم عجمان القانون جامعة بكلية المدني للقانون المشارك

 الدولة، مصر. قضايا هيئة
لالتزام العقدي للمدين المحترف، بحث منشور عبد الرحمن أحمد شوقي، مضمون ا (5

بالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية 
 . 44/40/2444المهنية(، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية بتاريخ  للمسؤولية المؤتمر )أعمال
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وحدود المسؤولية في الشريعة والقانون،  مأمون، الأخطاء التي تقع من الأطباء الرشيد عبد (2
 .4000بحث مقدم إلى مؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، جامعة جرش، الأردن، 

عبد الله بن محمد بن سعدآل خنين، ضمان الأضرار المعنوية بالمال، الدورة الثانية  (1
مارس  25-22وافق لـ جمادي الآخر الم 5و2والعشرون للمجمع الفقهي الإسلامي، المنعقد 

 الكويت. 2445
إلى  مقدم عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث  (1

 المهنية، ومنشور المسؤولية عن الغربية بيروت جامعة-الحقوق لكلية السنوي العلمي المؤتمر
ول: المسؤولية الطبية، الأ الجزء للمهنيين القانونية المسؤولية في المتخصصة المجموعة في

 .2444 الحقوقية، بيروت الحلبي منشورات
محمد أكرم، المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية أعمال اليوم الدراسي  (0

، تحت عنوان )المسؤولية الطبية 2444أبريل  42المنظم من قبل المحكمة العليا الجزائرية يوم 
  ضائي(.على ضوء القانون والاجتهاد الق

محمد الهواري، قتل المرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة  (44
 م.2444ه/4024للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ستوكهولم، 

معن شحدة أدعيس، الأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطرف الأخطاء  (44
 ئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.، الهي11الطبية، سلسلة تقارير قانونية رقم 

هديلي أحمد، تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبة وانعكاساتها على قواعد الإثبات،   (42
، 2441جانفي  20و24مداخلة منشورة في أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، 

 الجزائر.-جامعة مولود معمري، تيزي وزو
، نحو مسؤولية موضوعية عن الاضرار الطبية، حوليات جامعة يخلف عبد القادر (44

 .44الجزائر، الجزء الثالث، العدد 
هني سعاد، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،  (40

 .2444/2442المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 
 .لق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحيالفرنسي المتع 2442مارس  40قانون 
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 الرسائل العلمية 
 الدكتوراه أطروحات أ
رسالة لنيل درجة ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، أحمد أحمد علي ناصف (4

 .4012، مصر، جامعة عين شمس كلية الحقوق، دكتوراه في الحقوق
جامعة عين ، رسالة دكتوراه، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، إيهاب يسر أنور (2

 .4001، مصر، شمس
كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، الالتزامات الحديثة للطبيب في العمل الطبي، جربوعة منيرة (4

 .2445/2442موسم ، بن يوسف بن خدة 4جامعة الجزائر
مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري ، حسين زكي الإبراشي (0

 .4001، مصر، كلية الحقوق، الة دكتوراهرس، والقانون
أطروحة دكتوراه كلية ، النظام القانوني للتجارب الطبية على الأجنة البشرية، راحلي سعاد (5

 . 2440/2445، الحقوق جامعة الجزائر
رسالة دكتوراه في القانون ، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، سعيدة ياسين (2

 .2441-2442الموسم الجامعي ، المغرب، بداللهجامعة سيدي محمد بن ع، الخاص
الناشئة عن الأفعال الشخصية دراسة مقارنة  المدنية المسؤولية أساس ،البرعي حسن صلاح (1
 .4012 ،مصر-المنصورة جامعة ،الحقوق كلية دكتوراه رسالة ،الإسلامي والفقه الوضعي القانون في
كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، نيةالتوجه الموضوعي للمسؤولية المد، عمر بن الزوبير (1

 .2442/2441، جامعة الجزائر، سعيد حمدين
مذكرة دكتوراه في ، ستشفائية العموميةمسؤولية الأطباء في المرافق الا، عيساني رفيقة (0

 .2445/2442، الجزائر، تلمسان، بكر بلقايد جامعة أبو، القانون العام
رسالة مقدمة ، المسؤولية في مجال الطبالانماط الجديدة لتأسيس ، قمراوي عز الدين  (44

 .2442/2444، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام جامعة وهران الجزائر
رسالة دكتوراه في الشريعة ، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي، قوادري مختار (44

 .2440/2444، جامعة وهران، دراسة مقارنة، والقانون
كلية ، رسالة دكتوراه، ائية للحق في سلامة الجسمالحماية الجن، محمد سامي الشوا (42

 .4012، جامعة الزقازيق، الحقوق
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نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية ، محمد سليمان فلاح الرشيدي (44
 .4001، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، العقدية

جامعة ، رسالة دكتوراه، طبيب التخديرالمسؤولية المدنية ل، محمد عبد القادر العبيدي (40
 .4002 عين شمس،

 رسائل ماجستير ب
أيت مولو دهبية، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي، مدكرة ماجستير )فرع   (4

 .2444قانون المسؤولية المهنية(، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
، لتأمين من مسؤولية الأطباء المدنيةالتعويض عن الضرر الطبي وا، بركات عماد الدين (2

 . 2440/2445، الجزائر–درارأ، جامعة أحمد دراية، مذكرة ماجستير في القانون
، رسالة ماجستير، الجراحة التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها، بومدين سامية (4

 .2444، الجزائر-تيزي وزو، جامعة مولود معمري، قانون مسؤولية المهنية
رسالة ماجستير في العلوم ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية وتأمينها، ر رضابدو  (0

 .2444/2440، الجزائر، جامعة باتنة، القانونية عقود ومسؤولية
كلية ، ماجستير في القانون الخاص، نظام التعويض عن الحوادث الطبية، بلخوان غزلان (5

 .2440-2441موسم ، سيدي بلعباس الجزائرجامعة جيلالي ليابس ، الحقوق والعلوم الإدارية
وابط مشروعية التجارب الطبية على جسم الإنسان وأضرها على ض، بن النوى خالد (2

 .2442/2444موسم ، الجزائر، سطيف جامعة ،خاص قانون ،ماجستير شهادة ،المدنية المسؤولية
، مسؤولية المدنيةالآثار المترتبة على عقد التأمين من ال، بهاء الدين مسعود سعيد خويرة (1

 . 2441، فلسطين، جامعة النجاح نابلس، رسالة ماجستير في القانون الخاص
فرع شهادة ماجستير في القانون )، طبيخطأ الطبيب أثناء التدخل ال، بوخرس بلعيد (1

 .2444الموسم الجامعي ، الجزائر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، قانون المسؤولية المهنية(
جامعة مولود ، مذكرة ماجستير، ام القاضي المدنيبات الخطأ الطبي أمإث، سايكي وزنة (0

 .2444/2444، الجزائر-وزو معمري تيزي
جامعة ، رسالة ماجستير، الخطأ الطبي في التشريع والاجتهاد القضائي، سنوسي صفية (44
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 174 المطلب الثاني: صور فوات الفرصة في المجال الطبي 153
 174 الفرع الأول: تفويت الفرصة في الإستمرار في الحياة 154
 174 الفرع الثاني: تفويت فرصة الشفاء أو الشفاء بلا آثر 155
 415 الفرع الثالث: فوات الفرصة في عدم الاستعانة بطبيب التخدير 156
 415 الفرع الرابع: فوات الفرصة في إطار عملية التخدير 157
 412 الفرع الخامس: فوات الفرصة في مجال التوليد 158
 411 الفرع السادس: فوات الفرصة والغلط في التشخيص 159
 411 ة وانعدام الرعاية الطبيةالفرع السابع: فوات الفرص 160
 411 المطلب الثالث: التكييف القانوني لفكرة فوات الفرصة 161
 410 المبحث الرابع: تقدير الاتجاه القضائي الخاص بفوات الفرصة 162
 414 المطلب الأول: فوات الفرصة والتشكيك في العلاقة السببية 163
 410 وات الفرصة في المجال الطبيالمطلب الثانـي: تطبيقات قضائية عن ف 164
 412 المطلب الثالث: تقدير التعويض القضائي لفكرة فوات الفرصة 165
 411 الفرع الأول: رجوع الغير على المسؤول في إحداث الضرر  166
 411 الفرع الثاني: رجوع الغير على الطبيب المسؤول عن فوات الفرصة 167
 190 لية المدنية للخطأ الطبيالباب الثاني: انعقاد المسؤو  168
 402 الفصل الأول: المسؤولية الطبية المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها 169
 400 المبحث الأول: أساس المسؤولية الطبية 170
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 405 المطلب الأول: التكييف القانوني للمسؤولية الطبية 171
 402 نظرية التقصيريةالفرع الأول: تأسيس المسؤولية الطبية على أساس ال 172
 400 الفرع الثاني: تأسيس المسؤولية الطبية على أساس النظرية العقدية 173
 244 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية 174
 244 المطلب الثاني: المسؤولية الطبية القائمة على أساس الخطأ 175
 245 لعمل الغير مشروعا الفرع الأول: 176
 242 الإخلال بالواجب الإنساني المفروض على الطبيب الفرع الثاني: 177
 242 الخطأ الطبي التقني الفرع الثالث: 178
 241 المطلب الثالث: المسؤولية بحكم القانون 179
 241 الفرع الأول: المسؤولية الناجمة عن جهاز أو منتج 180
 244 رار الناجمة عن العدوى أو في محيط العلاجالفرع الثاني: الأض 181
 244 الحيوية الطبية بالبحوث القائم الفرع الثالث: مسؤولية 182
 240 : طبيعة الالتزام الطبيالرابعالمطلب  183
 245 الفرع الأول: التزام الطبيب ببدل عناية 184
 241 الفرع الثاني: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة 185
 241 د الأول: إعطاء الأدويةالبن 186
 241 البند الثاني: الأعمال المخبرية واستعمال الأشعة 187
 241 البند الثالث: نقل الدم 188
 241 البند الرابع: استعمال الأدوات والأجهزة الطبية 189
 240 الطبية والأجهزة الأدوات استعمال البند الخامس: 190
 240 ة بين الالتزام ببدل عناية والالتزام بتحقيق نتيجةالفرع الثالث: معيار التفرق 191
 224 البند الأول: معيار الإرادة 192
 224 البند الثاني: معيار الاحتمال 193
 224 البند الثالث: معيار مساهمة الدائن 194
 222 البند الرابع: معيار الأداء المحدد أو النتيجة 195
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 222 لخطأ كأساس للمسؤولية الطبية المدنية.المبحث الثاني: تراجع فكرة ا 196
 224 المطلب الأول: تأسيس الخطأ الطبي على أساس نظرية المخاطر 197
 220 نظرية المخاطر وأثرها على تقدير الخطأ الطبيالفرع الأول:  198
 221 الفرع الثاني: تقييم نظرية المخاطر في ضوء الفقه والقضاء 199
 244 سيس الخطأ الطبي على أساس نظرية الخطأ المفترضالمطلب الثاني: تأ 200
 242 مفهوم الالتزام بالسلامة في المجال الطبي المطلب الثالث: 201
 240 الأول: تعريف الالتزام بالسلامة فرعال 202
 245 الثاني: خصائص فكرة ضمان الالتزام بالسلامة في المجال الطبي فرعال 203
 242 الالتزام بالسلامة في المجال الطبيالفرع الثالث: أساس  204
 242 البند الأول: المسؤولية العقدية كأساس للالتزام بضمان السلامة 205
 241 البند الثاني: المسؤولية التقصيرية كأساس للالتزام بالسلامة 206
 241 الرابع: نظرية الضمانمطلب ال 207
 240 ؤولية الطبيةالخامس: مبدأ الحيطة وأثره في المس مطلبال 208
 204 المبحث الثالث: دعوى المسؤولية المدنية الطبية 209
 202 المطلب الأول: أطرف دعوى المسؤولية المدنية الطبية 210
 204 الفرع الأول: المدعي في دعوى المسؤولية المدنية الطبية 211
 200 الفرع الثاني: المدعي عليه في دعوى المسؤولية المدنية الطبية 213
 205 الفرع الثالث: شركة التأمين 214
 202 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي للنظر في دعوى المسؤولية الطبية 215
 201 ختصاص الاصلي للقاضي الإداريالفرع الأول: الا 216
 254 الفرع الثاني: الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي 217
 254 المسؤولية الطبيةالفرع الثالث: التقادم في دعوى  218
 250 المبحث الرابع: إثبات الخطأ الطبي 219
 255 المطلب الأول: عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على المريض 220
 252 الفرع الأول: إثبات السبب الأجنبي 221
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 251 الفرع الثاني: إثبات فعل الغير 223
 251 لالتزامعبء إثبات الخطأ الطبي وفق طبيعة ا الثالث:الفرع  224
 251 البند الأول: عبء إثبات الخطأ الطبي في إطار الالتزام ببذل عناية 225
 224 البند الثاني: عبء إثبات الخطأ الطبي في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة 226
 224 الإعمال القضائي لعبء إثبات الخطأ الطبي. رابع:الفرع ال 227
 224 واسطة القاضي المدنيالبند الأول: الإعمال الصري  ب 228
 220 البند الثاني: الإعمال الضمني بواسطة القاضي الإداري 229
 225 المطلب الثاني: نقل عبء الإثبات في مجال الإعلام الطبي 230
 269 المطلب الثالث: الصعوبات المرتبطة بعبء الإثبات 231
 270 قصيرالفرع الأول: الصعوبات في إثبات الخطأ والإهمال والت 232
 271 الفرع الثاني: الصعوبات في إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 233
 212 المطلب الرابع: وسائل إثبات الخطأ الطبي 234
 212 وسائل إثبات الخطأ الطبي العادي الفرع الأول: 235
 214 البند الأول: إثبات الخطأ العادي بالشهادة 236
 214 ات الخطأ العادي للطبيب بالقرائنالبند الثاني: إثب 237
 210 البند الثالث: إثبات الخطأ العادي للطبيب بالكتابة 238
 215 البند الرابع: إثبات الخطأ العادي بالإقرار 239
 212 الفرع الثاني: وسائل إثبات الخطأ الطبي الفني 240
 211 البند الأول: الخبرة الطبية حجية تقارير الخبرة الطبية 241
 211 البند الثاني: حجية الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي 242
 214 الفصل الثاني: أثر المسؤولية المدنية في المجال الطبي 243
 214 المبحث الأول: التعويض في المجال الطبي 244
 212 المطلب الأول: التعويض في المسؤولية المدنية الطبية 245
 210 ف التعويضالفرع الأول: تعري 246
 210 الفرع الثاني: أساس التعويض وعناصره 247
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 215 الفرع الثالث: تقدير التعويض 248
 212 البند الأول: التقدير القانوني للتعويض عن الأضرار الطبية 249
 212 أولًا: تحديد المشرع لمقدار التعويض بنصوص قانونيـــة 250
 211 تأخير عن التنفيذ في الالتزام التنفيذيثانياً: تحديد المشرع لفوائد ال 251
 210 البند الثاني: التقدير القضائي للتعويض ومتطلباته 252
 204 البند الثالث: التقدير الاتفاقي 253
 200 الفرع الرابع: الضرر المتغير ووقت تقدير التعويض 254

صدور حكم الفرع الخامس: التعويض التكميلي عن الأضرار المستحدثة بعد  255
 نهائي

205 

 202 المطلب الثاني: طريقة طلب التعويض عن الاضرار الطبية 256
 202 الفرع الأول: التعويض أمام المحاكم المدنية 257
 201 الفرع الثاني: التعويض في إطار التسوية الودية 258
 444 ءالمبحث الثاني: سلطة القاضي في تقدير التعويض وموقفه من تقارير الخبرا 259
 444 المطلب الأول: تقدير القاضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي العادي 260
 440 الأول: تحديد معنى الضرر المترتب عن الخطأ الطبي العادي )الإنساني( الفرع 261

262 
ضرر الخطأ الطبي العادي  تعويض بتقدير القاضي استقلال الثاني: الفرع

 445 )الإنساني(

 442 تقدير القاضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفني)المهني( المطلب الثاني: 263

الفرع الأول: ضرورة امتثال القاضي لمبدأ الحيطة والحذر عند تقديره تعويض  264
 441 ضرر الخطأ الطبي الفني

الفرع الثاني: ضرورة استعانة القاضي بأهل الخبرة عند تقدير ضرر الخطأ  265
 440 الطبي الفني

الثالث: كيفية تقدير الخبير لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفني المطلب  266
 444 وموقف القاضي من ذلك.

 444 الفرع الأول: المهام الملقاة على عاتق الخبراء في تقدير التعويض 267
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 444 الفرع الثاني: حرية القاضي في تقدير تقرير الخبير الطبي 268
 445 الطبيةالمبحث الثالث: التأمين من المسؤولية  269
 441 المطلب الأول: التعريف بنظام التأمين من المسؤولية الطبية 270
 440 الفرع الأول: ظهور التأمين الإجباري من المسؤولية الطبية 271
 424 الفرع الثاني: كيفية ونطاق التأمين من المسؤولية الطبية. 272
 420 البند الأول: المخاطر التي يغطيها التأمين 273
 421 البند الثاني: الأخطاء المستبعدة التي لا يجوز التأمين منها 274
 420 البند الثالث: دور التأمين في تقليص الأساس التقليدي لمسؤولية الطبيب 275
 444 المطلب الثاني: الآليات المكملة لنظام التأمين من المسؤولية المدنية الطبية 276
 444 الدولة في إطار التضامن الوطنيالفرع الأول: التعويض بواسطة  277
 442 الفرع الثاني: صناديق الضمان لضحايا حاملي فيروس الايدز 278
 440 خاتمة 279
 404 قائمة المراجع 280
 412 الفهرس 214
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